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صل وال المتح دول  ھالأم ل لل ضرائب تمث ن ال ة" م ة النامی ة  " وخاص ا أھمی منھ

صاد   ن م اً م صدراً حیوی فھا م رة بوص د   كبی ل التزای ي ظ یما ف ة، لاس رادات العام ر الإی

صادیة   شكل      . المستمر في الإنفاق العام، مع نقص الموارد الاقت ة أخرى ت ن ناحی ى م وھ

  .أھم الأعباء المالیة التي یتحملھا المكلفون بأدائھا تجاه المجتمع

تاذ        و الأس ات ، ھ انون المرافع ي ق ر ف الم كبی صف ع ب أن ی ن الغری ي م دا ل ب

دكتور   ـ     /ال سائل ب دى الم ھ لإح ي معالجت صري ف ات الم انون المرافع ي ، ق ي وال "  فتح

ذا      . عن بعض التشریعات الأجنبیة     " التخلف   دور ھ وقد یكون الأكثر غرابة أنھ رغم ص

یم             ھ الق ن كتاب ات م دة طبع ر ع ري   : " التنبیھ عب ذ الجب ذه    )١(" التنفی دار ھ ى م  ، وعل

ائمین     السنوات ، ورغم تكراره على ھذا النحو    ن الق اوب م ة أو التج ، فإنھ لم یلق العنای

 .على السیاسة التشریعیة في مجال إجراءات التنفیذ الجبري في المواد المدنیة 

صادیة     روف الاقت ر الظ اة تغی رورة مراع ى ض رین عل بحنا مجب ا أص ك أنن لا ش

دة لواقع        ات الجدی سبان المعطی ي الح ذ ف رة ، أن نأخ ة الأخی ي الآون ة ف ا والاجتماعی ن

ا    ي ظلھ یغت ف ي ص ك الت ن تل د ع ل تأكی ف بك ات تختل روف ومعطی ي ظ ر ، وھ المعاص

د     . قواعد التنفیذ الجبري الحالیة في قانون المرافعات المصري    ق ، عمی ال ، وبح د ق وق

سي     ي الفرن ھ الإجرائ ي     JEAN VINCENTالفق ر ف دث التغی دما یح ھ عن   ، أن
                                                             

ة     )١( ة والتجاری د  -م ١٩٦٢ سنة  - الطبعة الأولى من مؤلفھ التنفیذ الجبري في المواد المدنی  ١٥٨ بن
 ، ثم تكرر ھذا في طبعات لاحقة ٢٥٢ ص ١٥٧ بند -م ١٩٦٤ ، والطبعة الثانیة منھ سنة ٢٥١ص 

ة سنة    ٢٨٣ – ٢٨٢ ص ١٤٣ بند -م ١٩٨١منھا مثلا طبعة سنة      م طبع د  –م ١٩٩٥ ، ث  ١٥٥ بن
   .    ٣٠٤ - ٣٠٣ص 



 

 

 

 

 

 ١٤٢

صادیة  ة والاقت روف الاجتماعی د، الظ ون الت ذ یك د التنفی دیل قواع شریعي لتع خل الت

ا     صدق               . )١(الجبري واجب س ب ب أن یعك ذ یج انون التنفی ق ، أن ق ضا وبح ل ، أی ا قی كم

   .  )٢(حالة المجتمع وظروفھ 

د              ق عن ابلا للتطبی صي تفترض جزاء ق ق شخ ة أي ح م أن فعالی فنحن جمیعا نعل

ر       . الاعتداء علیھ    زام جب ذ الالت ھ      وھو ما یستلزم إمكان تنفی دم قیام د ع دین عن ن الم ا ع

ل      . )٣(بتنفیذه طوعا واختیارا     ن قب ھ م صحیح أن ھذا الالتزام قد یتم التنفیذ الاختیاري ل

اره        ، المدین بھ    ن إجب را م ون مف لا یك لكننا قد نواجھ أحیانا مدینا مراوغا ، مشاكسا ، ف

مال عنصر الجزاء  ولكي یكون السند الذي بید الدائن والمقرر لحقھ في إع. على التنفیذ  

یلزم أن نوفر لھذا الدائن الوسائل التي بھا یتغلب على عناد ، في القاعدة القانونیة فعالا 

  . المدین ومشاكستھ ویُعمل حقھ في التنفیذ 

د            ة قواع ى فعالی د عل وق تعتم وإذا كانت فعالیة قواعد القانون وما تقرره من حق

ذلك أن مجرد وجود إمكانیة التنفیذ جبرا عن فالحقیقة ك، التنفیذ الجبري على ھذا النحو 

ر        ن أكث المدین، ووجود النظام القانوني الذي یكفل لھذا التنفیذ فعالیتھ ، یعد أمرا ھاما م

 . من زاویة 

                                                             

(1) Vincent (Jean) et Prévault (Jacques) , Voies d’exécution et procédures 
de distribution , 19e édition , Dalloz , 1999 , no 12 .      

ة  –محمد عبد الخالق عمر ـ مبادئ التنفیذ ـ الطبعة الرابعة    / د) ٢( د  -م ١٩٧٨ - دار النھضة العربی  بن
   . ٨ ص ١١

  .  عن خاصة عندما یصیر الحكم الذي یقرر جزاء الاعتداء على الحق غیر قابل للط) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٤٣

ى  ة أول ن ناحی ي   ، م تتخذ ف ي س ذ الت د التنفی أن قواع دین ب م الم رد عل إن مج ف

ي    فإن ذ، مواجھتھ لإجباره على التنفیذ ھي قواعد فعالة     د یكف ك ق ھ   ، ل ي ذات ضغط  ، ف لل

  . )١(على المدین ودفعھ لأن ینفذ التزامھ تلقائیا 

دائنین          ، ومن ناحیة ثانیة     ى ال ط عل النفع فق ود ب د لا تع ذه القواع ة ھ ، فإن فعالی

ع        صلحة المجتم ن م ا ع صلھا ھن ن ف ؤلاء لا یمك صلحة ھ ة   . فم ذه الفعالی ث أن ھ حی

ي    فلا شك في أھ . )٢(ضروریة للائتمان   ان ف ة الائتم میة دقة وإحكام قواعد التنفیذ لتقوی

ئن         . )٣(المعاملات   دما یطم ر إلا عن ى الغی ھ إل نح ائتمان ھ  ، إذ لیس من شخص یقبل م أن

د ، وسریع ،      ، عند عدم قیام الأخیر بالوفاء      ترداد أكی ن اس تمكنھ م أن قواعد القانون س

   . )٤(لحقھ 

ن   ، دو بطبیعة الحال متعارضة والتي تب، بل إن مصالح الدائن والمدین    ى م تتلاق

د لا     ، لأن المدینین من جھتھم     . ھذه الزاویة    ان جدی ى ائتم صلوا عل إن ھم أرادوا أن یح

دوا   نھم إلا أن یج ونھم     ، یمك ع دی أن دف ي ش دائنیھم ف اة ل ادة المعط ضمانات الج ي ال ، ف

   . )٥(منفعة لھم 

                                                             

(1) Vincent et Prévault , op. cit., no 2 . 
(2) Vincent et Prévault , op. cit., no 3 .                                                                  

   .  ٨ ص ١١ رقم - مبادئ التنفیذ –محمد عبد الخالق عمر /  د)٣(
(4)Vincent et Prévault , op. cit., no 3 .  
(5)Donnier ( Marc ) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 5e 

édition , Litec , 1999 , no 46 , p. 15 .                                                                                          



 

 

 

 

 

 ١٤٤

ذ   د التنفی صادیة لقواع ة الاقت ة الأھمی ست خافی ري ولی ة .  الجب اة التجاری فالحی

ان    ى الائتم د عل ق      . تعتم ترداد الح ن اس یقن م ب الت ان یتطل ت  )١(والائتم ي وق    ، وف

  . معقول 

ي                 سبان المآس ي الح ذنا ف ل ، إذا أخ ست أق د لی والأھمیة الاجتماعیة لھذه القواع

دین  وذلك سواء بالنسبة. التي ، في الكثیر من الحالات ، تكمن خلف التنفیذ الجبري     للم

دفوعا                 بر ، م اذ ص ھ بنف ذي ینتظر حق دائن ال سبة لل ھ ، أو بالن الذي تنقلب أوضاع حیات

   . )٢(غالبا بالحاجة إلى ھذا الحق 

ا            ازع م ي التن ا ف ر حرج ة الأكث فضلا عن ھذا فإن التنفیذ الجبري یعد ھو المرحل

الات  ، وھو یمكن ، بین الدائن والمدین    زا   ، في بعض الح ى ن اعي ،  أن یتحول إل ع اجتم

   .  )٣(یمكن أن یشكل خللا في الأمن العام 

ذ        د التنفی سیاسیة لقواع ة ال ال الأھمی ن إغف ذا ، لا یمك ل ھ ل ك ل قب را ، ب وأخی

ة    ة ، وخاصة       . الجبري ، بالمعنى الواسع للكلم سندات التنفیذی ى ال ائبا أن تبق یس ص فل

وق      ري للحق ر النظ عید التقری د ص ضاء ، عن ام الق سلطة . أحك ا  ف ن خلالھ ضاء ، وم الق

ك   ل ش تكون مح ة ، س لطة الدول ن    . )٤(س زء م ضاء ج رارات الق ة ق د أن فاعلی فالمؤك

  .   فاعلیة سلطان الدولة 

                                                             

(1)Perrot ( Roger ) , Présentation des travaux de la réforme des procédures 
civiles d' execution , R. T. D. civ., numéro special , 1993 , p. IX . 

(2) Perrot , art . préc.                                                

(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 4 .  
(4) Perrot , art . préc. 



 

 

 

 

 

 ١٤٥

ري           ذ الجب صومة التنفی د أن خ صري یؤك وعلى ھذا الأساس نجد بعض الفقھ الم

ي ضرورة   . العدید من المصالح العامة والخاصة " تمس   ل ف  فھناك مصلحة عملیة تتمث

اره               دین لإجب ع الم وة م تعمال الق ى اس ر إل ضمان فاعلیة السند التنفیذي ، وإن أدى الأم

ھ        ت ب دین الثاب ان        . على الوفاء بال ة الائتم ق بعملی صادیة تتعل صلحة اقت ضا م اك أی وھن

ي                    ترداد القروض الت وك لاس ام البن ق سریع وسھل أم وفیر طری ق ت وتشجیعھ عن طری

ب الاضطرابات       كذلك توجد  . تقدمھا لعملائھا    ي ضرورة تجن ل ف ة تتمث مصلحة اجتماعی

   .)١(" والمنازعات التي تعكر صفو النظام العام 

صادیة          ة والاقت ي الظروف الاجتماعی ر ف دخل   )٢(وعندما یحدث الغی ون الت  ، ویك

ا         ري واجب ذ الجب د التنفی صر       ، )٣(التشریعي لتعدیل قواع ي م ا ھو حاصل الآن ف ، مثلم

س    دخل ی ذا الت إن ھ ارین  ف ا اعتب وازن     ، توحي دائم ق نقطة الت ي تحقی شرع ف د الم یجتھ

  . وحمایة المدین من ناحیة أخرى، ة وھما تفعیل حق الدائن في التنفیذ من ناحی: بینھما 


حقیق توازن ما تسعى دائما إلى ت ، ومنذ بدایة وجودھا    ، فقواعد التنفیذ الجبري    

د   . )٤(في العلاقات ما بین الدائنین والمدینین    ودائما ما یكون أحد الأھداف المنشودة عن

                                                             

 الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري في قانون المرافعات المصري  –مد شوقي الملیجي    أسامة أح /  د )١(
   . ١٧ ص ١٧م ـ رقم ٢٠٠٠ – دار النھضة العربیة –

ة      .  فالنصوص القدیمة لم تعد تتناسب ـ مثلا ـ مع تكوین الثروات    )٢( ك الأھمی ى ذل دلل عل ن أن ی ویمك
  :انظر في الفقھ الفرنسي . ا ، حجز الأسھم والسندات التي یمكن أن یأخذھا ، والمشاكل التي یثیرھ

Théry ( Philippe ) , La place des procédures civiles d' exécution , les 
travaux de la réforme des procédures civiles d' execution , RTDciv., 
numéro special , 1993 , no 4 , p. 2 .               

 . Vincent et Prévault  , , op. cit., no 12                                               :    انظر )٣(
(4) Donnier , op. cit., no 46 , p. 15 .  



 

 

 

 

 

 ١٤٦

صیل       . )١(تعدیل ھذه القواعد ھو تحقیق ھذا التوازن     ون بوسعھ تح ب أن یك دائن یج فال

ا               اء بھ دین بالوف م الم م یق د       ، حقوقھ التي ل ھ بقواع تم سحقھ أو إذلال ب ألا ی دین یج الم

ا ھو ضروري      ، انونیة قاسیة تجعلھ ضحیة لأي شخص كان         ق رم مم د حُ أو یجد نفسھ ق

   . )٢(لحیاتھ ، ھو والأشخاص الذین في كنفھ 

، وتحمي المدین من ناحیة أخرى، یة فوجود قواعد للتنفیذ الجبري فعالة من ناح    

  . ھو ھدف تلتقي عنده مصالح الدائنین والمدینین على السواء 

د   د الجی ا        والقواع ا مزدوج ا طابع ون لھ ب أن یك ري یج ذ الجب ل . ة للتنفی   والمتمث

صیل                ة بتح سن النی دائن ح دائنین وسماحھا لل وق ال د حق ى تأكی ي سعیھا إل من ناحیة ف

ھ  راءات    ، حقوق ل إج ى جع ل عل دینین والعم صالح الم اة م ي مراع ة ف ة ثانی ن ناحی   وم

ذ   ذا التنفی واجھتھم  ، ھ ي م سانیة  ، ف ر إن ص. أكث ن   أي باخت ل م ة ك   ار بحمای

   .  Bons débiteursوالمدینین الجیدین   ،   Bons créanciersالدائنین الجیدین 

ى     ري إل ذ الجب ي التنفی ة ف شریعات الحدیث سعى الت وازن ت ذا الت ا لھ وتحقیق

ریحة ،     صوص ص ق بن ذا الح د ھ ري ، أو تأكی ذ الجب ي التنفی دائن ف ق ال راف بح الاعت

ة        ن ناحی ھ م ي            ، والعمل على تفعیل سانیة ف ر إن ة وأكث ر عدال ذ أكث ذا التنفی ل ھ ى جع وإل

  . مواجھة المدین من ناحیة أخرى 

ي    ري ف ذ الجب دة للتنفی د الجدی شة إذن أن القواع را للدھ ستغربا ولا مثی یس م ل

م              انون رق ت بالق ي تم ي  ٦٥٠ – ٩١القانون الفرنسي ، والناتجة عن التعدیلات الت  ٩ ف

                                                             

                                           . Vincent et Prévault  , , op. cit., no 12:          انظر  )١(
(2) Donnier , op. cit., no 46 , p. 15 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٧

انون   ، )٢(م ١٩٩٢ یولیو ٣١ في ٧٥٥ – ٩٢رقم  واللائحة   ، )١(م  ١٩٩١یولیو   ثم بالق

م  ي ١٣٠ – ٢٠٠٤رق ر ١١ ف ة    ٢٠٠٤ فبرای ذه الموازن راء ھ د إج ظ . م ، تعی إذ لاح

ر     ن لآخ ن زم ف م وازن یختل ذا الت اس ھ سي أن مقی ھ الفرن ض الفق جل . )٣(بع د س وق

ف لم تعد الیوم   ، أحد الفاعلین الأساسیین بھذه التعدیلات ، أن الظرو   Perrotالعلامة    

شدید ، أو        . كما كانت في القرن الماضي    ة بالت ذه الموازن د إجراء ھ دیلات تعی ذه التع فھ

  .بالتأكید ، على ھذه الظاھرة في كل واحد من جانبیھا 


دائن  على أنتحرص بعض القوانین الوضعیة الحدیثة  ،  تؤكد بنص صریح حق ال

ھ    ذي بحق ند تنفی ى س صل عل ذي ح ق   ، ال ذا الح ري لھ ذ الجب ي التنفی دل . ف دما ع فعن

انون    ري بق ذ الجب د التنفی سي قواع شرع الفرن و ٩الم ى أن ، م ١٩٩١ یولی رص عل ح

ري         ذ الجب ي التنفی دائن ف ق ال ذا     . یقرر في ھذا القانون صراحة ح ن ھ ى م ادة الأول فالم

كل دائن یمكنھ بالشروط المقررة قانونا : " على أن ، في فقرتھا الأولى ، ص القانون تن

  " . على تنفیذ التزاماتھ تجاھھ ، إجبار مدینھ المتخلف عن الوفاء 

ھ         اء بالتزام ى الوف ھ عل ار مدین ي إجب رى  . فھذا النص یؤكد إذن حق الدائن ف وی

ذ    أن ھذه الصیاغة توجز جیدا التط)٤(بعض الفقھ الفرنسي     ي التنفی ور المعاصر للحق ف

                                                             

ري   ) ١( ذ الجب د التنفی دیل قواع نة     . بتع ایر س ن ین ي الأول م انون ف ذا الق ق ھ دأ تطبی د ب . م ١٩٩٣وق
  .  م ١٩٩١ یولیو ٩وسیشار إلیھ لاحقا بقانون 

انون      ) ٢( ق ق ري لتطبی ذ الجب و  ٩والتي تضع قواعد جدیدة للتنفی ا    . م ١٩٩١ یولی ا لاحق شار إلیھ وسی
  .  م ١٩٩٢  یولیو٣١بلائحة 

(3) Leborgne ( Anne ) , Voies d’exécution et procédures de distribution , 
1re édition , Dalloz , 2009 , no 28 .  

(4) Leborgne , op. cit., nos 89 – 90 . 



 

 

 

 

 

 ١٤٨

ھ              .  ذ التزامات دین بتنفی ى الم ب عل ھ واج ن كون ري م راف   ، إذ عبر التنفیذ الجب ى اعت إل

صادر    ضائي ال م الق ري للحك ذ الجب ي التنفی دائن ف ذي لل الحق ال ریح ب شریعي ص   ت

   . )١(لصالحھ 

ذا یعن   . Tout créancierوھذا الحق في التنفیذ الجبري مقرر لكل دائن  ي وھ

ة   ق دائنی ھ ح خص ل ل ش ساطة ك ھ  –أي . بب ض الفق ر بع سب تعبی خص – )٢( ح ل ش  ك

زم          م         . )٣(یوجد تجاھھ شخص آخر ملت نھم لھ ة بی دائنین دون تفرق ل ال إن ك الي ف وبالت

  . الحق في التنفیذ الجبري 

انون         ى الق اء إل الي  . لضمان فاعلیة حقوقھم كل الدائنون یستطیعون الالتج وبالت

   .)٤(فیذ الجبري تكون مفترضة للدائن أیا كان فإن طرق التن

سان        وق الإن وحق الدائن في التنفیذ الجبري یُنظر إلیھ من المحكمة الأوربیة لحق

   . )٥(وكذلك من المجلس الدستوري في فرنسا على أنھ أحد الحقوق الأساسیة للإنسان 

ة الأوربی             ضاء المحكم ا لق یة طبق وق الأساس ن الحق وق  الحق في التنفیذ م ة لحق

   : )٦(الإنسان 

                                                             

اما  وقد قیل أن مراعاة مصلحة الدائنین بالتأكید التشریعي لحقھم في التنفیذ على ھذا النحو یعد إسھ)١(
  : جوھریا من ھذا القانون 

(1) Leborgne , op. cit., no 90 . 
(2) Leborgne , op. cit., nos 89 – 90 . 

                                  . J.- Class. pr . civ.,  Fasc. 120: في الحق في التنفیذ ، انظر  )٣(
(4) Leborgne , op. cit., no 90 .  
(5) Leborgne , op. cit., no 50.  

                    . Leborgne , op. cit., nos 100 – 113:   لمزید من التفاصیل في ھذا الشأن )٦(



 

 

 

 

 

 ١٤٩


ضمن               م تت یة ل ھ الأساس سان وحریات وق الإن ة حق مع أن الاتفاقیة الأوربیة لحمای

ذ     ي التنفی ق ف راحة الح د ص ادة تؤك ك  ، م ع ذل ام  ، وم ذ ع ھ ومن ضت ، م ١٩٩٧فإن ق

سان   وق الإن ة لحق ة الأوربی ا  ) CEDH( المحكم ضائیة ، أی ام الق ذ الأحك أن تنفی   ب

درتھا   ي أص ة الت ت المحكم ضیة   ، كان ي ق سان ف ق الإن لا لح زءا مكم ر ج ب أن یعتب یج

    .   Le droit au procès équitableعادلة  

ضیة           ي ق م ، وھ ذا الحك ا ھ در فیھ ي ص ضیة الت   Hornsby c\ Grèceفي الق
ضائي      ، كان المدعي قد تمسك بتعویضھ عن الأضر        )١( م ق ذ حك دم تنفی ار الناجمة عن ع

وذلك على أساس أنھ بعدم اتخاذ دولة الیونان . نھائي صادر من مجلس الدولة لصالحھ    

ة    ي الحمای ھ ف ت حق د تجاھل ون ق صالحھ تك صادر ل م ال ذ الحك ة لتنفی راءات اللازم الإج

  .   القضائیة الحقیقیة أو الفعالة 

دم   . إلى طلبھ ) CEDH( وقد أجابتھ المحكمة    فجھة الإدارة بدولة الیونان ، بع

  .الامتثال للحكم القضائي الصادر لمصلحة المدعي ، جعلت ھذا الحكم عدیم الفائدة 

ویعتقد بعض الفقھ الفرنسي ، في تحلیلھ ھذا الحكم ، أن عدم تنفیذ الحكم الحائز       

ادة  ص الم ع ن ارض م ة یتع وة التنفیذی ة لحما١ / ٦للق ة الأوربی ن الاتفاقی وق  م ة حق ی

ھ    –إذ یجب . الإنسان وحریاتھ الأساسیة ، ویجعل ھذا النص بلا فائدة      ذا الفق ا لھ  – وفق

ضیة    ى الق ضیة ، لمعن ذه الق ي ھ ان ، ف ھ الیون سكت ب ذي تم ضیق ال وم ال ض المفھ رف

ة  زاع     ، العادل ضائي للن ق الق ى التحقی صرھا عل ذي یق ة   . وال دأ فعالی ا لمب ھ وفق إذ أن
                                                             

(1) Hornsby c\ Grèce , 19 mars 1997 , D., 1998 , Jur. 74 , note Fricero , 
JCP., 1997 , 2 , note O. Dugrip et F. Sudre, RTDciv., 1997, 1009, obs. 
Marguénaud et Raynard.                  
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سیر ال  إن تف وق ف ذل   الحق شمل ك ب أن ی ة یج ضیة العادل ضیة  ق د الق ا بع المعنى (ك م ب

   . )١(فصدور الحكم لیس ھو الخطوة الأخیرة ) . الضیق

ة            ، مع ذلك    ذه المحكم سابق لھ ضاء ال ن الق م م ب أن یفھ أن  ) CEDH( لا یج

صادر         م ال ذ الحك ن تنفی دائن م ا ال تمكن فیھ رة لا ی ل م ي ك سئولة ف تكون م ة س  الدول

صالحھ  دائ. ل ھ    فال وء نیت دین أو س ا عجز الم واجھھم دائم ن أن ی م . نین یمك ن الحك ولك

دائنین     ؤلاء ال ي لھ ي تعط ة الت د الوطنی ة القواع سب فعالی یكون ح ة س سئولیة الدول بم

   . )٢(الطرق الكفیلة بتنفیذ الأحكام القضائیة الصادرة لصالحھم 

ھ   یة وربط وق الأساس ن الحق ذ م ي التنفی ق ف ار الح إن اعتب ذا ف ي وھك الحق ف ب

ة  ضیة عادل ا  ، ق زءا منھ ون ج ث یك دان  ، بحی ي البل ة ف سلطات العام زام ال ستتبع الت ی

   . )٣(المختلفة بإقامة إجراءات تمكن من تنفیذ فعال 


. )٤(یعترف المجلس الدستوري في فرنسا للحق في التنفیذ الجبري بقیمة خاصة    

  . إذ وفقا لھذا المجلس یعد التنفیذ الجبري نتیجة لازمة للفصل بین السلطات 

ام  ي ع ق  ١٩٩٨فف دما یواف ھ عن رر أن ان یق صا ك توري ن س الدس ى المجل م ألغ

ھ أولا         ب علی الطرد ، یج صادر ب م ال حاكم الإقلیم على معاونة القوة العامة في تنفیذ الحك

  . یواء الشخص المطرود أن یتأكد أنھ تم تقدیم مكان بدیل لإ
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 103 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 111.  

 بمعنى أن مقیاس الاتفاقیة الأوربیة الذي على أساسھ یتم تقدیر الحق في قضیة عادلة یوجب إقامة  )٣(
   . Leborgne , op. cit., no 109                  :          إجراءات عادلة تسمح بتنفیذ فعال 

(4) Leborgne , op. cit., no 100 .            
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وة    ة الق ق معاون أن تعلی ضى ب ھ ق نص لأن ذا ال توري ھ س الدس ى المجل د ألغ وق

ي        العامة في تنفیذ الحكم بالطرد على ھذا الشرط یعد خرقا لحجیة الأمر المقضي بھ ، الت

  .لھذا الحكم 

ذ         ة التنفی اك إمكانی ون ھن   وقد أكد المجلس أن القاعدة التي تقرر أنھ یجب أن یك

ھ     سلطات ، وأن الجبري لكل أحكام القضاء تعد ـ ھذه القاعدة ـ نتیجة لازمة للفصل بین ال

   . )١(لا یمكن تجاوزھا إلا بناء على ظروف استثنائیة مرتبطة بالحفاظ على النظام العام 

أن           صرح ب م ی توري ل س الدس ان المجل ھ إذا ك سي ، فإن ووفقا لبعض الفقھ الفرن

سلطات ،     التنفیذ یعد من الحقوق ا     ین ال صل ب دأ الف لأساسیة ، فإنھ قد ربط ھذا الحق بمب

   .    )٢(الذي لا یمكن إنكار أھمیتھ 

ومع اعتراف القوانین الوضعیة الحدیثة بحق الدائن في التنفیذ الجبري على ھذا 

دة  ، وحتى الآن ، یوجد ، وكما نشھده جمیعا ، لا شك أنھ في الواقع     ، النحو   عقبات عدی

ول  ، وغیرھا من السندات التنفیذیة   ، ذ أحكام القضاء    تعترض تنفی  لدرجة یمكن معھا الق

  . بأن فعالیة حقوق الدائنین تكون في الواقع مھدرة ، عادة 


ري        ذ الجب ستلھمھا أي    ، ولما كانت الروح العامة لقواعد التنفی ب أن ی ي یج والت

د    ذه القواع دیل لھ شریع أو تع صالح    تتمث، ت ین م وازن ب ة ت ي إقام ا ، ف ا ذكرن ل ، كم

سة            وا فری ن أن یكون ذین لا یمك الدائنین الذین ینتظرون ما ھو مستحق لھم والمدینین ال
                                                             

(1) Cons. Consit., 29 juill. 1998, JO 31 juill. 1998, p. 11710, D., 1999, Jur. 
269 , note W. Ssbete , JCP, 1999, 1, 141 , no 12, obs B. Mathieu et M. 
Verpeaux , RD publ. 1999, p. 79, chron. D. Rousseau .                                                                      

(2) Leborgne , op. cit., no 113 .  
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، صول إلى ھذا التوازن الصعب یفترضلأي شخص كان وفي أي ظرف ، فلا شك أن الو        

رار   دینین ، الإق ة الم ة لحمای ضمانات الكافی وفیر ال ي ت اد ف د الاجتھ ي بع دائن ف ق ال بح

دین            ار الم ن إجب ن م ي تمك التنفیذ ، وتقویة ھذا الحق ، وتفعیلھ ، بتقریر الإجراءات الت

 . على التنفیذ 

ادة                ي إع ذكورة ، ف دیلات الم ي التع سي ، ف شرع الفرن د الم ولھذا ، بعد أن اجتھ

دین   صالح الم دیا ل ستقرة تقلی ادئ الم ض المب د بع ي  ، تأكی ي تحم ضمانات الت دد ال وع

ھ            ح ي مواجھت سانیة ف ر إن ذ أكث ى     ، قوقھ ، وتجعل إجراءات التنفی شرع إل ذا الم سعى ھ

  .جعل قواعد التنفیذ الجبري فعالة 

ب أن         ق ، یوج ذا الح ل ھ ولا شك أن تأكید حق الدائن في التنفیذ الجبري ، وتفعی

ھ   ذ التزام ى تنفی دین عل ار الم ذ لإجب رق التنفی دائن ط ام ال انون أم تح الق ث بح . )١(یف ی

وھو . على تنفیذ التزاماتھ تجاھھ ، المتخلف عن الوفاء ، یتمكن الدائن من إجبار مدینھ  

ة            ا العام ي      ، ما یفترض دعم ومساندة لیس فقط الدولة وقوتھ ل شخص ف ذلك ك ن ك ولك

رر            ، المجتمع   ھ المق ى حق ار ، للوصول إل ذا الإجب ي ھ وذلك لتمكین الدائن من النجاح ف

  .لدى المدین 

ن            ویفسر بع   ى م ادة الأول نص الم سي ب شرع الفرن ر الم سي تعبی ھ الفرن ض الفق

انون  و ٩ق ھ ١٩٩١ یولی ستطیع أو یمكن دائن ی ھ . . . م أن ال ار مدین  . . .Peutإجب

contraindre son débiteur  ،         صول ي الح نجح ف دائن ی صود أن ال ى أن المق عل

   . )٢(على تنفیذ الالتزامات المستحقة لھ 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 91 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 92 .  
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ارا ذه الاعتب سي  ولھ شرع الفرن عى الم ي   ، ت س دة الت د الجدی لال القواع ن خ م

انون         ب ق و  ٩قررھا للتنفیذ الجبري بموج و  ٣١م ، ولائحة  ١٩٩١ یولی ، م ١٩٩٢ یولی

واجتھد . م ، إلى جعل قواعد التنفیذ الجبري فعالة ٢٠٠٤ فبرایر  ١١ثم من بعد بقانون   

ان  .لوضع القواعد التي تؤدي إلى نجاح الدائن في التنفیذ         فقبل صدور ھذه التعدیلات ك

ضاء         ام الق ة       . ھناك عقبات عدیدة تعترض تنفیذ أحك دم فعالی ام بع ا اتھ اك دائم ان ھن وك

   . )١(حقوق الدائنین 

ھ   ، ولھذا فإنھ ، فضلا عن الحرص على تأكید حق الدائن في التنفیذ     ة لحق وتقوی

ون الفرنسي نحو الأشخاص في التنفیذ الجبري ، ولضمان نجاح ھذا التنفیذ ، اتجھ القان     

ر    سلطة      . الذین یعدون ، بالنسبة للتنفیذ الجبري ، من الغی ر ال ذ وغی ر أطراف التنفی غی

حیث تكون معاونة بعضھم . القائمة بھ ، وفرض علیھم التزاما بالمعاونة في ھذا التنفیذ   

  . مطلوبة ، وأحیانا حتمیة ، لنجاح التنفیذ 

ذا   ي ھ سي ف انون الفرن ز الق د قف ام  وق ى الأم عة إل وات واس اه خط ي .  الاتج وف

  . معالجة شاملة ، أفرد لمعاونة الغیر في التنفیذ الجبري أكثر من نص 

وبموجب ھذه النصوص ، یلقي القانون الفرنسي على عاتق الغیر بصفة عامة ،  

 یولیو ٩فقد ذكرت نصوص قانون . أي غیر أطراف التنفیذ  ، كل الأغیار ، عدة واجبات 

ار   م ١٩٩١ راحة الأغی اه    Les tiersص ة تج ات معین اتقھم التزام ى ع ت عل   ، وألق

التزامات سلبیة ، بعدم عرقلة . الإجراءات الجاریة بھدف التنفیذ بالحقوق أو التحفظ لھا 

ا      ة فیھ دیم المعاون ة بتق ات ایجابی راءات ، والتزام ذه الإج ل   . ھ زام ك شمل الت ا ی و م وھ

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., nos 89 - 90 . 
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ري           ھؤلاء الأغیار بتقدیم المعلوما    ذ الجب ي التنفی ھ ف ال حق ن إعم دائن م ن ال ت التي تمك

  .  بحقھ ، أو التحفظ لھ  

دیم           كذلك خص المشرع الفرنسي بعض الأغیار ، وبذات القانون أوجب علیھم تق

ري        ذ الجب ي التنفی ا       . صور معینة من المعاونة ف ا خاص ة التزام ى الدول د فرض عل ، فق

ة        ، وھو ما یعني  . بالمعاونة في التنفیذ     ا المادی تعمال قوتھ ة باس زام الدول ط الت یس فق ل

ذ   ن التنفی دائن م ین ال عة   ، لتمك ات الخاض ة والھیئ ا المختلف زام إداراتھ ضا الت ا أی وإنم

  . لرقابتھا بتقدیم ما یكون لدیھا من معلومات لازمة لتفعیل حق الدائن في التنفیذ 

لطا            ة س ة العام اء النیاب ذلك إعط سي ك شرع الفرن رر الم ذا    كما ق ي ھ ت خاصة ف

دین       دینین المعان والھم  ، الصدد ، للبحث عن الم رین     . وأم دائنین المتعث ة لل ك معاون وذل

   . )١(في التنفیذ 


ر     ن الغی لما كان القانون المصري لم یتناول بالتنظیم الدقیق المعاونة المطلوبة م

ا ب          صا عام ضمن ن م یت ري ، ول ذ الجب ي التنفی ة ، ف ل     بصفة عام ى ك ضاه یفرض عل مقت

ى بعض              ة ، عل ي معالجة جزئی صر ، ف ا اقت ذ ، وإنم ذا التنفی اح ھ ة لنج ار المعاون الأغی

ذ الإجراء      صور المعاونة المطلوبة من بعض الأغیار ، وخاصة الغیر الذي بین یدیھ یُتخ

ي               ة الت ي بعرض الرؤی ذه الدراسة ، أن أكتف ي ھ ن ، ف ھ یمك التنفیذي أو التحفظي ، فإن

دم شأن  یق ذا ال ي ھ دیث ف سي الح شرع الفرن ذه  . ھا الم یح ھ ي توض ذا ف سھم ھ ا ی ربم

م              را یھ ة ، أم سندات التنفیذی ن ال ا م ضائیة وغیرھ الرؤیة ، التي تعتبر تنفیذ الأحكام الق

                                                             

(1)  Leborgne , op. cit., no 28 .  
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ة والخاصة                ع ، الأشخاص العام ع أشخاص المجتم اون جمی ب أن یع المجتمع ككل ، یج

  . على السواء ، في تحقیقھ 

، مسرح الأحداث فقط الأشخاص الخاصةالتنفیذ الجبري لا تضع على وأن قواعد 

ة  م القانونی صالحھم وروابطھ صوره  . بم ن ت انون لا یمك ن الق رع م ذا الف ي –وأن ھ  ف

ة     دینین            –المجتمعات الحدیث دائنین والم ین ال روابط الخاصة ب ار ال ي إط ط ف ل إن  .  فق ب

  . الوفاء بالتزامھ المجتمع كلھ یكون معنیا عندما لا یقوم المدین ب

ى     اد عل ط الاعتم یس فق ھ ، ل ون ل ب أن یك ذي یج سند تنفی زود ب دائن الم وأن ال

سند موضع                    ذا ال ھ ، لوضع ھ ع كل ؤازرة المجتم ى م ذلك عل ا ك الدولة وأجھزتھا ، وإنم

. كام القانونفالدولة بسلطاتھا المختلفة ، والمجتمع بكل أفراده معنیون بنفاذ أح. التنفیذ 

ة           وبالتالي   ندات تنفیذی ن س دھم م ا بی دائنین ووضع م رر لل ذ المق ي التنفی تفعیل الحق ف

ذ  ع التنفی ي  . موض سان ف وق الإن ة لحق ة الأوربی ضعھ المحكم ذ ت ي التنفی ق ف ذا الح فھ

  . مرتبة الحقوق الأساسیة ، كما رأینا 

ات            دین ، أو المعلوم وال الم ز أم ى موضع تمرك ي الوصول إل وأن فشل الدائن ف

، بة حقیقیة أمام كثیر من الدائنین عن أموال المدین وحقوقھ لدى الغیر ، یمثل عقالكافیة

ة  نداتھم التنفیذی ة س دد فعالی ات  . تھ اتق الجھ ن ع سریة ع زام بال ع الالت ن رف ل یمك فھ

ند       ده س ذي بی دائن ، ال اء ال ال ، لإعط حاب الأعم وك ، وأص ة ، والبن ة المختلف الإداری

ة ات اللازم ذي ، المعلوم ن   تنفی ك م ر ذل ھ ، وغی كنھ وأموال ل س دین ومح ن الم  ع

ن     المعلومات التي تلزم الدائن ، لوضع ھذا السند موضع التنفیذ ؟ ووفقا لأي شروط یمك

  رفع ھذا الالتزام بالسریة ؟  
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ي             دیث ، ف سي الح شریع الفرن ى الت یمن عل ي تھ ھذه الأفكار والرؤى الجدیدة الت
ذا       مجال التنفیذ الجبري ، ومحاولة إظھار     ى دراسة ھ ز عل ى التركی ي إل ھا ، ھو ما دفعن

ي             . التشریع   ة المراجع الت ي قل ذرا ف ي ع وربما یجد القارئ ، في حداثة ھذه الأفكار ، ل
  .       أستند إلیھا في ھذا الموضوع 

سي ،    انون الفرن ي الق ري ف ذ الجب د التنفی صیلیة لقواع ة التف ت الدراس وإذا كان
انون   ام ق ن أحك ة ع و  ٩والناجم ة ١٩٩١یولی و ٣١م ، ولائح ة ١٩٩٢ یولی م ، وخاص

سي ،        انون الفرن النصوص المحددة أو الحاكمة لوضع الغیر في التنفیذ الجبري ، في الق
ي          ة ف ار ، بالمعاون ل الأغی اتق ك ى ع ة عل تُظھر أن ھذه النصوص تفرض التزامات عام

ا  ط ، التزام نھم فق بعض م ص ال رى تخ ات أخ ري ، والتزام ذ الجب ى التنفی ة عل ت خاص
ھ         ري ، فإن بعض الأغیار بتقدیم صور معینة أو أوجھ معینة من المعاونة في التنفیذ الجب
درس         د أن ن ولا بع ون مقب ذ یك ذا التنفی ي ھ ر ف ن الغی ة م ة المطلوب ث المعاون ي بح ف
ا          ستخلص منھ الالتزامات العامة على كل الأغیار بالمعاونة في التنفیذ الجبري ، والتي ی

ث أول ، أن        الفقھ التزا  ي مبح ك ف ذ ، وذل مھم بتقدیم المعلومات اللازمة لنجاح ھذا التنفی
،  الأغیار ، لنجاح التنفیذ الجبريندرس أوجھ المعاونة المطلوبة بصفة خاصة من بعض

  . وذلك في المبحث الثاني 

ین كما لا یبعد عن المنطق أن نعرض ، في مبحث تمھیدي ، یسبق ھذین   ،  المبحث
  . ي التنفیذ الجبري لمفھوم الغیر ف

 

  .  مفھوم الغیر في التنفیذ الجبري : المبحث التمھیدي 

  .   الالتزام العام على كل الأغیار بالمعاونة في التنفیذ الجبري : المبحث الأول 

اني   ث الث ي ال     : المبح ة ف ار بالمعاون ض الأغی ى بع ة عل ات خاص ذ التزام تنفی
  .  الجبري 



 

 

 

 

 

 ١٥٧




  


ذ               ي التنفی صري ف ي الم ھ الإجرائ ب الفق راءة كت ن ق الانطباع الأول الذي یؤخذ م

   " . الغیر" الجبري ھو عدم وضوح المضمون الاصطلاحي الذي یعطیھ ھذا الفقھ للفظ 

   . )١(فالفقھ بدایة یقرر أن الغیر في التعبیر اللغوي ھو من لا یكون طرفا 

   . )٢(وأن الغیر فكرة سلبیة ، إذ ھو بصفة عامة من لیس طرفا 

ولكن عند تحدید معنى الغیر في الاصطلاح القانوني نجد الفقھ الإجرائي یؤكد أن     

ھ  المضمون الاصطلاحي للفظ الغیر قد یتفق مع ھذا الم  عنى اللغوي ، أو العام لھ ، كما أن

فالغیر من المصطلحات القانونیة ذات المعاني المتغیرة  ، ولھ معنى   . )٣(قد یختلف معھ    

ھ      ستخدم فی ھ       . )٤(مختلف حسب المجال أو النطاق الذي ی ھ أن ول الفق ى آخر ، یق وبمعن
                                                             

 – الجزء الأول –أحمد ماھر زغلول ـ أصول التنفیذ وفقا لمجموعة المرافعات المدنیة والتجاریة /  د)١(
   .٢٥١ ـ ص ١٦٦م ـ بند ١٩٨٦الطبعة الثانیة ـ 

وى     ى إلا ، وس م بمعن یم ـ        .    وفي المعنى اللغوي ھي اس ة والتعل ة وزارة التربی وجیز ـ طبع م ال المعج
  .  ٤٥٨م ـ ص ٢٠٠٣

ي     /  ، د١٩٣ ص ٩٨م ـ بند  ١٩٩٥ طبعة -فتحي والي ـ التنفیذ الجبري /  د)٢( صفة ف دي ـ ال أحمد ھن
  - )الاسكندریة( عة الجدیدة للنشر  دار الجام–التنفیذ ـ دراسة في قانون المرافعات المدنیة والتجاریة 

   .١٨٩ ـ ص ١٤بند 
   . ٢٥١  ـ ص١٦٦أحمد ماھر زغلول ـ أصول التنفیذ ـ بند /  د)٣(
ذ     /  د)٤( ادئ التنفی ر ـ مب م  -محمد عبد الخالق عم ي      /  ، د١٥٥ ـ ص  ١٢٦ رق صفة ف دي ـ ال د ھن أحم

   . ١٨٩ ـ ص ١٤التنفیذ ـ بند 



 

 

 

 

 

 ١٥٨

ة ،          اة القانونی ي الحی ة ف صطلحات الذائع ن الم ر م ھ أو   رغم أن اصطلاح الغی إن مدلول  ف

   . )١(معناه یختلف حسب النطاق الذي یستخدم فیھ 

وذلك كما ھو . فمعنى الغیر ، في الاصطلاح القانوني ، قد یتفق مع معناه اللغوي 

دني ،               انون الم ي الق صوریة ف ود وال ار العق ابي آث ي ب ظ ف ذا اللف الحال عندما یُستعمل ھ

. ة ، وكذلك في إجراءات الخصومة العادیة وكما ھو الحال أیضا في باب الأحكام القضائی

ضا ،          ضائیة أی ام الق ي الأحك ر ف دني ، والغی انون الم فالغیر مثلا في باب العقود ، في الق

ا         ا فیھ ن طرف م یك ن ل ل م ل         . )٢(ھو ك م یمث ن ل ل م ة ھو ك صومة العادی ي الخ ر ف   والغی

   . )٣(فیھا 

ال ال          ي مج ر ف ى الغی ھ ، معن ذات الفق ا ل ھ     ولكن ، ووفق ف عن ري یختل ذ الجب   تنفی

ال      ي مج ي ، ف انون الإجرائ ي الق ى ف اه حت ن معن ذلك ع دني ، وك انون الم ي الق   ف

ة    صومة العادی ام أو الخ ار الأحك ي      . )٤(آث ر ف ي الغی ھ یعط ي جملت صري ف ھ الم   فالفق

التنفیذ الجبري مفھوما خاصا یختلف عن ھذا المعنى القانوني العام ، والمعنى اللغوي ،    

   .  للغیر

ات      ي مؤلف ر ، ف دلول الغی ى أو م د معن ى بتحدی ي یعن ھ الإجرائ ة أن الفق والحقیق

  : التنفیذ الجبري ، في موضعین 

                                                             

ات        /  د)١( انون المرافع ي ق ري ف ذ الجب د التنفی اح ـ قواع د الفت ي عب ة  –عزم ضة العربی  – دار النھ
   . ١١٠ ص -م ١٩٩٧

   .٢٥٢ - ٢٥١ ـ ص ١٦٦ل التنفیذ ـ بند أحمد ماھر زغلول ـ أصو/  د)٢(
م   ١٩٣ ص ٩٨ رقم –م ١٩٩٥ –فتحي والي ـ التنفیذ الجبري  /  د)٣( امش رق د   /  ، د٤ وھ ي عب عزم

   . ١١٠ ص -الفتاح ـ قواعد التنفیذ الجبري 
   .١١٠ ص -عزمي عبد الفتاح ـ قواعد التنفیذ الجبري /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ١٥٩

–
ذ ، أو رابطة        صومة التنفی وفي ھذا الموضع یقول الفقھ المصري أن أشخاص خ

إدارة (  القائمة بھ ، أي قاضي التنفیذ وعامل التنفیذ التنفیذ ، ھم من ناحیة أولى السلطة

م       انون رق ات بالق انون المرافع سنة  ٧٦التنفیذ حالیا بعد تعدیل ق ن   ) م ٢٠٠٧ ل ، وھم م

ذ    . ناحیة ثانیة أطراف التنفیذ     ذ والمنف ب التنفی ویحدد الفقھ أطراف التنفیذ بأنھم ھم طال

  . مواجھتھ في بعض الحالات ضده ، وكذلك الغیر ، والذي یجري التنفیذ في 

ویُقصد بالغیر ، ھنا ، الشخص الذي لا یكون طرفا في الحق في التنفیذ ومع ذلك    

  .یكون طرفا في خصومة التنفیذ 

سھ              د نف د یج ھ ق ذ إلا أن ي التنفی ق ف ن أطراف الح ا م وقیل أنھ شخص لیس طرف

ذ  طرفا في خصومة وإجراءات التنفیذ لوجود صلة قانونیة بین ھذا الغی  ر وبین مال المنف

صومة        . )١(ضده   ي خ أو ھو ذلك الذي لا یكون طرفا في الحق في التنفیذ ولكنھ طرف ف

   . )٢(التنفیذ نظرا لما لھ من سلطة على المال محل التنفیذ 

ھ إلا أن      ضاء ل ذ اقت اري التنفی الحق الج ا ب ن ملزم م یك خص وإن ل ل ش أو ھو ك

ضي     ھ تقت ذ علی راد التنفی ال الم لتھ بالم ي     ص ا ف د طرف ذ ویع ي إجراءات التنفی ھ ف  إدخال

   . )٣(خصومة التنفیذ 

                                                             

   .١٩٠ ـ ص ١٤د أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بن/  د)١(
   . ٢٢٢ ـ ص ١٦أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٢(
م ـ  ٢٠٠٢ –) الاسكندریة (   التنفیذ الجبري ـ دار الجامعة الجدیدة  -أحمد ھندي / د، نبیل عمر /  د)٣(

   . ١٨٩ ـ ص ١٤أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  ، د٣٤٧ ص ٨٥رقم 



 

 

 

 

 

 ١٦٠

ر ،      ففي ھذا المفھوم إذن ، وحسب أغلب الفقھ المصري ، یلزم لتوافر معنى الغی

شخص شرطان            ذا ال ي ھ وافر ف  ، )١(بالنسبة لإجراءات التنفیذ ، في شخص معین أن یت

  :  أحدھما سلبي والآخر ایجابي 

ذ       ألا یكون طرفا ف    – ١ ي التنفی ق ف ذ      . ي الح ب التنفی ر طال أي یكون شخص غی

   . )٢(ولھذا یسمى غیرا . والمنفذ ضده 

ي           ابي ف ھ كطرف ایج ن یحل محل دائن وم ووفقا لھذا الشرط لا یُعتبر من الغیر ال

ھ            وم مقام ن یق دین وم ذلك الم الحق في التنفیذ ، أي الخلف العام أو الخاص للدائن ، وك

  . ق ، وھم الخلف العام أو الخاص للمدین كطرف سلبي في ھذا الح

ل         ضامن أو كفی دین مت ن م دین ، م ام الم وم مق ن یق ر م ن الغی ر م ا لا یُعتب   كم

ائز  ز    . )٣(أو ح ن تُحج ذلك م صیة ، وك سئولیة شخ دین م ن ال سئولا ع ون م ن یك أي م

ین           دود الع ي ح سئولیتھ ف دین ، أي م ن ال ة ع سئولیتھ العینی سبب م ا ب ھ أحیان   أموال

أن          ال ك ھو ش دین ، وذل ة ضمانا لل ي مرھون ا وھ تي قدمھا ضمانا للدین أو تلقى ملكیتھ

دین       ي للم ار المرھون       )٤(الكفیل العین ائز العق و       .  وح ا ھ ا كم د أیھم ذ ض ن التنفی إذ یمك

  . معلوم 

                                                             

ي ـ الت    /  د)١( ي وال ري   فتح ذ الجب م  -م ١٩٩٥ –نفی ي   /  ، د١٩٤ - ١٩٣ ص ٩٨ رق امة الملیج  –أس
د       /  ، د٧٤١ ص ٦٧٤الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري ـ رقم  ذ ـ بن ي التنفی صفة ف دي ـ ال أحمد ھن

  . وما بعدھا ١٩٠ ـ ص ١٤
   .١٩٠ ـ ص ١٤أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٢(
   .١٩٠ ـ ص ١٤ التنفیذ ـ بند أحمد ھندي ـ الصفة في/  د)٣(
   .   ٨٧ وھامش ٢٥٢ ، ص ١٦٦ بند -أحمد ماھر زغلول ـ أصول التنفیذ /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ١٦١

ذ             – ٢ صومة التنفی ي خ ا ف ت طرف ي ذات الوق یس    .  أن یكون ف ر ل رغم أن الغی ف

ي التن      ذ          طرفا من أطراف الحق ف صومة التنفی ي خ تم إشراكھ ف ھ ی ا ، فإن ا ذكرن ذ ، كم فی

  . ویصیر طرفا فیھا 

سبب                 ھ ب ھ الإجراءات إلی ذ ھو توجی ي إجراءات التنفی وسبب اشتراكھ كطرف ف

 . )١(صلة قانونیة لھذا الشخص بمال المنفذ ضده ، أي سلطة لھ على المال محل التنفیذ  

ا    بمعنى آخر ، فإن ھذا الشخص الذي لیس طرفا      سھ طرف د نف في الحق في التنفیذ قد یج

ال               ین م شخص وب ذا ال ین ھ ة ب لة قانونی ك لوجود ص ذ وذل صومة التنفی في إجراءات خ

را      ي إج ھ ف ضي إدخال ھ تقت ذ علی راد التنفی ال الم ذه بالم لتھ ھ ده ، وص ذ ض ءات المنف

   .)٢(، ویعد من ھذه الزاویة طرفا في خصومة التنفیذ التنفیذ

ن     " المركب من حیث أنھ ونظرا لمركز الغیر   ذي ولك سند التنفی ي ال لیس طرفا ف

ري        ذ ،       " یمكن أن تُوجھ إلیھ إجراءات التنفیذ الجب صومة التنفی ي خ ا ف د طرف ھ یع ، فإن

ویقوم الدائن بالتنفیذ في مواجھتھ بنفس السند التنفیذي الذي یصلح للتنفیذ في مواجھة 

   . )٣(المنفذ ضده 

ذ ، و    ي التنفی ر ف ال الغی ر      ومث ضائي ، والغی ارس الق وم ، الح ذا المفھ ا لھ فق

   . )٤(المحجوز لدیھ في حجز ما للمدین لدى الغیر 

                                                             

ذ     /   د)١( ول التنفی ول ـ أص اھر زغل د م د –أحم ي     /  ، د٢٥٢ ص - ١٦٦ بن صفة ف دي ـ ال د ھن   أحم
   . ١٩١ ص - ١٤التنفیذ ـ بند 

   .١٩٠ـ ص  ١٤أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /   د)٢(
د            /   د)٣( ذ ـ بن ي التنفی صفة ف دي ـ ال د ھن ري       /  ، د١٩١ ـ ص   ١٤أحم ذ الجب ي ـ التنفی ي وال  –فتح

   .١٩٤ ـ ص ٩٩ رقم -م ١٩٩٥
   .٢٢٢ ـ ص ١٦أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند / د  )٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٢

دائن ،               و ال اجز ھ ث أن الح ذ ، حی ي التنفی ق ف فالمحجوز لدیھ لیس طرفا في الح

و               دین ، أو ھ ھ الم ال یملك ائزا لم ھ إلا ح والمحجوز علیھ ھو المدین ، وما المحجوز لدی

   . )١(نبي عن العلاقة بین الحاجز والمحجوز علیھ مدین للمدین ، وأج

لتھ                    إن ص ذ ، ف ي التنفی ق ف ي الح ا ف ن طرف م یك فالغیر إذن ھو كل شخص وإن ل

صومة          ي خ ا ف بالمال محل التنفیذ تقتضي إدخالھ في إجراءات التنفیذ ، ومن ثم یُعد طرف

  .التنفیذ 

دین ، أو   ھ بالم ر تربط ذا الغی ھ أن ھ ض الفق رى بع ا ی دین ، وبینم ال الم   بم

ذ           دین محل التنفی ال الم ى م لطة عل ھ س ل ل ھ    )٢(علاقة قانونیة تجع    ، یتوسع بعض الفق

ذه           سبب ھ ون ب د لا یك ذ ق صومة التنفی ي خ ر ف دخل الغی رى أن ت ك ، وی ن ذل   ع

ة  صلة –العلاق ب    – أو ال ة أو لواج صفة معین ت ل د تثب ر ق فة الغی دھا ، لأن ص    وح

   . )٣(وظیفي 

ذا النح    ى ھ إن          وعل ا ، ف ا فیھ یس طرف ة ل صومة العادی ي الخ ر ف ان الغی و ، إذا ك

ا   ن أطرافھ و م ذ ھ صومة التنفی ي خ ر ف ات . الغی ذا للالتزام ا تنفی ؤدي دورا فیھ و ی وھ

   .  )٤(والواجبات التي یفرضھا علیھ القانون 

  

  
                                                             

   .٢٢٢ ـ ص ١٦أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /   د)١(
   .٢٢٢ ـ ص ١٦لصفة في التنفیذ ـ بند أحمد ھندي ـ ا/   د)٢(
   . ١١٠ قواعد التنفیذ الجبري ـ ص –عزمي عبد الفتاح /   د)٣(
   . ١١٠ ص -عزمي عبد الفتاح ـ قواعد التنفیذ الجبري /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ١٦٣

صومة    ي خ ا ف شخص طرف ون ال و أن یك اني ، وھ شرط الث ذا ال ى ھ تنادا إل واس

ن      )١(عد الفقھ الإجرائي المصري   التنفیذ ، یستب   ھ إجراء م م یُوجھ إلی  ، من الغیر ، من ل

ولات    ة المنق دعي ملكی ل م ذ ، مث صومة التنفی راءات خ وزة ( إج زت ) المحج ي حُج الت

  .باعتبارھا مملوكة للمدین 

ھ    ض الفق ضیف بع ن ا  )٢(وی شخص م ار ال راءات    ، لاعتب سبة لإج ر ، بالن لغی

ق      ، شرطا ثالثا یلزم   التنفیذ صیة تتعل صلحة شخ شخص م ذا ال توافره ، وھو ألا یكون لھ

ذ     . بالحق المراد التنفیذ اقتضاء لھ       . بمعنى ألا یعود علیھ نفع أو ضرر من إجراء التنفی

ھ    ض الفق ب بع ذا ذھ م     )٣(ولھ ق لھ ذین لا تتعل خاص ال الغیر الأش صود ب ى أن المق  إل

ود       ضاؤه ، ولا یع راد اقت ن     مصلحة شخصیة بموضوع الحق الم ع ولا ضرر م یھم نف  عل

م           ا لھ سبب م ق ب اء الح ي وف إجراء التنفیذ ، ولكن من واجبھم أن یشتركوا مع المدین ف

  . من صفة أو من وظیفة أو صلة بالخصوم 

ار   - وفقا لھذا الفقھ –لذلك ، وبناء على ھذا الشرط ، لا یعد من الغیر       ائز العق  ح

ق            زاع یتعل ي ن صادر ف م ال ھ       المرھون بالنسبة للحك ل فی م یمث ھ ل ار ، ولكن ة العق . بملكی

                                                             

ول      /  ، د١٩٤ ص ٩٨ رقم –م ١٩٩٥ –فتحي والي ـ التنفیذ الجبري /  د)١( ول ـ أص اھر زغل د م أحم
ذ   د  –التنفی ي  /  ، د٢٥٢  ص– ١٦٦ بن امة الملیج م      –أس ري ـ رق ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی  الإج

   .  ٢٣١ ص ٢٤٧
ي   /  د)٢( امة الملیج م        –أس ري ـ رق ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی د   /  ، د٢٣٠ ص ٢٤٧ الإج د حام محم

ة   – تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة    –فھمي   ة الثالث م  - الطبع ، ٧٤ ص ٩٦ رق
   . ١٩٠ ـ ص ١٤أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند / د

ري    /  د)٣( ذ الجب ي    /  ، د١١١ ـ  ١١٠ ص -عزمي عبد الفتاح ـ قواعد التنفی د فھم د حام ذ  –محم  تنفی
   .     .٧٤ ص ٩٦ رقم –الأحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة 



 

 

 

 

 

 ١٦٤

م       ذا الحك ذ ھ صلحتھ بتنفی ي       . فالحائز ھنا تتأثر م ر ف ن الغی اره م ن اعتب الي لا یمك وبالت

   .)١(خصومة التنفیذ 

 یشترط لكي یكون الشخص من الغیر ، الذي )٢(وعلى ذلك ، فإنھ وفقا لھذا الفقھ 

  :یمكن التنفیذ في مواجھتھ ، الشروط الآتیة 

  .ألا یكون طرفا في الحق في التنفیذ ، وقد سبق بیان مضمون ھذا الشرط  – ١

  . ألا یكون لھ مصلحة شخصیة في اقتضاء الحق أو عدم اقتضائھ – ٢

ة              – ٣ لة قانونی ن ص ھ م ا ل ذ بم  أن یكون ملزما قانونا بالاشتراك في إجراءات التنفی

  .بالمال الذي یجري التنفیذ علیھ 

–
ال              ى م ع الحجز عل ذ إذا وق ي التنفی حیث نظم القانون للغیر طریقین للمنازعة ف

ي      . إذ یصیب ھذا الحجز الغیر بضرر    . لھذا الغیر حق علیھ      ازع ف ھ أن ین ن ل ذا یمك ولھ

ھ                   ق ب ذي عل ة الحجز ال شيء وإزال ذا ال ى ھ ھ عل ات حق ا إثب ان    . )٣(التنفیذ طالب إذا ك ف

ان الحجز                ولات المحجوزة ، وإذا ك ترداد المنق ر دعوى اس ان للغی الحجز على منقول ك

  . على عقار كان للغیر دعوى الاستحقاق الفرعیة 

ولات المحجوزة ،        " الغیر"فـ   ترداد المنق دیم دعوى اس ي تق ھو الذي لھ صفة ف

ر للا      شرع للغی صھا الم ي خص ي الت ة ھ ك المنازع ار أن تل ز   باعتب ى حج راض عل عت

                                                             

    .   ٢٣١ ـ ٢٣٠ ص ٢٤٧ ـ بند  الإجراءات المدنیة للتنفیذ الجبري–أسامة الملیجي /  د)١(
   .   ١١١عزمي عبد الفتاح ـ قواعد التنفیذ الجبري ـ ص /  د)٢(
    .٢٧٩ ـ ٢٧٨ ـ ص ١٨أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٣(



 

 

 

 

 

 ١٦٥

ا      . )١(المنقول لدى المدین     ن طرف م یك فھذه الدعوى إذن لا تُرفع إلا من الغیر ، أي من ل

الغیر  . في إجراءات التنفیذ وینازع في التنفیذ استنادا إلى حق لھ على المال المحجوز      ف

ده أ      و الذي لھ تلك الصفة ھو من لیس بطالب التنفیذ أو ممثلا عنھ ، ومن لیس منفذا ض

   .  )٢(ممثلا عنھ 

ب أن              دعوى یج ذه ال ي ھ دعي ف أن الم صرح ب م ی صحیح أن المشرع المصري ل

   .  )٣(ولكن ھذا ھو ما یفھم من التنظیم التشریعي لھذه الدعوى ، یكون من الغیر 

ـ          ون ل ر  " وھذا ھو أیضا شأن دعوى الاستحقاق الفرعیة التي یك صفة  " الغی ال

ع إلا     . في رفعھا    ر   إذ ھي لا تُرف ن الغی ادة  (  م ات  ٤٥٤الم ن     . )٤()  مرافع م یك ن ل أي م

   . )٥( مرافعات ٤١٧طرفا في إجراءات التنفیذ وفقا للمادة 

ذا               )٦(ووفقا للفقھ    وي لھ ى اللغ ع المعن ق م ذي یتف ى ال ا المعن الغیر ھن  ، یُقصد ب

صومة التنفی  )٧(إذ یُقصد بھ شخص لم یكن طرفا في سند التنفیذ   . اللفظ    )٨(ذ  ، أو في خ

  . یستند على حق یتعلق بالشيء محل التنفیذ لینازع في ھذا التنفیذ  

                                                             

  .   وما بعدھا ٢٧٩ ـ ص ١٨أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)١(
  .   وما بعدھا ٢٨٠ ـ ص ١٨ند أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ ب/  د)٢(
  .   وما بعدھا ٢٨١ ـ ص ١٨أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٣(
  .  وما بعدھا ٢٨٩ ـ ص ١٨أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٤(
د          /  د)٥( ذ ـ بن ي التنفی صفة ف دي ـ ال د ھن دھا   ٢٨٩ ـ ص  ١٨أحم ا بع دین     .  وم ر الم خص غی و ش وھ

ل            والحائز وال  دة قب وق المقی حاب الحق دائنین أص اتھم وال جلوا تنبیھ ذین س دائنین ال ي وال ل العین كفی
 . تسجیل التنبیھ 

    .٢٢٥ ـ ص ١٦أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)٦(
   ، ٦٦٣ ص ٣٧٤ رقم -م ١٩٩٥ – التنفیذ الجبري –فتحي والي /  د)٧(
   .٨٣٤ ، ص ٧٧٥ ص -ري عزمي عبد الفتاح ـ قواعد التنفیذ الجب/  د)٨(



 

 

 

 

 

 ١٦٦

ي      ذي ، أو ف سند التنفی ي ال ا ف ون طرف ن لا یك و م ا ھ ر ھن ھ إذن الغی ا للفق وفق

ذ        . خصومة التنفیذ    دین المنف وأطراف السند التنفیذي ھم الدائن الذي یطلب التنفیذ والم

ده  دا  . ض و ال یس ھ خص ل و ش الغیر إذن ھ دین ف ي   . ئن ولا الم ا ف یس طرف ھ ل ا أن كم

ال              ى الم لطة عل ھ س اس أن ل ى أس خصومة التنفیذ ولا تُتخذ الإجراءات في مواجھتھ عل

وھو بھذا المعنى لا تكون لھ صفة فیما یتعلق بالتنفیذ الذي یتم بین أشخاص    . المحجوز  

   . )١(بعیدین عنھ 

ك  دي –ولا ش ر ، و – عن وم الغی د لمفھ ذا التحدی سلبیة ،  أن ھ ة ال ذه الطریق بھ

ي ، وصحیح            دین ، ھو منطق دائن والم دا ال ع الأشخاص ع شمل جمی ھ لا  . بحیث ی ولكن

ي الموضع          ري ، ف ذ الجب ینسجم مع المفھوم الذي سبق أن قدمھ الفقھ للغیر ، في التنفی

  . الأول كما قدمنا 

ذ             شخص ال إن ال یس  فوفقا لمفھوم الغیر ، كما یقال بھ في الموضع الأول ، ف ي ل

ذ           صومة التنفی . ھو الدائن ولا المدین لا یعد من الغیر إلا إذا تم اشتراكھ في إجراءات خ

ر   ن الغی وزة م ولات المحج ة المنق دعي ملكی ن ی د م لا یع ي . ف ر ، ف وم الغی ا لمفھ ووفق

صومة     راءات خ ي إج شترك ف شخص لا ی ر ال ن الغی د م ر ، یع اني أو الأخی ع الث الموض

وبمعنى آخر ، فإن الشخص . ملكیة المنقولات المحجوزة من الغیر ویعد مدعي  . التنفیذ  

یس                 ھ ل ذ ، رغم أن ي إجراءات التنفی شترك ف ان ی دین إن ك الذي لیس ھو الدائن ولا الم

ذه              ي ھ شترك ف م ی ي الموضع الأول ، وإذا ل را ، ف مي غی طرفا في الحق في التنفیذ ، سُ

  . الإجراءات سُمي غیرا ، في الموضع الثاني 

                                                             

   . ٢٢٦ ـ ٢٢٥ ـ ص ١٦أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ بند /  د)١(



 

 

 

 

 

 ١٦٧

ر أطراف           وب ن غی ط ، م ذ فق معنى آخر ، نقول أن من یشترك في إجراءات التنفی

ثم نقول أن أي شخص . الحق في التنفیذ ، ھو الغیر ، والذي لا یشترك فیھا لا یعد غیرا 

لیس ھو الدائن ولا المدین ، ولم یشترك في إجراءات التنفیذ یعد غیرا ، ألیس في ھذا ،      

  . على الأقل ، عدم وضوح 

ى                وال ر عل د مفھوم الغی ن تحدی صري م حقیقة ، كما أراھا ، أن موقف الفقھ الم

انس      ر متج ھ   . ھذا النحو لا ینبع من تناقض في فھم ھذا الاصطلاح ، ولا ھو غی ن ب ولك

وض   ض الغم ذا       . بع ة ھ ذه ، وإزال سجام ھ دم الان بھة ع ع ش ق ، لرف ن الأوف یس م أل

سي ، أ        ھ الفرن ل الفق ا یفع ول ، كم ذ      الغموض أن نق ي التنفی ستعمل ف ر ی ن اصطلاح الغی

د الموضعین          . الجبري بمعنیین    ي أح ي موضعین ، وف ذا الاصطلاح ف ستعمل ھ ھ ی فالفق

ع الآخر           ي الموض ھ ف ھ ل ذي یعطی ى ال ن المعن ا ع ى مختلف ھ معن ر   . یعطی ول الغی ھل نق

ا  بالمعنى العام والغیر بالمعنى الخاص ؟ أو الغیر بصفة عامة والغیر بصفة خاصة ؟ ك        م

سیظھر ، فیما بعد ، عند بیان مفھوم الغیر في الفقھ الفرنسي ، الذي یتكلم عن الغیر في 

  . التنفیذ بالمعنیین 

سبیا ،      دیم ن والحقیقة أن العودة إلى بعض مؤلفات الفقھ الإجرائي المصري ، الق

سألة    ذه الم ة ھ ي معالج وحھ ف ھ ووض ر دقت ذا   . تظھ ن ھ تكلم ع دما ی ھ ، عن ذا الفق فھ

ص   المع ق ن ي تطبی ون ف ا یك ى إنم ذا المعن ر أن ھ ى ذك رص عل ر ، یح اص للغی ى الخ ن

ادة       ٤٧٤قانوني معین ، ھو نص المادة     م نص الم سابقة ، ث ات ال  من مجموعة المرافع

  .  من مجموعة المرافعات الحالیة ٢٨٥



 

 

 

 

 

 ١٦٨

ر  "  ، أن التنفیذ في مواجھة )١(محمد حامد فھمي / فقد كتب الأستاذ الدكتور    غی

في معنى " والغیر  . ٤٧٤تحكمھ قاعدة خاصة قررتھا المادة " التنفیذي  بالسندالمدین 

راد   " ھذه المادة   ق الم ھم الأشخاص الذین لا تتعلق لھم مصلحة شخصیة بموضوع الح

بھم أن             ن واج ون م ن یك اقتضاؤه ولا یعود علیھم من إجراء التنفیذ نفع ولا ضرر ، ولك

شتركوا  دین ( ی ع الم اء الح ) م ي وف لة    ف ة أو ص فة أو وظیف ن ص م م ا لھ سبب م ق ب

   .  )٢(. . . . بالخصوم ، مثل 

دكتور    تاذ ال ھ الأس ا كتب ضا م ك أی ن ذل یف  / م زي س ن )٣(رم تكلم ع دما ی "  عن

الغیر     " . ٢٨٥التنفیذ على الغیر وفقا للمادة       صد ب ام    " حیث قال أنھ یُق ذا المق ي ھ " ف

ود ع         ث لا یع صیة بحی ا       من لا تكون لھ مصلحة شخ ع أو ضرر ، وإنم ذ نف ن التنفی ھ م لی

ة     فة أو وظیف ن ص ھ م ا ل م لم ذ الحك ي تنفی ھ ف ب تدخل ة  . . . . یج ن علاق ھ م ا ل أو لم

  . . . .   بالخصوم 

ھ ،  ب ، ذات الفقی م یكت الغیر : ث ذ ع" ف ام التنفی ي مق ر ف ى الغی شترط " ل   ی

  .  . . .فیھ 

                                                             

   .  ٧٤ ص ٩٦ رقم – الطبعة الثالثة - تنفیذ الأحكام والسندات الرسمیة والحجوز التحفظیة )١(
ع علیھا  ویعدد من ھذا الغیر ،  فضلا عن المحجوز لدیھم ، الحراس القضائیین على الأعیان المتناز)٢(

افظ                 ود ، فح و القی م مح وط بھ اري المن شھر العق اء ال ع وأمن ظ الودائ ین بحف اكم المكلف وكتاب المح
غ           سلیم مبل الودائع وأمین مكتب الشھر وإن لم یكن لأیھما مصلحة فیما یُقضى بھ بین خصمین من ت

م ، إذ             ذ الحك وم بتنفی ذي یق و ال ھ ھ د ، ولكن ة أو   إلى أحدھما دون الآخر ، أو محو القی سلم الودیع  ی
  .ذات الإشارة السابقة . یمحو القید 

ة  )٣( ررات الموثق ام والمح ذ الأحك د تنفی عة – قواع ة التاس ة – الطبع ضة العربی  – ١٩٦٩ – دار النھ
   . ١١٩ – ١١٨ ص – ١٠٧ رقم – ١٩٧٠



 

 

 

 

 

 ١٦٩

ى       ذا المعن ر بھ ھ للغی ذا الفق ف ھ ا تعری اقش ھن ام    لا نن ي مق صود ف اص المق  الخ

 مرافعات ، أو الشروط التي یضعھا ھذا الفقھ لتوافر   ٢٨٥التنفیذ على الغیر وفقا للمادة      

اص           ھذا المعنى الخاص للغیر ، وإنما نستدل على أن المقصود ھنا ھو معنى معین أو خ

ر        ینطبق فقط في ھذا المقام ، فقط في تطبیق النصوص الخاصة بالتنفیذ في مواجھة غی

ذه  ) . بذات السند التنفیذي الصادر في مواجھة المدین  ( المدین   ولیس المعنى الذي یأخ

  . اصطلاح الغیر في نظم قانونیة أخرى ، حتى في مجال التنفیذ الجبري 

ر ،  / یؤكد ھذا أن الأستاذ الدكتور      رمزي سیف ، في معرض تحدیده السابق للغی

   . )١(" المقام معنى خاصا یتضح مما تقدم أن للغیر في ھذا : " یقول 

ذ          ال التنفی ي مج ى ف ر ، حت ظ الغی ق لف دما یُطل ھ عن صحیح أن د أن ال ذلك أعتق ول

  . الجبري ، یكون المقصود ھو المعنى العام للغیر ، وھو من لیس طرفا 

ر     )٢(ولھذا أعترض على ما ذھب إلیھ بعض الفقھ الحدیث       ن الغی تكلم ع دما ی  عن

ذ    بصفة عامة والغیر في التنف     یذ ، مقابلا بین المعنیین ، إلا لو كان یقصد الغیر في التنفی

ن    .  مرافعات   ٢٨٥في حكم المادة     أما الغیر في التنفیذ بصفة عامة ، فمعناه لا یختلف ع

  .    معنى الغیر بصفة عامة 


ادة        أعتقد أن الإجابة ھي نعم       م الم ي حك ر ف ا الغی الغیر ھن صد ب بالتأكید ، فھو یق

ات ٢٨٥ زم   .  مرافع ذي المل سند التنفی ذات ال ا ب ھ أحیان ي مواجھت ذ ف تم التنفی ذي ی وال

أن     . ولیس الغیر في التنفیذ الجبري بصفة عامة       . للمدین   اد ب ا نظرا للاعتق ولكن ، ربم

                                                             

  .  ذات الإشارة السابقة )١(
    .١٨٩ ص ١٤ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي /  د)٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٠

ى ذ      اج إل اد     ھذه المسألة من الوضوح الذي یجعلھا لا تحت ا للاعتق یح ، وربم ر أو توض ك

ذ     " غیر  " أننا لسنا بحاجة إلى معالجة دور        ي التنفی ام ، ف المعنى الع بمعنى آخر ، أي ب

الجبري ، ربما لھذا ، لا یعني الفقھ المصري الحدیث بتأكید أنھ لا یقصد ھنا معنى الغیر         

ذ   ا    بصفة عامة في التنفیذ الجبري ، وإنما الغیر فقط الذي یجوز التنفی ھ وفق ي مواجھت  ف

  .    للنصوص التي تعالج ھذا الأمر 

ھ         أما إن كان الفقھ المصري ، عندما یحدد معنى الغیر كما سبق بیانھ ویتطلب فی

ة              صفة عام ذ ب ي التنفی ذلك  . شرط أن یصبح طرفا في الإجراءات ، یقصد بذلك الغیر ف ف

  .  أمر لا یمكن التسلیم بصحتھ 

ى واسع        إذ یجب أن یؤخذ لفظ أو اصطلا   ظ ، بمعن ذا اللف لاق ھ د إط ر ، عن ح الغی

ام                  ي القی ة ف سلطة العام ل ال ذي ، ولا ھو ممث سند التنفی ي ال ا ف یس طرف یشمل كل من ل

  .بالتنفیذ ، كما سنرى بعد قلیل 


ر  " یتفق الفقھ الفرنسي مع الفقھ المصري في أن مفھوم اصطلاح      ن  "الغی  یمك

ي       . أن یتغیر حسب المجال الذي یستخدم فیھ       ستعمل ف دما ی ضا عن أنھ أی وأن ھذا ھو ش

   . )١(مادة التنفیذ الجبري 

سي   ي الفرن ھ الإجرائ د الفق ا لعمی ظ Jean Vincentووفق إن لف ر "   ف "  غی

Un tiers ٢( ، في التنفیذ الجبري ، یثیر العدید من الحالات المختلفة( .   

                                                             

(1) Couchez ( Gérard ) , Voies d’exécution , 4e édition , Sirey 1996 , no 51 . 
(2) Vincent  et Prévault  , , op. cit., no 83 . 



 

 

 

 

 

 ١٧١

ا   ك أنن راف    لا ش ر والأط ین الغی ل ب ر     . نقاب ذي یباش دائن ال م ال رین ھ والأخی

ھ           ي مواجھت ذه الإجراءات ف ذ ھ ذي تتخ دین ال إن    )١(إجراءات الحجز والم ك ف ع ذل  ، وم

ي          فة الطرف ف ذلك ص ذون ك ضاء ، أن یأخ أشخاصا من ھؤلاء الأغیار ، یمكن عند الاقت

   . )٢(التنفیذ 

ادي ،     ع الع ل ، أو الوض ان الأص إذا ك دین     ف د الم ا ض ز موجھ ون الحج    أن یك

سھ  ستطیع   )٣(نف ة ، ألا ی ة ، أو واقعی باب قانونی ى أس اء عل دث ، وبن د یح    ، فق

الدائن توجیھ إجراءات الحجز ضد المدین نفسھ ، ولكن في بعض الفروض یكون الدائن       

ر      ن الغی خص م ي مواجھة ش راءات ف اذ الإج ى اتخ را عل ا أو مجب روض . ملزم ا ف وھن

  . مختلفة 

ن      ویعدد ھذا الفقھ ، ضمن ھذه الفروض ، فضلا عن حالتي توجیھ الإجراءات لم

ینوب عن المدین في حالة نقص أھلیة ھذا الأخیر ، واتخاذ إجراءات التنفیذ في مواجھة   

ة    ( ورثة المدین   صفة عام ام ب ة       ) أو خلفھ الع ي مواجھ اري ف اع الحجز العق ة إیق ، حال

اري     ففي الحجز العقار . )٤(الغیر الحائز للعقار المرھون     رھن العق احب ال دائن ص ي ، ال

اري ( رھن عق ھ ب ضمون حق ھ أن  ) أي الم اري یمكن اص عق از خ ن امتی ستفید م أو الم

اجم          ع الن ق التتب سبب ح ك ب یحجز عقار مدینھ حتى لو كان ھذا العقار في ید الغیر ، وذل

   . )٥(عن الحق العیني الذي للدائن 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 51 . 
(2) Couchez , op. cit., , no 51 . 
(3) Vincent  et Prévault  , , op. cit., no 83 .                                                                     
(4) Couchez , op. cit., , no 51 .  
(5) Vincent  et Prévault  , , op. cit., no 92 . 



 

 

 

 

 

 ١٧٢

ا       وفي ھذه الحالة یأخذ ا     یس ملزم ھ ل ھ ، رغم أن لغیر المعني صفة المحجوز علی

   . )١(بصفة شخصیة بالدین المحجوز من أجلھ 

دي       ین ی ز ب اع الحج تم إیق ا ی ي فیھ روض الت ل الف سي ك ھ الفرن دد الفق ا یع   كم

دین المحجوز              د الم ا ض الغیر ، رغم أن الإجراءات لا تكون موجھة ضد ھذا الأخیر وإنم

ھ  الا . علی ذلك ح صد ب دین     ویق وال الم ائز لأم ر الح ة الغی ي مواجھ ذ ف ي . ت التنفی   فف

الواقع ، الحجوز یمكن أن ترد على المال المملوك للمدین رغم كون ھذا المال في حیازة       

ادة    ( )٢(الغیر   انون     ١٣الم ن ق و  ٩ م ن       ) . م ١٩٩١ یولی ر م دوره أكث شمل ب ا ی وھو م

  .  فرض 

ائزی        ر ح ن الغی ا م ون أشخاص دین ، أو أن    فقد یحدث أن یك ة للم وال مملوك ن لأم

ول ،  . یكونوا ھم أنفسھم مدینین للشخص الذي یرید الدائن الحجز علیھ     ففي حجز المنق

دین         ة للم ة ، مملوك ولات مادی ر منق ن الغی . یحدث في حالات كثیرة أن یحوز أشخاصا م

ز الحجز ع     دین   وأحیانا یكون للمدین لدى الغیر مبالغ مالیة ، وھو ما یمكن أن یجی ى ال ل

  .  الذي للمدین لدى الغیر 

وفي ھذه الحالات ، كما ھو معلوم ، سیكون ھذا الدائن ملزما ، بتوجیھ إجراءات         

ر                ة الغی ي مواجھ ن أولا ف صھ ، ومباشرة ، ولك دین بشخ ة الم الحجز ، لیس في مواجھ

دین       و     . الذي یحوز مال الم ذلك فھ دائن   –ل سي ، إ    – أي ال انون الفرن ي الق ع ، ف ا   یوق م

صیص      ى  ( حجز تنفیذي على المنقولات المادیة التي في حوزة الغیر ، وإما حجز تخ عل

   .)٣() الدین تحت ید الغیر
                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 51 .   
(2) Couchez , op. cit., , no 51 . 
(3) Vincent  et Prévault  , , op. cit., no 92 . 



 

 

 

 

 

 ١٧٣

ر          ن الغی ھ م صفھ بأن ذي ن ك ال وفي ھذه الفروض الأخیرة ، یمكن أن نعتبر أن ذل

ي الإجراءات             ا ف لأن إجراءات الحجز وإن   . ھو في الحقیقة ، ورغم ھذا الوصف ، طرف

   .  )١(موجھة ضد ھذا الشخص فإنھا تُتخذ بین یدیھ لم تكن 

ر  " وبعیدا عن ھؤلاء الإغیار ، الذین لن یعتبروا كذلك ، یوجد مجال لوجود          الغی

ي  "  ھ    " Tiers véritables" الحقیق ض الفق ر بع سب تعبی م   . )٢(، ح ؤلاء ھ وھ

ؤدون    . )٣(الذین یمكن مقابلتھم بالأطراف     ار ی ة   ورغم ذلك ھؤلاء الأغی ي عملی أدوارا ف

ي    . التنفیذ الجبري    ھ ف نھم أن یؤدون وھم أشخاص عدیدون ، ویختلف الدور المطلوب م

   . )٤(عملیة التنفیذ 

ین          )٥(ویضیف ذات الفقھ     ا مختلف شمل أشخاص ي ی ر الحقیق .  أن مفھوم ھذا الغی

منھم الأشخاص الذین تكون مساھمتھم ضروریة لإتمام الإجراء ، ومنھم أصحاب المھن     

ق ،            د غل تح ، أو یعی ضر أن یف ھ المح ب من ذي یطل الحرة مثل الحداد أو صانع الأقفال ال

ز  ان الحج ى مك ة إل واب المؤدی ض  . الأب نھم بع ب م ذین یًطل خاص ال ضا الأش نھم أی وم

  .    المعلومات بھدف التمكین من القیام بالإجراء 

ي   واضح من ھذا العرض الذي قدمھ بعض الفقھ الفرنسي للفروض المخ     ة الت تلف

دین   " یمكن فیھا توجیھ إجراءات التنفیذ إلى شخص           ر الم ي مفھوم    " غی ھ یعط " ، أن

دین  ر الم ن   " غی ة م ن طائف ر م شمل أكث ھ ی عا یجعل ضمونا واس ري م ذ الجب ي التنفی ف

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 51 .    
(2) Couchez , op. cit., no 52 .                                                                                                                   

(3) Couchez , op. cit., , no 52 .                                                                   
(4) Couchez , op. cit., , no 52 .  
(5) Couchez , op. cit., , no 52 .  



 

 

 

 

 

 ١٧٤

ھ ،            . الأشخاص   ھ فی ذ أو یحل محل ي التنفی دین ف فھو یشمل الغیر الذي یأخذ موضع الم

ین     . ل المدین تحت یدیھ كما یشمل من یتم حجز أموا   ز ب ھ یمی ذا الفق وواضح أیضا أن ھ

  .الغیر بھذا المعنى الخاص وبین الغیر بصفة عامة 

التمییز              ضاحا ب ده إی ر ، ویزی ذا الأم سي ھ  لذا یفصل بعض الفقھ الإجرائي الفرن

ز            تم حج ر ی ھ ، والغی ھ فی ذ أو یحل محل ي التنفی دین ف ذ موضع الم ذي یأخ ر ال ین الغی ب

ة ،    . مدین تحت یدیھ    أموال ال  ن ناحی ر م وقبل ھذا بالتمییز بین ھاتین الطائفتین من الغی

ھ         ي    " )١(وبین الغیر بصفة عامة ، أو ما أسماه بعض الفق ر الحقیق ة   " الغی ن ناحی ، م

  . أخرى 

ري        ذ الجب ي التنفی ر ف ن الغی سي ع ھ الفرن تكلم الفق اس ی ذا الأس ى ھ   وعل

ا    فھناك الغیر بصفة . بمعان مختلفة    ھ ، كم عامة ، والغیر بصفة خاصة أو المحجوز لدی

دائن           ي لل ي تبع ى النحو    . یوجد الغیر الحائز للعقار المحمل بتأمین أو حق عین ك عل وذل

  : الآتي 

–       سبة ة بالن صفة عام ر ب ن الغی د م    ویع

ل    ذا العم ي ھ ا ف ون طرف ذي لا یك ك ال انوني ذل ل الق ر  . للعم ن الغی د م   فیع

صومة   سبة للخ ضیة ( بالن صومة      ) أو الق ذه الخ ي ھ ا ف ون طرف ن لا یك   م

فالغیر إذن ھو الشخص الذي یكون خارجا عن الرابطة القانونیة ) . أو القضیة ( 

   . )٢(المعنیة 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 52 .  
(2) Donnier , op. cit., no 924 . 



 

 

 

 

 

 ١٧٥

ن                ارج ع ل شخص خ ى ، ك ذا المعن ذ ، بھ ي التنفی ر ف وعلى ھذا ، یكون من الغی

ھ        .  طرفا فیھ    الإجراء التنفیذي ، لیس    ن یوجھ إلی الإجراء ولا م وم ب ن یق أي لیس ھو م

   . )١(الإجراء 

–       ي ذي أو التحفظ اذ الإجراء التنفی صح اتخ ن ی  وھو م

ھ ھو       ا لأن في مواجھتھ ، أو بین یدیھ ، سواء لأنھ حائز لمال یملكھ المدین ، وإم

   .  )٢(ذاتھ مدینا للمدین 

ذي           ففي التنفیذ ا   ر ال ر ، الغی ذا التعبی اص لھ ى خ ي معن الغیر ، ف صد ب ري یق لجب

ال                 ائز لم ھ ح ك سواء لأن ي ، وذل ذي أو التحفظ ذ الإجراء التنفی تحت یدیھ یمكن أن یُتخ

دین       ي       . یملكھ المدین ، أو لأنھ ھو ذاتھ مدین للم ر ، وھ ذا الغی ة لھ ر دق سمیة الأكث والت

  .  یھ الشائعة في الفقھ ، ھي الغیر المحجوز لد

–
دائن    ین ال ري ب ذ الجب راءات التنفی ي إج ادة ف ل ع سي یقاب ھ الفرن   فالفق

دائن           اه ال صیة تج صفة شخ ا ب ك ، ولأن   . والمدین ، والأخیر ھو من یكون ملزم ع ذل وم

دین      التنفیذ الجبري یرد على الأموال ولیس على       ر الم ال شخص غی إن م  الأشخاص ، ف

  . یمكن أن یكون محلا ، وفقا لشروط معینة ، لإجراءات التنفیذ الجبري 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 194 .    
(2) Leborgne , op. cit., no 194 .  

                                                                       .Donnier , op. cit., no 200: انظر ) ٣(



 

 

 

 

 

 ١٧٦

زم           وھكذا فالمنفذ ضده إما أن یكون ھو الطرف السلبي في رابطة الالتزام ، الملت

عا            یكون خاض زام س اري للالت ذ الاختی ھ بالتنفی دم قیام ة ع ي حال ذي ف دائن ، وال اه ال تج

  . فیذ الجبري ، وھذا ھو الأصل للتن

دائن               صي لل دین الشخ ر الم ون غی د یك ده ق ذ ض ي     . ولكن المنف ون ف ا یك وھو م

واللذین على مال من أموالھما یقوم . حالتي التنفیذ ضد الكفیل العیني وضد الغیر الحائز 

ھ       تیفاء حق اع الحجز لاس دائن بإیق د       . ال ا ض ون الحجز موجھ دث أن لا یك د یح ذا ق وھك

  .مدین الشخصي للدائن ، ولكن ضد الغیر الذي یأخذ موضع أو مكان المدین ال

أمین    مان أو ت شاء ض ل إن لي یقب دین الأص ر الم خص غی و ش ي ھ ل العین والكفی

دین          ى الم ن عل ضمان دی ھ ل ن أموال ا     . عیني على مال م ذ ھن شخص المعرض للتنفی فال

  . موالھ لیس ھو المدین ، ولكن الشخص الذي یضمن الدین بمال من أ

ون      ار المرھ ائز العق سبة لح ضا بالن ال أی و الح ذا ھ ر   . وھ ذا الأخی صد بھ ویق

اذ إجراءات              ل اتخ از قب ن أو امتی ق رھ ل بح الشخص الذي انتقلت إلیھ ملكیة عقار مُحم

   . )١(التنفیذ العقاري 

ي ،          أمین العین ففي الحجز العقاري ، وبموجب حق التتبع الذي للدائن صاحب الت

أمین   رھن أو ام   ذا الت تیاز ، یتم إیقاع الحجز ضد الغیر الذي تلقى ملكیة العقار المثقل بھ

ي   ـ   )٢(العین سي ب ھ الفرن ي الفق سمى ف ذي ی ائز : "  ، وال ر الح  – Le tiers" الغی

détenteur " . "    

                                                             

   Vincent et Prévault , op. cit., no 371 , Couchez , op. cit., no 407:         انظر  )١(
Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., nos 171 et s.                                  

  .   ذات الإشارة السابقة )٢(



 

 

 

 

 

 ١٧٧

وفي ھذه الحالة ، فإن ھذا الغیر الحائز للعقار المرھون ھو الذي سیكون الطرف     

   . )١(ء التنفیذي المُتخذ السلبي في الإجرا

ار        )٢(والحقیقة ، وكما ینبھ ذات الفقھ   ین ھؤلاء الأغی ط ب دم الخل ب ع ھ یج  ، فإن

الذین یلتزمون بدفع الدین بسبب مسئولیتھم العینیة عن ھذا الدین ، أي مسئولیتھم عنھ  

اء في حدود العین التي تضمنھ ، یجب عدم الخلط بین ھؤلاء وبین ذلك الذي یُتخذ الإجر       

رة الحجز      التنفیذي بین یدیھ ، والمُسمى الغیر المحجوز لدیھ ، لأنھ في ھذه الحالة الأخی

  . لا یرد على مال مملوك للغیر ، وإنما على مال المدین لدى ھذا الغیر 

ز           فمركز الكفیل العیني ، أو الغیر الحائز للعقار المرھون ، یختلف تماما عن مرك

ل   كما في ( الغیر المحجوز لدیھ     د العم ر لا   ) حجز التخصیص أو حجز عوائ ذا الأخی ، فھ

ات       ؤدي واجب یأخذ مطلقا مكان أو موضع المدین المحجوز علیھ ، ولكنھ یباشر دورا وی

   . )٣(خاصة بھ 

ي         دین ، ف م الم دین ، أو حك خلاصة ذلك ، وباستبعاد الغیر الذي یأخذ موضع الم

ار المرھون ، یبقى لفظ الغیر مستعملا في التنفیذ الجبري ، أي الكفیل العیني وحائز العق     

ین             سي ، بمعنی صري والفرن ین الم سابق للفقھ ل ال التنفیذ الجبري ، كما یبین من التحلی

ي                 : ھما   ولات المحجوزة وف ترداد المنق ي دعوى اس ر ف ھ الغی ة ، ومن صفة عام الغیر ب

ا المركز ھو دعوى الاستحقاق الفرعیة ، والغیر بالمعنى الخاص ، وأھم من یشغلون ھذ      

  . الغیر المحجوز لدیھ 

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., nos 171 et s . 
(2) Donnier , op. cit., no 203 , Leborgne , op. cit., no 171 . 
(3) Donnier , op. cit., no 204 .  



 

 

 

 

 

 ١٧٨


في التنفیذ الجبري یتحدد بطریقة سلبیة بحیث یخرج   " الغیر  " وإذا كان مفھوم    

ة    ب أن       )١(منھ من یعد طرفا في الإجراءات التنفیذی ھ یج ھ ، فإن سابق بیان ى النحو ال  عل

ھ        یُستبعد من مفھوم الغی    ة ب سلطة القائم ذلك ال . ر في التنفیذ لیس فقط أطرافھ ، وإنما ك

  .أي ممثلي السلطة العامة الذین یجري التنفیذ بواسطتھم أو تحت إشرافھم 

ھ             ن ل ب م ى طل اء عل ة بن ھ الدول ذ تجری إن التنفی وطبقا للمنطق العادي للأمور ف

   . )٢(الحق في إجرائھ 

ده   ذ ض ذ والمنف ب التنفی ان طال إذا ك راءات ف ي إج یین ف رفین الأساس دان الط یع

ده ،              ذ ض د المنف التنفیذ الجبري ، باعتبار أنھا تُمارس بواسطة طالب التنفیذ وتوجھ ض

ة             ي الدول ة ف سلطات العام ة ال دخل ورقاب ة بت ذ  . فإن مباشرة ھذه الإجراءات مرھون فمن

دم جواز انت                 دة ع ى قاع اء عل ة ، وبن ة الحدیث ة القانونی رة الدول صاف المرء  ظھرت فك

ى       ا إل لحقھ بنفسھ ، ولو كان ھذا الحق ثابتا في سند تنفیذي ، یُسند التنفیذ الجبري دائم

 ، ولھذا غُلت ید الدائن عن مباشرة التنفیذ الجبري بنفسھ ضد مدینھ ، )٣(السلطة العامة 

راءات   ذه الإج شرة ھ ان مب ا لإمك ة لازم سلطة العام دخل ال بح ت ذه . وأص إن ھ ذا ف وھك

   . )٤( وإن لم تكن طرفا من أطراف التنفیذ فإنھا تعد مع ذلك شخصا من أشخاصھ السلطة

ان مباشرة         ا لإمك ة لازم ي الدول  وعلى ھذا یقرر الفقھ أن تدخل السلطة العامة ف

ذ ، وإن  . إجراءات التنفیذ   وھذا اللزوم یجعل من ھذه السلطة شخصا من أشخاص التنفی
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 194 .                                                   
   . ٢٥ ص - قواعد التنفیذ الجبري –عزمي عبد الفتاح / د) ٢(
   . ٢٥ ص - قواعد التنفیذ الجبري –  عبد الفتاحعزمي/  د)٣(
   . ٢١٨ ص – ١٤٣ بند – أصول التنفیذ –أحمد ماھر زغلول /  د)٤(



 

 

 

 

 

 ١٧٩

دون      فمن ی . )١(لم تكن طرفا من أطرافھ     ذ لا یع صومة التنفی ي خ ة ف مثلون السلطة العام

ر   ن الغی ذ       . )٢(م صومة التنفی ي خ ة ف سلطة العام ي ال ھ أن ممثل ض الفق ر بع ل یعتب ب

یھم       اء إل ة الالتج را لحتمی تھم ، نظ ب وظیف ذ بموج صومة التنفی ي خ ا ف رون طرف یعتب

  .  )٣(سائلھم الخاصة لاقتضاء الحق جبرا بعد منع الدولة الأفراد من الالتجاء إلى ذلك بو

ث    ن حی د ، م ذ تع صومة التنفی ول أن خ ن الق ري یمك یل النظ ة التأص ن ناحی وم

ذ       . طبیعتھا القانونیة ، رابطة قانونیة     ب التنفی ة وطال ین الدول ون ب وأن ھذه الرابطة تك

   . )٤(وقد قیل أن ھذا ھو الغالب في الفقھ الفرنسي . والمنفذ ضده 

ب     وقد طُرح التساؤل حول تحد     ي یج ید أي من السلطات العامة في الدولة ھي الت

ي         . أن یسند إلیھا ھذه المھمة      ین وجھت صدد ب ذا ال ي ھ صري ف انون الم أرجح الق وقد ت

  . نظر 

ة                  ون ثم زاع ، ولا یك ق وفض الن ر الح د تقری ون بع الأولى ، تعتبر أن التنفیذ یك

   . )٥(ذ ما سبق تقریره مبرر لتدخل السلطة القضائیة لمباشرة الأعمال المادیة لتنفی

                                                             

   .٢١٨ – ١٤٣ بند – أصول التنفیذ –احمد ماھر زغلول /  د )١(
ذ  –محمد عبد الخالق عمر     / د )٢( ة   – مبادئ التنفی ة الرابع ة   – الطبع  –م ١٩٧٨ - دار النھضة العربی

م   ا ١٥٥ص ١٢٦رق و الوف د أب ة  – ، أحم ة والتجاری واد المدنی ي الم ذ ف راءات التنفی ة – إج  الطبع
د  –) الاسكندریة  (  منشأة المعارف    –م  ١٩٨٢ –الثامنة   امش  ١٠٩ ص ٥٢ بن ث لا  ٢ ، ١ ھ  ، حی

: نظروا. یعتبر المحضر من الغیر فھو من عمال التنفیذ لأن عملھ ھو القیام بالتنفیذ وتتبعھ وموالاتھ 
   .    ١١٢ – ١١١ ص – قواعد التنفیذ الجبري –عزمي عبد الفتاح / د

 –نیة  الطبعة الثا– قواعد التنفیذ الجبري وإجراءاتھ في قانون المرافعات –محمود محمد ھاشم / د )٣(
   .٣٠٢ ص ١٥١ رقم -م ١٩٩١

:  ، ولھ أیضا ٣ وھامش ١٥٣ ص ٧٩ بند –م ١٩٩٥ ط - التنفیذ الجبري   –فتحي والي   / انظر د    )٤(
  .   وما بعدھا ٣٣ ص ٦ بند -نظریة البطلان 

   .  ٢٥٨ – ٢٥٧ ص - ١٦٩ بند – أصول التنفیذ –أحمد ماھر زغلول / د: انظر  )٥(
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نة     ة س تم    ١٩٦٨وبالفعل ، قبل صدور مجموعة المرافعات الحالی ذ ی ان التنفی م ك

عن طریق السلطة التنفیذیة تجریھ بواسطة المحضرین ، الذین ھم في الحقیقة موظفین         

   . )١(إداریین ، وإن كانوا یعدون من أعوان القضاء 

ام مح             ذا النظ ي ظل ھ ضاء ف ات     وقد كان دور الق ي فض المنازع صر ف دودا ینح

ذ     ي            . التي تعترض سیر التنفی دأ وتنتھ ذ تب ت إجراءات التنفی د كان ك فلق دا ذل ا ع ا فیم أم

   . )٢(بواسطة المحضرین 

ة    ي لمرحل داد حتم ي امت ذ ھ ة التنفی ر أن مرحل ة ، فتعتب ر الثانی ة النظ ا وجھ أم

ضائیة ، أو ھ       ة ق ري ذو طبیع ذ الجب ة    التقاضي ، وأن نشاط التنفی دى صور الحمای و إح

وق   ضائیة للحق ر     )٣(الق ي تباش سلطة الت ى ال رتھ إل سند مباش ي أن ت ون المنطق  ، ویك

   . )٤(الوظیفة القضائیة 

نة        صادرة س ة ال ات الحالی ة المرافع ي مجموع صري ف شرع الم ل الم د أدخ وق

ك        ١٩٦٨ ل ذل ھ قب ت  . م تعدیلات جوھریة على نظام التنفیذ الذي كان معمولا ب د تمثل  وق

ي        ھذه التعدیلات أساسا في الأخذ بنظام قاضي التنفیذ ، بحیث انحصر دور المحضرین ف

ذ    ى التنفی راف عل ة والإش ة الرقاب ذ مھم ي التنفی ر قاض ین یباش ي ح ذ ، ف راء التنفی إج

  . والفصل في منازعاتھ 

                                                             

   . ٢٥٨ ص - ١٦٩ بند –أصول التنفیذ  –أحمد ماھر زغلول /  د )١(
    .٢٥٨ ص - ١٦٩ بند – أصول التنفیذ –أحمد ماھر زغلول /   د)٢(
ة  - الطبعة الثالثة – مبادئ القضاء المدني  –وجدي راغب   / د )٣(  ص -م ٢٠٠١ – دار النھضة العربی

   .  ١١ ص ١ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي /  وما بعدھا ، د٦٨
ول أح/ د )٤( اھر زغل د م ذ –م ول التنفی د – أص دي /  ، د٢٥٨ ص – ١٦٩ بن د ھن ي –أحم صفة ف  ال

   .  ١١ ص ١ رقم –التنفیذ 
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فعندما صدر ھذا القانون تضمن الباب الأول من الكتاب الثاني منھ الأحكام العامة 

ادة          في ا  صوصھ بالم اب ن ذا الب تھل ھ ذ ، واس ت    ٢٧٤لتنفی ي كان ھ الت دیلھا   (  من ل تع قب

ي  : " تنص على أن ) م ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦بالقانون رقم    یجري التنفیذ تحت إشراف قاض

  . . . . " . التنفیذ 

ة          ات الحالی ھ مجموعة المرافع ذي تبنت ام ال وھكذا تمثلت سلطة التنفیذ طبقا للنظ

  .    لمحضرین في قاضي التنفیذ وا

م        انون رق ت بالق ة ، تم ة ، حدیث ة لاحق ي مرحل سنة  ٧٦وف ع  ٢٠٠٧ ل م ، وم

ھ ،        ن مراحل ة م ل مرحل الاستمرار في سیاسة إشراف القضاء على التنفیذ الجبري في ك

ذ           شاء إدارة للتنفی ك بإن ذ ، وذل ى التنفی ابتدع المشرع المصري نظاما آخر للإشراف عل

ذ     ى التنفی راف عل ولى الإش ر      تت صاص بنظ ا الاخت ة ، تارك سندات التنفیذی ري لل الجب

  . منازعات التنفیذ الموضوعیة والوقتیة لقاضي التنفیذ 

انون     ٢٧٤فالمادة   ذي اُجري بالق  من قانون المرافعات ، وبموجب ھذا التعدیل ال

ى أن        ٢٠٠٧ لسنة   ٧٦رقم   نص عل ارت ت ت إشراف إدارة     : " م ، ص ذ تح یجري التنفی

ا                للتنفیذ تنشأ بمق   روع لھ شاء ف دل إن ر الع ن وزی رار م ة ویجوز بق ة ابتدائی ل محكم ر ك

اف          دد ك ھ ع تئناف ویعاون بدائرة محكمة جزئیة ویرأس إدارة التنفیذ قاض بمحكمة الاس

اكم            ن المح ضاة م ى وق ضاء الأعل س الق ة مجل من قضاتھا یندبھم وزیر العدل بعد موافق

  . . . . " . م الجمعیة العامة للمحكمة الابتدائیة بدرجة رئیس محكمة على الأقل تختارھ

صاص       ھ الاخت ي ل ذ بق ي التنفی م أن قاض تثنائي –ورغ سائل  – الاس بعض م  ب

صة إدارات     اكم المتخص بعض المح ل ل شرع یجع م أن الم ذ ، ورغ ى التنفی راف عل الإش
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ا              صادرة منھ ام ال ذ الأحك ى تنفی ولى الإشراف عل ا ، تت ون   )١(تنفیذ خاصة بھ ھ یك  ، فإن

ادة  لإدارة ا بالم صوص علیھ ة ، المن ذ العادی ام  ٢٧٤ التنفی صاص الع ات ، الاخت  مرافع

ة        سندات التنفیذی ذ      . بالإشراف على التنفیذ الجبري لل ى تنفی تص بالإشراف عل ي تخ فھ

ن       . الأحكام الصادرة من جھة القضاء العادي     ادرا م م ص ون الحك ذا أن یك ي ھ یستوي ف

ة      ن محكم ة أو م ة أو ابتدائی ة جزئی نقض      محكم ة ال ن محكم ى م تئناف أو حت ي  .  اس وھ

ى        ة عل تختص كذلك بالإشراف على تنفیذ الأحكام الصادرة في المسائل المدنیة والتجاری

  . السواء 

تئناف          ى اس ھا قاض ي یرأس ذه ، الت ذ ھ صاص إدارة التنفی ن اخت رج م ولا یخ

ة بدر           اكم الابتدائی ن المح ضاة م یس   ویعاونھ عدد من قضاة محكمة الاستئناف وق جة رئ

ذ أو        محكمة على الأقل ، إلا ما أخرجھ المشرع بالنص الصریح وأسنده إلى قاضي التنفی

  .  إلى محكمة أو جھة أخرى 

ات           وما بات مسلما بھ ، ومحل إجماع الفقھ المصري ، منذ صدور قانون المرافع

صل ف   ١٩٦٨الحالي سنة    ط الف ي م ، والذي أخذ بنظام قاضي التنفیذ وأسند إلیھ لیس فق

رارات            دار الق منازعات التنفیذ الجبري وإنما كذلك مھمة الإشراف على ھذا التنفیذ وإص

والأوامر المتعلقة بھ ، ما بات مسلما بھ من الفقھ المصري ھو أن ھذا القانون قد انحاز       

وق ،                 ضائیة للحق ة الق دى صور الحمای ري إح ذ الجب ر التنفی ي تعتب إلى وجھة النظر الت

ى   رتھ إل سند مباش سلطة     ت ة ، أي ال ي الدول ضائیة ف ة الق ر الوظیف ي تباش سلطة الت ال

   . )٢(القضائیة 

                                                             

القانون رقم ( ، والمحاكم الاقتصادیة ) م ٢٠٠٤ لسنة ١٠القانون رقم  (  والمقصود محاكم الأسرة )١(
 ) . م ٢٠٠٨لسنة ١٢٠

  . ٢٦ ص –عبد الفتاح عزمي / من ھذا الفقھ ، وعلى سبیل المثال ، د )٢(
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رافھ     ت إش ضاء وتح طة الق ر بواس ذ یباش ى    . )١(والتنفی شرع إل ند الم ا أس كم

بعض      ام ب ھ القی اط ب ل وأن ة ، ب راءات التنفیذی ض الإج اذ بع لطة الإذن باتخ ضاء س الق

   .   )٢(ع حصیلة التنفیذ الإجراءات التنفیذیة ، كبیع العقار ، وتوزی

ن      صا م د شخ ضائیة تع سلطة الق صري أن ال ھ الم ب الفق رر أغل ك یق ى ذل وعل

   .  )٣(أشخاص التنفیذ الجبري 

دائن بال  وم ال ذلك ، لا یق سي ك انون الفرن ي الق ا  وف سھ ، وإنم ري بنف ذ الجب تنفی

زم  ل م       یل ى وكی ة إل ذه المھم ائزا ، أن تخول ھ ري ج ذ الجب ون التنفی ي یك ل ، لك  . )٤(ؤھ

ھ      سئول عن ذ والم ال التنفی ائم بأعم و الق شخص ھ ذا ال ون ھ ھ ویك انون تدخل ب الق یوج

Chargée de l’exécution  أو  Agent d’exécution.    

ل  )٥(ویعد المحضر ، وھو في القانون الفرنسي أحد المأمورین الرسمیین            ، ممث

ه الصفة فھو یشارك في تحقیق وبھذ. مرفق العدالة فیما یخص تنفیذ السندات التنفیذیة     

ي نص               أمره ، ف ستدعیھ وت ي ت ة ، الت لطة الدول مصلحة عامة ، ویحل مباشرة محل س

سندات موضع          ذه ال ضع ھ أن ی الصیغة التنفیذیة التي تُوضع على السندات التنفیذیة ، ب

   . )٦(التنفیذ 

                                                             

   .١١ ص ١ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي / د )١(
   . ١١ ص ١ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي / د )٢(
   . ٢١٨ ص – ١٤٣ بند – أصول التنفیذ –أحمد ماھر زغلول /  د)٣(

(4) Vincent et Prévault , op. cit., no 39 .                                       
ة                  )٥( سر الثق ا یف و م میین ، وھ أمورین الرس اص بالم انوني خ ام ق وھو یخضع بھذه الصفة لنظ

    Leborgne , op. cit., no 321. الممنوحة لھ في القیام بالتنفیذ الجبري 
(6) Nicod ( Benoît ) , La réforme des procédures civiles d’exécution , un an 

d’application , Dalloz , 1994 , p. 43 .                  
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م   ة رق انون ، اللائح ذا الق ي ھ ضرین ، ف ل المح نظم عم ي ٢٥٩٢ – ٤٥وی  ٢ ف

ة )١(م ١٩٤٥وفمبر ن ة بلائح سطس ١٤ ، المعدل انون )٢(م ١٩٧٥ أغ و ١٣ ، وبق  یولی

ري         . )٣(م  ١٩٩٢ ذ الجب ادة التنفی ار قی ذه اللائحة احتك ن ھ وقد أعطتھم المادة الأولى م

   .  )٤(لأحكام القضاء والسندات التنفیذیة الأخرى 

ام بأ      تئثار القی ار أو اس ھ احتك سي ل انون الفرن ي الق ضر ف ذ  فالمح ال التنفی عم

ري  راءات           . الجب اذ الإج فة اتخ ھ ص ذي ل ل ـ ال سب الأص د ـ بح شخص الوحی و ال وھ

وافر             . التنفیذیة أو التحفظیة     ن ت د م د التأك ذه الإجراءات بع ام بھ ن القی سئول ع وھو م

   . )٥(شروط التنفیذ 

انون  صص ق و ٩  ویخ دة   ١٩٩١ یولی ذ ، ع ین بالتنفی خاص المكلف م ، للأش

صوص   ي الم  . ن ن  ھ ى  ١٨واد م سي      . ٢١ إل شرع الفرن د الم صوص یؤك ذه الن ي ھ وف

ام          ذلك القی ة ، وك سندات التنفیذی ري لل ذ الجب ام بالتنفی ضر القی ار المح دیث احتك الح

انون         ١٨فالمادة   . )٦(بالإجراءات التحفظیة    ة بق انون ، معدل ذا الق  ١٣ فقرة أولى من ھ

و  ھ ١٩٩٢یولی ى أن نص عل ستطیع القی: " م ، ت ط ی الحجوز  فق ري وب ذ الجب ام بالتنفی

  " . التحفظیة المحضر القضائي المُكلف بالتنفیذ 

                                                             

(1) D., 1945 , L., 311 .  
(2) D., 1975 , L., 316 .  

(3) D., 1992 , L., 376 .  

(4) Nicod , op. cit., p. 43 .  
(5) Vincent et Prévault , op. cit., no 45 , Couchez , op. cit., no 101 . 
(6) Donnier , op. cit., no 152 . 
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ذلك              ة ، وك ساءلة المدنی دة یتعرض للم ذه القاع الف ھ وأي شخص یخرق أو یخ

فضلا عن ھذا ، فإن العمل الذي یقوم بھ ھذا الشخص یمكن أن یعتبر لیس  . )١(الجنائیة 

   . )٢(نعدم فقط عملا باطلا ولكن یُنظر إلیھ كعمل م

ادة           ن قی سئول ع و الم صوص ، ھ ذه الن ا لھ ضر ، وفق ر المح ل یعتب وبالمقاب

ة     . إجراءات التنفیذ الجبري    ات القانونی ي العقب صل ف ولھ الالتجاء إلى قاضي التنفیذ للف

ور      ي تث ات الت ر       . التي تواجھھ أو المنازع ة عرض الأم ھ مكن سابقة تعطی صوص ال فالن

   .  )٣(رى ضرورة لھذا على قاضي التنفیذ عندما ی

یلا   ‘ ویعتبر المحضر في القانون الفرنسي       فضلا عن صفتھ كمأمور رسمي ، وك

وقیام الدائن بتسلیم السند التنفیذي للمحضر یفترض أنھ أعطى  . )٤(للدائن طالب التنفیذ 

   . )٥(ھذا الأخیر سلطة القیام بتنفیذ ھذا السند 

ر ، ب    طلاح الغی ن اص ستبعد م ك یُ ى ذل ذه     وعل ي ھ صده ف ذي أق ى ال ذا المعن ھ

ذ    لطة التنفی ضاء س ة ، أع ذ    . الدراس ري التنفی ذین یج ضائیة ال سلطة الق ضاء ال أع

رافھم   ت إش طتھم أو تح ھ    . بواس ذ وأعوان ي التنفی ى قاض ر عل ف الغی صدق وص لا ی ف

كالكتبة ، وكذلك عمال التنفیذ الذین یقتضي القانون الاستعانة بھم لإتمام بعض إجراءات 

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 152 . 
(2) Donnier , op. cit., no 152 .  
(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 46 .        
(4)Vincent et Prévault , op. cit., no 47 , Leborgne , op. cit., no 321 .       
(5) Vincent et Prévault , op. cit., no 47 .                
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ضر   الت ذ ، كالمح انون        )١(نفی ي الق ھ ف ة ل سمیة الحدیث سب الت ذ ح اون التنفی  ، أو مع

  . المصري 

ام بعض          م لإتم وقد اختلف الرأي بشأن بعض الأشخاص الذین یلزم الاستعانة بھ

اء    سجیل بن طب الت د أو ش و القی وم بمح ذي یق اري ال شھر العق أمور ال راءات ، كم   الإج

ضائي   م ق ى حك ب  . )٢(عل ذلك كات صرف  وك زم ب ع ویلت ظ الودائ تص بحف ة المخ  المحكم

م   دده الحك ن یح ة لم ة الودیع ائمین  . قیم خاص الق ن الأش ؤلاء م ر ھ ھ یعتب بعض الفق   ف

 . )٣(على التنفیذ شأنھم في ذلك شأن ممثلي السلطة العامة القائمین بالتنفیذ ، كالمحضر 

   .  )٤(بینما یعتبرھم بعض الفقھ من الغیر بالنسبة للتنفیذ 

یس  . وتعتبر السلطة التنفیذیة من الغیر بالنسبة للتنفیذ   فالتنفیذ نشاط قضائي ول

مھ        ذلك اس وحي ب ا ی ة كم سلطة التنفیذی ال ال ن أعم رض     . )٥(م ك أن تف ن ذل ر م ولا یغی

الصیغة التنفیذیة ، التي توضع على السندات التنفیذیة ، على السلطات المختصة ، وبما 

                                                             

   . ٣ ، ھامش ١٩٠ ص ١٤ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي  )١(
وذلك رغم أن بعض الفقھ یعتبر أن حكم محو القید لا یعد سندا تنفیذیا بالمعنى الفني الدقیق ، ومن     )٢(

 ص ٩٨ بند –م ١٩٩٥ ط - التنفیذ الجبري –فتحي والي / د. ثم لا یعتبر إجراء من إجراءات التنفیذ 
    . ٦ ھامش ١٩٤

ول / د )٣( اھر زغل د م ذ –أحم ول التنفی د – أص دي /  ، د٢٥٣ ص – ١٦٦ بن د ھن ي –أحم صفة ف  ال
ر      .  ٣ ھامش ١٩٠ ص   ١٤ رقم   –التنفیذ   ن الغی یس م ذ ول   :وبشأن اعتبار ھؤلاء من عمال التنفی

محمود محمد ھاشم /  ، د٦ ھامش ١٩٤ ص ٩٨ بند -م ١٩٩٥  – التنفیذ الجبري –فتحي والي /  د
   . ٥٦ وھامش ٣٠٢ ص ١٥١ رقم –عد التنفیذ الجبري وإجراءاتھ  قوا–

ا   / د )٤( و الوف د أب ذ   –أحم راءات التنفی ة – إج د  - ٨ الطبع امش  ١٠٩ ص ٥٢ بن د /  ، د٢ ، ١ وھ عب
ي ، د  ط جمیع ري  / الباس ال الفزای ة     –آم ة والتجاری واد المدنی ي الم ذ ف ارف  – التنفی شأة المع    من

   .  ٦٣ ، ٦٢ ص –) الاسكندریة ( 
دي / د )٥( د ھن ذ  –أحم ي التنفی صفة ف م – ال اح  /  ، د١١ ص ١ رق د الفت ي عب ذ –عزم د التنفی  قواع

   . ١٧ ، ١٦ ص ٤ رقم –م ١٩٩٨ –الجبري 
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صر   . یة ، المعاونة في التنفیذ    فیھا لا شك السلطة التنفیذ     ا یقت فدور السلطة التنفیذیة ھن

ك           ساعدتھا    . على المعاونة في التنفیذ المادي إذا دعت الحاجة إلى ذل ى م ب عل ولا یترت

ھ       سئولة عن ذ أو م ي التنفی ة ف ا متدخل سلطة    . اعتبارھ تعان بال ضر إذا اس ولأن المح

ا ھو    . قوة المادیة اللازمة التنفیذیة فإن دورھا سیقتصر على مساندتھ ، بال     ویظل قانون

   .  )١(القائم بالتنفیذ 

ذ     وإذا كان القانون الفرنسي في سعیھ ، كما ذكرنا ، لتقویة لحق الدائن في التنفی

ذ            ي التنفی ر ، ف اتق الغی ى ع ي عل ري ، یلق ذ الجب ة التنفی الجبري ، ولضمان نجاح عملی

الغی  صد ب ان یُق ات ، وإذا ك دة واجب ري ، ع ث  الجب ذا المبح ي ھ ا ف ا انتھین ا ، وكم ر ھن

،  عن الإجراء التنفیذي أو التحفظيالتمھیدي ، الغیر بصفة عامة وھو كل شخص خارج    

ذي أو    راء التنفی ذ الإج ن أن یتخ ھ یمك ین یدی ذي ب ر ال ا الغی الغیر أحیان صد ب د یُق ا ق كم

ات ال          ادمین للواجب ین الق ي المبحث رض ف ت لنع ان الوق د ح ھ ق ي ، فإن ي  التحفظ ة الت عام

ى              ي یفرضھا عل ات الخاصة الت ار ، والواجب ل الأغی ى ك سي عل شریع الفرن یفرضھا الت

  .   البعض منھم ، للمعاونة في التنفیذ الجبري 

   

  

  

  

  
                                                             

 - م ١٩٩٨ –عزمي عبد الفتاح /  ، د٥ ھامش ١١ ص ١ رقم – الصفة في التنفیذ –أحمد ھندي / د )١(
   . ١٧ – ١٦ ص ٤رقم 
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 ١٨٩

 




  


ادة   ا للم ن ال ٢٤وفق ى ، م رة الأول م   ، الفق انون رق دیل ٦٥٠ – ٩١ق  ، بتع

انون الف ي الق ري ف ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی ي الإج صادر ف سي ، وال و ٩رن  یولی

 Loi no 91 – 650 du 9 juillet 1991 , portant réforme des( ،  م١٩٩١

procédures civiles d’exécution  (  لیس لھم إعاقة الإجراءات  " ، فإن الأغیار

رض ال ة بغ ا  الجاری تحفظ لھ الحقوق أو ال ذ ب ا  . تنفی اونتھم فیھ دیم مع یھم تق ب عل ویج

  " . عندما یُطلب منھم ذلك قانونا 

صھا             ات بن ذه الالتزام ر بھ لال الغی وتضع الفقرة الثانیة من ذات المادة جزاء إخ

ى     : " على أن    ذلك الذي ، دون مبرر مشروع ، لا یفي بھذه الالتزامات یمكن إجباره عل

ا  ام بھ ي   القی الحق ف لال ب ة ، ودون إخ د الحاج ة عن ة التھدیدی تعمال الغرام ، وباس

  " . التعویض 

ار                ل الأغی ى ك زام المفروض عل نص للالت ذا ال سي ھ شرع الفرن وقد خصص الم

ن      رة م ادة العاش رر بالم دأ المق الإقرار بالمب ذ ، ب راءات التنفی ي إج اونتھم ف دیم مع بتق

ى        التقنین المدني الفرنسي الذي وفقا لھ   ھ إل دیم معاونت ا بتق ون ملزم ل شخص یك فإن ك



 

 

 

 

 

 ١٩٠

ل ،       . )١(القضاء بھدف إظھار الحقیقة      ا قی دأ أو ، كم " أو ھو صورة من صور ھذا المب

  .    ، في مجال التنفیذ الجبري )٢(لھ " استنساخ 

   . )٣(ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي فإن ھذا المبدأ ثابت لا شك فیھ 

سي      ھ الفرن بعض الفق ا ل یاغة     )٤(ووفق ى ص سي حرص عل شرع الفرن إن الم    ، ف

ا ،            اق تطبیقھ ن نط ضیق م صھا أو ی ا یخص د م ة ، لا یوج ارات عام نص بعب ذا ال   ھ

تثناءات    ة اس ا أی رد علیھ اني       . ولا ی صل الث ي الف ادة ف ذه الم ص ھ ع ن ھ وض ا أن   كم

نص     ذا ال ھ أن ھ م من ا یفھ و م ة ، وھ ام العام ضمن الأحك ذي یت انون ، وال ن الق   م

رض ع خص      یف ل ش وق ك ل حق ي تفعی ة ف خاص المعاون ل الأش ى ك ر ،  . ل ى آخ   وبمعن

رر            ري المق ذ الجب ي التنفی ق ف ة الح ى فعالی ر إل د ینظ م یع سي ل انون الفرن إن الق   ف

ا الآن         ر إلیھ ا ینظ ا ، وإنم ذ فیھ لطة التنفی ة وس ط الدول ص فق ا تخ ى أنھ دائنین عل   لل

ي ال    خص ف ل ش خاص ، فك ل الأش ذلك ك ي ك ا تعن ى أنھ ھ  عل دیم معاونت زم بتق ع مل مجتم

  .   لتحقیقھا 

                                                             

(1) Blanc , op. cit., p. 49 .    
(2) Leborgne , op. cit., no 208 . 
(3) Blanc , op. cit., p. 49 .                                                                                         
(4) Leborgne , op. cit., no 196 , Blanc , op. cit., p. 49 .                                       
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ون        انوني ، یك شكل ق ھ ب ب من دما یُطل ر ، وعن إن الغی سابق ، ف نص ال ا لل   وفق

دائن ،       واجبا علیھ ، لیس فقط ألا یعرقل الإجراءات التحفظیة أو التنفیذیة التي یتخذھا ال

ات          . )١( الایجابیة وإنما أیضا أن یقدم معاونتھ     ھ معلوم ر لدی ذا الغی ان ھ و ك ا ل ك كم وذل

ادة     التطبیق للم دیمھا ، ب ة تق ة العام ھ النیاب ب من انون  ٣٩وتطل ذا الق ن ھ    ، )٢( م

  . كما سنرى 

زامین               ري الت ذ الجب ي التنفی ار ف ل الأغی اتق ك ى ع فالقانون الفرنسي یفرض عل

زین  زام    . متمی و الالت لبي ، وھ ف س زام بموق راءات    الت ام الإج ات أم ع عقب دم وض بع

و     . الجاریة بغرض التنفیذ بالحقوق أو التحفظ لھا          ابي ، وھ سلوك ایج والالتزام الآخر ب

  .الالتزام بتقدیم معاونتھم في ھذه الإجراءات عندما یُطلب منھم ذلك قانونا 

انون   ٢٤ وواضح من الفقرة الثانیة من نص المادة       ن ق و  ٩ ، م م ، ١٩٩١ یولی

ول   . تفرضھ الفقرة الأولى منھا على الأغیار ھو التزامات بالمعنى الدقیق  أن ما    ي تق فھ

ـ   ي ب ذي لا یف ات " أن ال ذه الالتزام زاءات Ces obligations"  ھ رض الج م تع  ، ث

  . المقررة 


ین     ابي مع لوك ایج ر س ن الغی ا م ون مطلوب دما لا یك ھ  عن ا ، فإن ل م ام بعم ، القی

ة             ة أو إعاق ى عرقل ؤدي إل أنھ أن ی یكفي أن یمتنع الغیر عن القیام بأي فعل مادي من ش

وما ھو مطلوب من الغیر ھنا ھو  . الإجراءات التحفظیة أو التنفیذیة التي یتخذھا الدائن     
                                                             

(1) Blanc , op. cit., p. 49 .            
(2) Blanc , op. cit., p. 49 .            
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لبي   ف س رد موق ام ، Un comportement passifمج اع ، الإحج رد الامتن   ، مج

  . ضایقة الإجراءات أو وضع العقبات المادیة التي تعترضھا عن م

اع ، ویتعرض للجزاءات            زام بالامتن ذا الالت د أخل بھ على سبیل المثال ، یكون ق

اء         ٢٤المقررة بالمادة    ي إخف ر ف ذا الأخی  ، المذكورة سابقا ، جار المدین الذي یساعد ھ

  .    بعض أموالھ حتى لا یقع الحجز علیھ 

د  ذلك الم ي   وك وا ف ذین تجمع اع  " ینون ال ة دف  Un comité de"جمعی

défense واحتلوا المباني التابعة لبنك معین لمنع ایقاع الحجز على الحسابات البنكیة ، 

   . )١(للتجار والحرفیین أعضاء الجمعیة 

ن       وق الإجراءات ، یمك ذي یع ویستوي أن یكون التصرف المادي من الغیر ، وال

ل    )٢(لیھ جنائیا ، كإتلاف الأموال المحجوزة   أن یشكل فعلا معاقب ع     د عام ف ض  ، أو عن

التنفیذ ، أو أن یكون تصرفا معرقلا للإجراءات ، بما یضر بمصالح الدائن دون أن یشكل 

یر           . فعلا یخضع لعقوبة جنائیة      سن س صوص ، ھو ح ذه الن ھ ھ دف إلی ا تھ فالمھم ، وم

   .  )٣(إجراءات التنفیذ 

ذلك      )٤(فرنسي وقد أثار بعض الفقھ ال     د ك زام یوج ذا الالت ان ھ  التساؤل عما إذا ك

ذ ،          . حالة في تنفیذ الحكم بالطرد       ة إجراءات التنفی دم إعاق زام بع ذا الالت ضع لھ فھل یخ
                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 11 mars 1999 , Bull. civ., 2, no 50 , JCP., 1999 , 2 , 10095 , 
note H. Croze . 

 تعاقب على إتلاف أو   )Art. 322 – 1 c. pén(   من تقنین العقوبات الفرنسي ١ – ٣٢٢المادة ) ٢(
 من ذات التقنین ، والذي ٦ – ٣١٤كما یوجد نص آخر ، ھو نص المادة . تخریب مال یخص الغیر     

  .        یفرض عقوبة على المحجوز علیھ الذي یتلف أو یبدل المال المحجوز 
(3) Leborgne , op. cit., no 207 .   
(4) Leborgne , op. cit., no 212 .          
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ادة  ررة بالم زاءات المق رض للج انون ٢٤ویتع ن ق و ٩ م وق أو ١٩٩١ یولی ن یع م ، م

  یعترض عملیة الطرد ؟ 

ض   الطرد أن م م ب ذا الحك صوصیة ھ ن   وخ ان م لاء المك ي إخ ل ف مونھ یتمث

ولا یعد وفقا لھذا الفقھ تنفیذا . الأشخاص الذین یشغلونھ ، ومن المنقولات الموجودة بھ 

صوصیة أخرى   . بالمعنى الدقیق على منقول أو عقار        إذ . كما أن تنفیذ حكم الطرد لھ خ

ضامن أو الت           شاعر الت ن م ان م اغل المك ة طرد ش دى   یجب مراعاة ما تثیره عملی ل ل كاف

  . الأشخاص أو الجمعیات المعنیة بالدفاع عن الحقوق الأساسیة للإنسان

ام الطرد     وبعد إثارة ھذا التساؤل یؤكد ذات الفقھ أنھ ، ومع خصوصیة تنفیذ أحك

دم      ٢٤على ھذا النحو ، فإن مجال تطبیق المادة      زام بع ن الت ر م ى الغی  ، وما تفرضھ عل

ذا ال     ول         وضع عقبات أمام التنفیذ ، ھ ن الق ر م ث لا مف شمول بحی ساع وال ن الات ال م مج

   .          )١(بانطباقھ لیغطي ویشمل كذلك تصرفات الغیر بمناسبة تنفیذ أحكام الطرد 


ي     ة ف ابي للمعاون سلك ایج ام بم انوني القی شكل ق ر ب ن الغی ب م دما یُطل عن

ھ        الإجراءات التحفظیة أو ا    دیم معاونت ھ تق ب علی . لتنفیذیة التي یتخذھا الدائن ، فإنھ یج

ادة   عت الم د وض انون  ٢٤فق ن ق و ٩ م ا    ١٩٩١ یولی ار التزام ل الأغی اتق ك ى ع م عل

  . قانونیا بالمعاونة في الإجراءات الجاریة بھدف التنفیذ بالحقوق ، أو التحفظ لھا 

ن ا            ة م ة المطلوب ار  وقد حددت ھذه المادة مجال المعاون زام    . لأغی دد الت ي تح فھ

الحقوق         ذ ب دف التنفی الغیر بالمعاونة بأن تكون المعاونة مطلوبة في إجراءات تجري بھ

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 212 .   
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ا   تحفظ لھ ادة  . أو ال ص الم ر أ ٢٤ون ي ذك ریح  ف راءات    ص ي إج ة ف ون المعاون ن تك

   .    )١(" للتنفیذ أو التحفظ للحقوق : " تجري

ام بال     دین       ویلزم في دراسة ھذا الالتزام الع د الم ري تحدی ذ الجب ي التنفی ة ف معاون

ي         زام وھ ذا الالت ضمون ھ ل م ي تمث ة الت ور المعاون رض لأھم ص م نع زام ، ث ذا الالت بھ

تقدیم المعلومات اللازمة للدائن لتفعیل حقھ في التنفیذ الجبري ، وأخیرا نرى الجزاءات      

  . المقررة قانونا لمخالفة ھذا الالتزام 

  : حث على النحو الآتي وعلى ذلك یأتي ھذا المب

  .المدین بالالتزام بالمعاونة في التنفیذ : المطلب الأول 

  .تقدیم المعلومات كأھم صور المعاونة في التنفیذ : المطلب الثاني 

  . جزاء الإخلال بالالتزام بالمعاونة في التنفیذ : المطلب الثالث 




م ، في فرضھا  ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٢٤ فإن المادة )٢ (قا للفقھ الفرنسي  وف

ة    ي  . الالتزام على عاتق الغیر ، بالمعاونة في التنفیذ ، تستعمل ألفاظا تتسم بالعمومی فھ

ى      زام عل ذا الالت رر ھ ار   " تق ى     " Les tiersالأغی ذي    " ، وتفرض جزاء عل ك ال ذل

Celui qui . " صل        وعمومیة ھذه الأ ي الف ادة ف ذه الم ن وضع نص ھ لفاظ ، فضلا ع

ل               تخلاص أن ك سمح باس ذا ی ل ھ ة ، ك ام العام وي الأحك الثاني من القانون ، والذي یحت

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 212 .  
(2) Leborgne , op. cit., no 1 99 .                 
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ذا   . شخص یكون معنیا بھذا الالتزام     ي ھ فالمنھج الجدید الذي یتبعھ المشرع الفرنسي ف

 وفعالیة ھذا الحق ، على  النظر إلى حق الدائنین في التنفیذ ،  – كما ذكرنا    –القانون ھو   

ي     رد ف ل ف ذلك ك ن ك ا ، ولك ذ فیھ لطة التنفی ضاء س ة وأع ط الدول ص فق ا لا یخ ھ مم أن

  .المجتمع یعد معنیا وملزما بتقدیم معاونتھ ومؤازرتھ 

ون            ة معنی كما أن الدولة وجھازھا الإداري والمؤسسات والھیئات العامة المختلف

  . بھذا الالتزام 

بعض      وھذا الالتزام على ع    ا ل د وفق اتق الغیر ، بالمعاونة في التنفیذ الجبري ، یع

، الالتزام بتقدیم المعاونة " استنساخ "  ، صورة من صور ، أو إن صح القول )١(الفقھ 

دني    ١٠وھو الالتزام الذي تضعھ المادة . للقضاء بھدف إظھار الحقیقة    ین الم ن التقن  م

دیم     فھذه الما. الفرنسي على عاتق كل المواطنین     زم بتق ل شخص مل دة تنص على أن ك

ذ    . معاونتھ للقضاء بھدف إظھار الحقیقة       مع مراعاة أنھ بصدد استعمال الحق في التنفی

ار         ق بإظھ ق ، ولا تتعل صومة تحقی ي خ الجبري ، لا تكون مساعدة المواطنین مطلوبة ف

   . )٢(الحقیقة بصفة عامة ، ولكن بفعالیة السند التنفیذي 

ن  ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٢٤ أن ما تفرضھ المادة )٣(آخر بینما یرى فقھ     م م

زام              رارا للالت دا أو إق د تأكی ري ، یع ذ الجب التزام ، على كل الأغیار ، بالمعاونة في التنفی

ین   ١٠المقرر على عاتق كل المواطنین بتقدیم معاونتھم للقضاء ، وفقا للمادة     ن التقن  م

  . المدني 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 208 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 208 .          
(3) Blanc , op. cit., p. 49 . 



 

 

 

 

 

 ١٩٦

دیم الم   زام بتق ذا الالت خاص      وھ ى الأش واء عل روض س ضاء مف ى الق ة إل عاون

   .)١(الخاصة أو على الأشخاص العامة 

سوغ    ذي ، دون م شخص ال إن ال دأ ف ذا المب ة لھ ھ بالتبعی ھ أن ض الفق د بع ویؤك

م   . مشروع ، یتملص ، یتھرب من ھذا الالتزام یمكن أن یتم إجباره على القیام بھ          د ت وق

د ال   صدد إجراءات        إعادة صیاغة ھذا المبدأ ، بقواع ھ ب ون تطبیق ي یك دة ، ك ذ الجدی تنفی

   .    )٢(التنفیذ الجبري أكثر سھولة 

ھ       سي        )٣(ویرى بعض الفق انون الفرن ي الق دة ف ري الجدی ذ الجب د التنفی  أن قواع

ضمونا واسعا ،                ضیة م اء مفھوم الق رة وجوب إعط رت فك د أق ذا النحو ق ى ھ تكون عل

   .  )٤( التي تنتھي بالحكم القضائي بحیث لا تقتصر فقط على خصومة التحقیق

انون     )٥(وبناء على ھذا یستخلص ذات الفقھ   اذ ق ذ نف ھ من و  ٩ أن م ، ١٩٩١ یولی

ل     ٢٤فإن المادة     من ھذا القانون تُدخل في القانون الوضعي التزاما عاما ، على عاتق ك

  . مواطن ، بالمعاونة في تنفیذ الأحكام القضائیة 

ذ دورا   ففي أیة إجراءات تُتخذ لل     تنفیذ الجبري ، یمكن أن یكون للأغیار في التنفی

ال      بعض الأعم ام ب ي       . خاصا بھم یفرض علیھم القی ا ف م اتباعھ ي ت ة الت ذات العمومی وب

دني     سي  ( صیاغة المادة العاشرة من التقنین الم ل      ) الفرن ى ك زام عل ي فرضھا الالت ، ف

ك الأ     ة ،    المواطنین بالمساعدة في عمل القضاء ، سواء في ذل شخاص الخاصة أو العام
                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 5 , Cass. Civ., 1re , 21 juill. 1987 , Bull. civ., 1 , n. 248 .                                                                
(2) Nicod , op. cit., p. 5 .       
(3) Leborgne , op. cit., no 208 .           

  . سابقا ص  . لحقوق الإنسان ، كما رأینا  وھو ذات المفھوم الذي أقرتھ أحكام المحكمة الأوربیة )٤(
(5) Leborgne , op. cit., no 208 .                



 

 

 

 

 

 ١٩٧

ادة   یاغة الم م ص انون ٢٤ت ن ق و ٩ م ل   ١٩٩١ یولی زم ك ا یل دأ عام ضع مب ي ت م ، الت

ك      نھم ذل ب م دما یُطل ا ، عن تحفظ لھ الحقوق ، أو ال ذ ب اونتھم للتنفی دیم مع ار بتق الأغی

   . )١(بالشكل القانوني 

رض      ادة ، أن یف ذه الم ص ھ ي ن سي ، ف شرع الفرن صد الم ذا ق   ولھ

ذي أو         الا راء التنفی اذ الإج ي اتخ اون ف ن أن یع خص یمك ل ش ى ك ة عل زام بالمعاون لت

  . التحفظي 

ادة        ام الم انون   ٢٤وبناء على ھذا ، فإن أحك ن ق و  ٩ م ة  ١٩٩١ یولی م ، بعمومی

زام              ن الت ر م ى الغی ا تفرضھ عل ة ، فیم ى والثانی ا الأول ي فقرتیھ ستعملة ف صیاغة الم ال

ا ت        ذ ، وم ل            بالمعاونة في التنفی ى ك ق عل زام ، تنطب ذا الالت لال بھ ن جزاء للإخ   فرضھ م

   : )٢(من 

فلا شك أن المھنیین الذین قد یلجأ :  المھنیون وأصحاب الخبرة في مواد معینة -

ذا       سبة لھ ر بالن ن الغی دون م ي یع ذي أو التحفظ راء التنفی اذ الإج ضر لاتخ یھم المح إل

راء  ل أو   . الإج ون بالعم انوا یقوم و ك ى ل ك حت ب   وذل ى طل اء عل ة بن ة المطلوب الخدم

  . ویجب علیھم المعاونة في ھذا الإجراء . المحضر 

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 5 . 
 وینبھ بعض الفقھ الفرنسي  إلى أن الأمثلة التي یأتي ذكرھا ھنا لمن یعد من الغیر في التنفیذ ، ھذه )٢(

ر     داد حصري للغی سمح بتع ة لا ت لا  . الأمثل رھم ،    ف أتي ذك ن ی لاف م رین ، بخ ا آخ ك أن أشخاص ش
  . یأخذون أیضا صفة الغیر 

Couchez , op. cit., , no  52 .      
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ال ،      اتیح والأقف ناعة المف تھن ص ن یم داد أو م ار أو الح ثلا ، النج ك ، م ن ذل م

انون  ٣٠المادة  . ( )١(والذین قد یلجأ إلیھم المحضر لفتح الأبواب أو فض الأقفال         من ق

  ) .م ١٩٩١ یولیو ٩

ام     وكذلك یعد  ھ للقی أ إلی ذي نلج  من الغیر ، المطلوب معاونتھ ، صاحب الجراچ ال

  ) . م ١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ١٧٣المادة  . ( )٢(برفع سیارة محجوزة 

ظ          :  الحارس والحارس القضائي     - أن یحف ف ب شخص المكل ارس ال صد بالح ویُق

  . الحجز قانونا في رعایتھ الأموال المحجوزة ، والموضوعة تحت الحراسة ، حتى زوال 

یاء      ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٢٩وطبقا للمادة    ى أش رد عل ان الحجز ی م ، إذا ك

اع الحجز ،           م ایق ھ ت ین یدی ذي ب ائز ال ر الح مادیة ، فإن المدین المحجوز علیھ ، أو الغی

یاء           ذه الأش ى ھ ارس عل ھ ح وال         . )٣(یُعتبر أن اء الأم ن اختف شیة م إن الخ ك ، ف ع ذل وم

ار               المحجوزة یمكن  د الأغی دین ، أي أح ر الم ین شخص آخر غی ى تعی ؤدي إل  ، )٤( أن ت

  . لیكون حارسا 

و       صبح ھ ھ وی وز لدی دي المحج ین ی ري ب ز یج ان الحج ذا ، إذا ك ن ھ ضلا ع ف

حارسا على الأشیاء المحجوزة ، فإنھ یمكنھ أن یرفض الحراسة وأن یطلب إعفاؤه منھا    
   . )٦(ا آخر ، من الأغیار وعندئذ یجب على المحضر أن یعین حارس . )٥(

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no  52 .      
(2) Couchez , op. cit., , no  52 .       
(3) Leborgne , op. cit., no 202 .                                  
(4) Leborgne , op. cit., no 202 .                                  
(5) Leborgne , op. cit., no 202 .         
(6) Leborgne , op. cit., no 202 .                                  



 

 

 

 

 

 ١٩٩

انون    سي ، بق انون الفرن ي الق ري ، ف ذ الجب د التنفی دیل قواع ل تع و ٩وقب  یولی

ة ١٩٩١ و ٣١م ، ولائح وزة   ١٩٩٢ یولی وال المحج ة الأم ة حراس ن مھم م تك م ، ل

ة      . متصورة إلا بالنسبة للأشیاء المادیة      ي حال ذلك ف ن ك ھ یمك أما بعد ھذه التعدیلات فإن

فة      حجز الدیون    احب ص ب ص ى طل اء عل ادة  . ( تعیین حارس قضائي ، وذلك بن  ٥٧الم

  ) . م ١٩٩٢ یولیو ٣١من لائحة 

، ائيولكن في ھذه الحالة یكون قاضي التنفیذ ھو المختص بتعیین الحارس القض 

   .  )١( من التقنین المدني الفرنسي ١٩٦١وذلك حسب أحكام المادة 

ون    إذ یمكن أن     : )٢( الأشخاص الحاضرون    - ن یك یندرج في ھؤلاء الأشخاص م

. حاضرا في مكان اتخاذ الإجراء التنفیذي أو التحفظي ، أو من یمر بھ ، أو أحد الجیران 

ار یقومون   ) . البواب ( كما یعد من ھؤلاء الأشخاص حارس العقار    وبعض ھؤلاء الأغی

شھود   . بدور محدود یتمثل في مجرد حضور لحظة القیام بالإجراء          ل ال ادة  ف. مث  ٢١الم

ون     . م تشترط حضور شاھدان راشدان ١٩٩١ یولیو   ٩من قانون    ة أن یك ي حال ك ف وذل

د رفض     الدخول لمحل المدین قد تم بطریقة قھریة ، وكان المدین غیر حاضر ، أو كان ق

ة     دم    .  حاضرا  )٣(الدخول إلى محلھ ، ولم یكن أحد من ممثلي السلطة العام ة ع ي حال فف

ضور       وجود المدین ، أو إذا  إن ح ھ لإجراء الحجز ، ف ضر محل  رفض المدین دخول المح

  .   ھؤلاء الشھود یكون ضروریا 

  . وھذان الشاھدان یجب أن یكونا لیسا من العاملین لدى المحضر أو لدى الدائن 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 202 .          
(2) Couchez , op. cit., , no  52 .                                         

رض أو           )٣( ذا الغ دة لھ ن العم وض م ي مف والمقصود العمدة أو ممثل المجلس المحلي أو موظف محل
                                                    . Leborgne , op. cit., no 203: انظر . ممثل الشرطة 



 

 

 

 

 

 ٢٠٠

حة       ى ص شھدوا عل و أن ی ذا النح ى ھ نھم عل ذین یمك شھود ، وال ؤلاء ال ھ

ات   ا اعتراض دثت لاحق ا ح راءات ، إذا م ر  الإج ن الغی دون م شأنھا ، یُع سبة )١(ب  ، بالن

ذ  راف التنفی ضر     . لأط ق المح ن طری ذ ع ي التنفی شاركتھم ف ب م تم طل ذه  . وی تم ھ وت

ادة            ام الم ضعون لأحك ذ ، وسیخ انون   ٢٤المشاركة كمساعدین في التنفی ن ق و  ٩ م  یولی

  . م ، فیما تفرضھ من التزامات على الغیر ١٩٩١

ات   - ائزون لمعلوم ات     : )٢(  الأشخاص الح دیھم معلوم ون ل ض الأشخاص یك بع

یلزم أن تكون في حوزة الدائن ، أو المحضر القائم بالتنفیذ لصالحھ ، حتى یمكنھ التنفیذ 

ري   ذ        . الجب ي التنفی دائن ف ق ال ال ح ات ضروریة لإعم ذه    . أي معلوم ون ھ ن أن تك یمك

ارس ، أو       ار ، أو ح د التج ل    المعلومات لدى أحد الجیران مثلا ، أو أح احب العم دى ص  ل

  . الذي یعمل المدین لدیھ 

ات إلا       مع ملاحظة أن ھؤلاء الأغیار لا یكونوا ملزمین بتقدیم ما لدیھم من معلوم

   .  )٤( ، كما سنرى )٣(إذا طُلب منھم ذلك بشكل قانوني 

ذ ،       ضروریة للتنفی  وینطبق ھذا الالتزام ولو كان الشخص الحائز للمعلومات ، ال

ا حرص    .  الإداریة أو الأشخاص الاعتباریة الخاضعة لرقابتھا   ھو إحدى الجھات   وھو م

دیم      ر بتق زام الغی المشرع الفرنسي على تأكیده بنص صریح ، كما سنرى عند دراسة الت

ادي             ي اعتق ري ، ف ذ الجب ي التنفی ر ف ة الغی ا   . معلومات ، وھو أھم صور معاون وھو م

  .   ننتقل إلیھ الآن 
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 203 .                  
(2) Couchez , op. cit., , no  52 . 
(3) Leborgne , op. cit., no 204 .                                                                                     

  ما سیأتي ، ص   )٤(
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دائن             یة ال ى ترض دف إل ب أن یھ ذ یج ي للتنفی إذا كان البدیھي أن أي نظام إجرائ

ذا           ذي لھ ة ال ق الدائنی ق ح ل أو تحقی ضمان تفعی الذي یلجأ إلى ھذه الإجراءات ، وذلك ب

اد            )٢( )١(الدائن   ا ، نص الم ا رأین ھ ، كم ر عن ا عب ن      ، وھو م ى ، م رة أول ى ، فق ة الأول

ذلك          ١٩٩١ یولیو   ٩قانون   ھ ل ري ، فإن ذ الجب ي التنفی دائن ف ق ال ده صراحة ح م ، بتأكی

   . )٣(یلزم أن تكون إجراءات التنفیذ فعالة 

ري                 ذ الجب ي التنفی ق ف ذي الح سند تنفی دائن المزود ب انون یخول ال وإذا كان الق

ل       على أموال مدینھ المتخلف عن الوفاء بالتزام      ق ، وتفعی ذا الح د ھ ك أن تأكی لا ش ھ ، ف

  .  إجراءات التنفیذ الجبري ، یعني ضمان نجاح الدائن في قیادة إجراءات التنفیذ 

یة ،    ة مرض ى نتیج ول إل ي الوص راءات ف اح الإج ذ ، ونج د التنفی ة قواع وفعالی

ورات ،     ض التط سبان بع ي الح ذ ف لال الأخ ن خ ھ ، وم ي أمام ات الت ة العقب ب إزال یوج

فلا شك أن العناصر المكونة للثروة تختلف الآن  . )٤(اصة فیما یتعلق بتكوین الثروات     خ

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 13 .  

م      مع ملاحظة أن ھذه الإجراءات قد لا    )٢( سمح لھ ي لا ت دائنین ، فھ  تؤدي أحیانا إلى إشباع مصالح ال
  : دائما بالحصول على الترضیة التي یتوقعونھا ، بالنظر إلى مضمون حقوقھم 

Couchez , op. cit., , no  3 .   
(3) Couchez , op. cit., , no 13 .    
(4)Couchez , op. cit., , no 15 .   
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ثلا              ابلیون م ات ن صر تقنین ط    . )١(عما كان علیھ الآمر في أزمنة سابقة ، في ع یس فق ل

ا           د أساس روة تع ب الث ون أغل الثروة لم تعد عقارات ، ولكن كذلك ھذه المنقولات التي تك

دائنین            . )٢(منقولات غیر مادیة     ین ال ن أع ھ ع دین لعناصر ثروت اء الم سھل إخف ا ی . مم

. وھذا لا شك یقتضي توفیر السبل أمام الدائن للبحث عن أموال المدین ، والعثور علیھا 

ا        ن كونھ ضلا ع بحت ف ي أص ھ ، والت روة مدین دة بث ة الجی ن المعرف دائن م ین ال أي تمك

   .)٣( قابلیة للتحرك والتغیر أموالا معنویة ، أكثر قابلیة للإخفاء ، وأكثر

دین             ن الم ة م ة أو مقاوم ة مادی ي عقب ل ف فالعقبة التي تعترض التنفیذ قد لا تتمث

ن          د تكم ا ق ة ، وإنم وة العام تعمال الق ا اس ة   –یكفى لإزالتھ ذه العقب دم وجود    – ھ ي ع  ف

  .  المعلومات اللازمة عن المدین وأموالھ 

ة ،    أول العوامل والاعتبارات التي یلزم مر     ل ، بدای ذ یتمث اعاتھا إذن لنجاح التنفی

ك          ذھا ، وذل ھ أن یتخ ي یمكن ن الإجراءات الت صور ع في ضرورة أن یكون لدى الدائن ت

   . )٤(في ضوء العناصر المكونة للذمة المالیة للمدین 

ا        رد علیھ ن أن ی ي یمك دین الت وال الم ي أم ا ھ ة م ي معرف ل ف شكلة إذن تتمث الم

   توجد ھذه الأموال ؟ التنفیذ الجبري ؟ وأین

یتبناھا      ي س ة الت ة أو الخریط ضع الخط ل أن ی دائن قب زم لل ان یل ذا ، إذا ك وھك

ل      للتنفیذ على أموال مدینھ أن یكون لدیھ المعلومات الكافیة عن الذمة المالیة للمدین ، ب

ضروریة          ة أو ال ات اللازم ل المعلوم ست ك ھ لی ول أن وعن شخص مدینھ ، فإنھ یجدر الق
                                                             

(1) Vincent et Prévault , op. cit., no 12 .                             
(2) Couchez , op. cit., , no 15 . 
(3) Couchez , op. cit., , no 15 . 
(4) Leborgne , op. cit., no 504 .  
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ال        لتمكین   الدائن من مباشرة حقھ في التنفیذ ، لیست كلھا بالضرورة متاحة وسھلة المن

فالحقیقة أنھ توجد عدة عقبات قانونیة أو واقعیة . ، یمكن الوصول إلیھا بسھولة ویسر    

   . )١(یمكن أن تعترض الدائن في ھذا الصدد 

ن    إذا كان الدائن یھدف إلى التنفیذ على أموال مدینھ بطریق الحجز لا     تیفاء دی س

نقدي ، فإنھ یلزمھ أن یجد ، ضمن الذمة المالیة لمدینھ ، مالا ذي قیمة ، قابلا لأن یحجز 

ا             وب أو یجاوزھ دین المطل ة ال ادل قیم ثمن یع را ، ب اع جب ن    . علیھ ویب ى دی للوصول إل

ھ ،    . المدین المتخلف عن الوفاء بالتزامھ    روة مدین وین ث لذلك فإنھ یھم الدائن معرفة تك

ضائي    . اكن وجود عناصرھا ، بدقة    وأم صاص الق ار أن الاخت خاصة إذا أخذنا في الاعتب

ال محل الحجز           ان وجود الم ى مك وإذا . في مسائل التنفیذ الجبري یعتمد ، كقاعدة ، عل

ین                  ن ب دا م ذا مباشرا ، ینتزعھ ھو تحدی ین تنفی ال مع ى م ذ عل د أن ینف دائن یری كان ال

  .  ذلك أیضا إلا بعد تعیین مكان تمركز المدین ، وأموالھ أموال المدین ، فإنھ لن یمكنھ

ان       ن مك ضروریة ع ات ال ھ المعلوم ون لدی ا أن یك دائن دائم یلزم لل ذا ، س وھك

اذه      راد اتخ ذه      . المدین وأموالھ ، وحسب الإجراء الم ى ھ دائن عل صول ال ك أن ح ولا ش

  .المعلومات لیس بالیسیر في أغلب الأحوال

دیم     فالمدین لیس ملزما     ، لا في القانون الفرنسي ولا في القانون المصري ، بتق

ھ        ام لدائنی ضمان الع شكل ال ي ت رره      . معلومات عن أموالھ ، الت ا تق س م ى عك ك عل وذل

   .)٢(قوانین بعض الدول الأجنبیة الأخرى 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 505 .  
شكلة    وفي الفقھ المصري ، ذكرنا في المقدمة أن الأستاذ الدكتور فتحي والي قد       )٢( ذه الم .  نبھ إلى ھ

، زام المدین بالتقریر بما في ذمتھوقد ذكر أن مشروع قانون المرافعات الحالي كان یتضمن نظاما لإل
ز    ادة   . أیا كان طریق الحج ت الم ده سند        ٤٨٣فكان ذي بی دائن ال ى أن لل نص عل شروع ت ن الم    = م



 

 

 

 

 

 ٢٠٤

انون     سي ، بق  كما أن الدائن ، قبل تعدیل قواعد التنفیذ الجبري في القانون الفرن

بیل   ١٩٩٢ یولیو   ٣١م ، ولائحة    ١٩٩١ یولیو   ٩ ي س م ، كان یواجھ بصعوبات عدیدة ف

فقبل ھذه التعدیلات لم . الحصول على المعلومات اللازمة لتفعیل حقھ في التنفیذ الجبري 

یكن القانون الفرنسي یتیح للدائن ، ولا للمحضر القضائي المعني بتنفیذ السند التنفیذي      

بیل الوصول إ           ي س دائن ، ف ال       لصالح ال ددة بمج لاحیات مح ات ، إلا ص ذه المعلوم ى ھ ل

   . )١(تحصیل دیون النفقة 

                                                                                                                                                     

ة              = وال منقول ن أم ھ م ي ذمت ا ف التقریر بم ھ ب ة   تنفیذي إلزام مدین ذ    . أو عقاری ي التنفی أمر قاض وی
سة             ي محضر الجل ر ف ذا التقری ت ھ . المدین بأن یقرر بعد حلفھ یمینا أمامھ بما لدیھ من أموال ویثب

، لذي لا یحضر للتقریر بما في ذمتھ من المشروع تضعان جزاء للمدین ا٣٧ ، ٤٨٤وكانت المادتان 
   . أو حضر ولم یقرر بما في ذمتھ ، أو قرر غیر الحقیقة

ة      ولكن ھذه النصوص حٌذفت عند مراجعة المشروع استنادا إلى أن من شأنھا انتھاك الأسرار المالی
  . للمدین 
ر  ي / د: انظ ي وال ري –فتح ذ الجب م –م ١٩٩٥ – التنفی امش ٣٠٤ ، ٣٠٣ ص ١٥٥ رق  .  ٢ وھ

صوص   ذه الن ذف ھ ر لح ھ الكبی ف الفقی ف . ویأس ذا الأس شاركتھ ھ ي إلا م انون لأن. ولا یمكنن  الق
ا   . المصري بھا كان سیزیل عقبة كبیرة من العقبات التي غالبا ما تواجھ الدائن للتنفیذ بحقھ   و م وھ

انون        . تسعي إلى تحقیقھ كثیر من التشریعات الأجنبیة       اني ، والق انون الألم ن الق ل م ى ك افة إل فإض
ي  / د. ( ین الأمریكي ، اللذین یتضمنان نظما لمساعدة الدائن في معرفة أموال المد   ذات –فتحي وال

ي         ) . الإشارة السابقة    دت ف ي اجتھ ة الت شریعات الأجنبی ن الت ر م إضافة إلى ھذه القوانین نجد الكثی
ة      . ھذا السبیل   ة المالی ن الذم لان ع ة للإع . فالقانون البلجیكي ، والسویدي ، والفنلندي ، تقر أنظم

دین      : وفي البرتغال    ى الم رض عل ات یف ین المرافع ھ       تقن ة لذمت ر المكون ن العناص دائن ع غ ال  أن یبل
ستدعى         . المالیة ، وذلك مع جزاء الغرامة   ن أن ی ھ یمك ذ التزام ذي لا ینف دین ال ا ، الم ي بریطانی وف

ة      ي       . أمام محكمة بھدف أن یبین ما ھو مركزه المالي بصفة عام ز البنك ا ، الحج ي ألمانی ھ ف ا أن كم
  :  الذي یقع علیھ ھذا الحجز لیس ممكنا إلا إذا عین المدین الحساب

Leborgne , op. cit., no 506 , et note 1 .         
نة     ) ١( ذ س ات من ذه المعلوم ى ھ صول عل ضرین الح یح للمح د ات أن   ١٩٧٣فق ي ش ط ف ن فق م ، ولك

ر    . الاستیفاء المباشر لدیون النفقة      ق الأم فمنذ ھذا التاریخ توجد أحكام تشریعیة مناسبة عندما یتعل
ة      . ل ھذه الدیون    بتحصی ات الاجتماعی ة والھیئ ة المختلف ات الإداری    =ھذه الأحكام تفرض على الجھ



 

 

 

 

 

 ٢٠٥

م   انون رق ك أن الق ي ٤٦ – ٨٤ذل ایر ٢٤ ف دیرون أو  ١٩٨٤ ین ن ی زم م م ، یل

ادة     ررة بالم زاءات المق ى الج ل إل ة ، ویحی سریة المھنی ة بال سة ائتمانی ون بمؤس یعمل

ك        ٣٧٨ ة ذل ا  .  من تقنین العقوبات الفرنسي لمخالف م   كم انون رق ي  ٧٥٣ – ٧٨أن الق  ف

ائق   ٦م ، المادة    ١٩٧٨ یولیو   ١٧ ى الوث  ، یجیز للجھات الإداریة أن ترفض الاطلاع عل

ا  ة أو إبلاغھ ا أو   . الإداری د خرق ذا یع ي ، لأن ھ صي أو طب ابع شخ ت ذات ط واء كان س

صا     . )١(مساسا بسریة الحیاة الخاصة      در وأیضا ، فإن قانون المعلوماتیة والحریات ، ال

ي   ایر  ٦ف ل      ١٩٧٨ ین ذوا ك أن یأخ ات الاسمیة ب ة المعلوم ن یقومون بمعالج زم م م ، یل

   . )٢(الاحتیاطات للحفاظ على أمن ھذه المعلومات ، ومنع تحریفھا أو إفشائھا إلى الغیر 

وھكذا ، غالبا ما یصطدم الحصول على المعلومات بالسریة المھنیة ، أو بطریقة       

رر   صوص تق ة، بن ر عمومی ض    أكث وزة بع ي ح ي ف ات الت ر بالمعلوم لاغ للغی ع الإب من

   . )٣(الھیئات 

صحیح أن ھذه القواعد العامة في حمایة الحیاة الخاصة ، والتي تستند إلى فكرة    

ن      تثناءات ، ولك الحریة الشخصیة والحقوق الدستوریة لكل شخص ، یرد علیھا عدة اس

                                                                                                                                                     

ر              = ذا الأخی ة لھ ر لازم دة عناص ن أن     .  أن تجمع وتبلغ إلى المحضر ع ذه النصوص لا یمك ن ھ لك
   , Couchez , op. cit., , no 105:    تنطبق إذا كان الحجز یھدف إلى تحصیل دیون أخرى 

انون   ٨في شأن التحصیل العام لدیون النفقة ، المادة    كذلك ،    ن الق و  ١١ م رض  ١٩٧٥ یولی م ، تف
ة و  ى إدارات الدول اعي و . . . . عل ضمان الاجتم ات ال صل  . . . . ، وھیئ ى مح غ إل ع وتبل أن تجم

الخزانة المعلومات التي یحوزونھا أو یمكن أن یحوزونھا ، والتي تكون مفیدة في حصول التحصیل    
        . Leborgne , op. cit., nos 331 , 332 , et note 3:                 م لھذه الدیون العا

         . Blanc , op. cit., p. 67                          :                                        انظر )١(
  . Blanc , op. cit., pp. 67 - 68                                            :                         انظر )٢(

(3) Couchez , op. cit., , no 105 .       



 

 

 

 

 

 ٢٠٦

 الدائنین بدیون - فقط – وكذلك ھذا یكون مراعاة لجانب مصلحة الضرائب ، والجمارك ،

   . )١(النفقة 

د        ت توج ة ، كان ون النفق صیل دی ر بتح ق الأم دما یتعل ھ عن د أن ن المؤك ثلا ، م م

ات      ١٩٧٣نصوص تشریعیة منذ سنة      ة والھیئ ة المختلف م ، تفرض على الجھات الإداری

ر    ذا الأخی ة لھ ر لازم دة عناص ضر ع ى المح غ إل ع وتبل ة أن تجم ن . الاجتماعی ذه لك ھ

   .          )٢(النصوص لا یمكن أن تنطبق إذا كان الحجز یھدف إلى تحصیل دیون أخرى 

لا شك أن السؤال الذي یحاول الدائن دائما الإجابة عنھ ، وقد یجد مشقة في ھذه     

الا       الإجابة ، ھو كیف لھ أن یعرف ما إذا كان مدینھ مالك لمال معین ، وكیف یعرف أن م

ھ       ین ؟           . معینا ھو ملك مدین ال مع ا لم ون مالك صا یك ف نعرف أن شخ ة ، كی صفة عام ب

  .  وكیف نعرف من ھو المالك لمال معین ؟ 

ھ       ة لمدین وال المملوك   ولا شك أن الإجابة عن ھذه الأسئلة ، ومعرفة الدائن للأم

  . تختلف حسب طبیعة المال 

                                                             

م   ٧ففیما یخص الدفع المباشر لدیون النفقة ، تفرض المادة         )١( انون رق ي  ٥ – ٧٣ من الق ایر  ٢ ف  ین
مات التي م ، على إدارات الدولة والأشخاص العامة وعلى ھیئات الضمان الاجتماعي والمنظ١٩٧٣

دین                 ر ل دفع المباش ي بال ى المحضر المعن غ إل ع وأن تبل ة أن تجم ساعدات الاجتماعی تكفل تنظیم الم
وان            خص وعن ة ، وش دین بالنفق وان الم ین عن سمح بتعی ا وت ي یحوزونھ النفقة ، كل المعلومات الت

  .  الآداء صاحب عملھ ، أو كل شخص من الغیر حائز أو مودع لدیھ مبالغ معینة المقدار ومستحقة
ادة    عھا بالم م وض شابھة ت د م اك قواع ا أن ھن م  ٨كم انون رق ن الق ي ٦١٨ – ٧٥ م و ١١ ف  یولی

   Blanc , op. cit., p. 68: وانظر في كل ھذا . م ، بشأن التحصیل الحكومي لدیون النفقة ١٩٧٥
(2) Couchez , op. cit., , no 105 .                 



 

 

 

 

 

 ٢٠٧

ھ  والحقیقة أنھ یمكن للدائن معرفة بعض المعلومات الشخصیة والمالیة ع   ن مدین

دائن الوصول       . وأموالھ   لأن ھذه المعلومات تكون مُدرجة في سجلات أو جداول یمكن لل

   . )١(إلیھا مباشرة 

ي صعوبة           ة ف صفة عام ل ب ة یتمث وال المنقول وإذا كان المقابل لحریة انتقال الأم

ر     ذي یق دأ ال ضع المب دني ی انون الم إن الق ا ، ف د مالكھ ولات  تحدی سبة للمنق ھ بالن ر أن

  ) .  مدني فرنسي ٢٢٧٩المادة  . ( )٢(، تعد الحیازة قرینة على الملكیة مادیةال

ة أو      ولات ذات الطبیع وعلى العكس ، فإنھ بالنسبة للعقارات ، وكذلك بعض المنق

د             شھر أو القی ا لل واردة علیھ صرفات ال ضع الت سفن ، تخ ا أن  . القیمة الخاصة ، كال كم

د   ذلك قواع ساحة ، وك رائط الم جلات وخ ض    س اء بع ي إعط د ف اري ، تفی شھر العق  ال

  . المعلومات عنھا 

رة    دة كبی دم فائ ن أن یق صي یمك ابع الشخ ات ذات الط سجیل المعلوم ان ت وإذا ك

ات                ذه المعلوم ساس ھ اة لخطر م ھ مراع ذ ، فإن ي التنفی م ف للدائنین ویسھل إعمال حقھ

ي           ات ف ذه المعلوم ى وضع ھ رامج أو نظم   بحرمة الحیاة الخاصة للأشخاص ، یُنظر إل  ب

ذر       ن الح ر م ة بكثی ات آلی ن             . معلوم صریح م سا ـ لت ي فرن ر ـ ف ذا الأم ضع ھ ذا یخ ولھ

ات    ة والحری ة للمعلوماتی ة الوطنی  La Commission nationale deاللجن

l’informatique et des libertés  المسماة ،  CNIL .  ذلك ؤذن ب ، وحتى عندما ی

  .  متاحة للجمیع فإن ھذه المعلومات لا تكون بالضرورة

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 507 .                                                                       
(2) Leborgne , op. cit., no 508 .                         



 

 

 

 

 

 ٢٠٨

ي بعض              ن أن تعط ي یمك ة والت داول العام سجلات أو الج ومع ھذا توجد بعض ال

  . والسجل التجاري ، ومنھا الجداول الانتخابیة . المعلومات المفیدة للدائنین 

ات ،                  ى بعض المعلوم ھ الوصول مباشرة إل دائن لا یمكن إن ال وبالمقابل لھذا ، ف

صاح     رغم أھمیتھا لإعمال حقھ في ال  رفض الإف ات ی ذه المعلوم تنفیذ ، سواء لأن حائز ھ

  .  عنھا أو لأنھا محمیة قانونا 

احب           وان ص دین ، وعن وان الم وھذا ھو الشأن عندما كان الدائن یرید معرفة عن

  .  عملھ ، وكذلك عنوان المؤسسة البنكیة التي یوجد بھا حساب للمدین 

ول    بیل الوص ي س دائن ف ل ال ي تقاب صاعب الت ست  والم ات لی ذه المعلوم ى ھ إل

  .  بل دائما ما كانت موجودة ، وتقابلھ . جدیدة 

ضمون          ى م ط إل یس فق فمثلا ، القضاء قد اعتبر أن مبدأ سریة المراسلات یمتد ل

   .  )١(الرسالة أو الخطاب ، ولكن كذلك إلى عنوان المرسل إلیھ المكتوب على المظروف 

ات      كما أنھ في الحقیقة ، كان یمكن أن یُطل         ي معلوم ل أن یعط احب العم ن ص ب م

یتعاون            ذا س عن عنوان أحد العاملین لدیھ ، ولم یكن ھناك ما یضمن أن صاحب العمل ھ

   .  )٢(ویقدم ھذه المعلومات 

                                                             

(1) CA , Paris , 28 oct. 1959 , D., 1960 , 52 ,  CA , Amiens , 19 janv. 1962 , 
G.P., 1962 ,1 , 222 .                                                                      

(2) Civ., 1re , 30 juin 1992 , Bull. civ., 1 , no 213 .  
   . Leborgne , op. cit., no 209                                    :                       وانظر 



 

 

 

 

 

 ٢٠٩

ل     صاحب العم ز ل ي ، یجی ن القاض صریح م دور ت ع ص ى م ذلك ، وحت ھ ك ل إن ب

ل ،  الإفصاح عن ھذه المعلومات ، فإن كتمانھا وعدم البوح بھا ، من          جانب صاحب العم

   . )١(كان یمكن أن یستمر 

ي              ذلك ف ارة ك سي ، ومث ضاء الفرن ى الق ا عل سألة معروضة دائم وكانت ھذه الم

س           ا تم ا ، خاصة وأنھ ي حلھ الفقھ الفرنسي ، الذي أكد أن ھذه المشكلة لیست سھلة ف

ة ، حما   . )٢(مبدأین یجب احترامھما ، ویصعب غالبا التوفیق بینھما       ن ناحی اة   م ة الحی ی

امتھم              ال إق ر مح ع تغیی ن تتب ع م ي تمن ة أخرى ،    . الخاصة للأشخاص ، والت ن ناحی وم

   . )٣(الحمایة الضروریة للأحكام القضائیة التي یجب أن تنفذ 

وح    وبالنسبة لمحاكم الموضوع ، كانت محكمة باریس الابتدائیة قد قضت بأن الب

ذا      اء ھ خص ، دون رض ة ش ل إقام وطن أو مح وان م ر    بعن ا غی د خرق شخص ، یع  ال

   . )٤(مشروع لحیاتھ الخاصة 

ا ،            درت فیھ سیة ، أص نقض الفرن ة ال ى محكم سألة عل ذه الم ت ھ دما عُرض وعن

دھا          ھ عن ف الفق ا توق ي     . أحیانا ، أحكام صادر ف ا ال ي حكمھ وفمبر  ٦فف  ، )٥(م ١٩٩٠ ن

                                                             

  :انظر ) 1(
J.- M. Delleci , Secret bancaire et procédures civiles d ’exécution , G.P.,  
27 – 29 juin 2004 , p. 21 Leborgne , op. cit., no 209 . 

                   :وانظر 
(2) Perrot ( Roger ) , obs., Rev. Tri. Dr. civ., jan- mars 1992 , pp. 189 – 190 .  
(3) Perrot , obs., préc.                                                                                                      
(4) TGI , Paris , 2 juin 1976 , D , 1977 , 364 , note R. Lindon .                                                                   

(5) D., 1991 , 353 , note J. Prévault .                                                                                
 .Perrot , obs., préc                                                  :                   وانظر 



 

 

 

 

 

 ٢١٠

د              ن موطن أح صاح ع ة ، أن الإف ذه المحكم ى ، بھ الأشخاص  قضت الدارة المدنیة الأول

وانتھت المحكمة إلى تأیید حكم . یشكل خرقا للحیاة الخاصة . . . عن طریق ھیئة البرید   

  . محكمة الاستئناف ، الذي رفض إجازة ھذا الإفصاح 

ي               صادر ف ا ال ي حكمھ ھ ، ف ارس  ١٩في حین أن دت   )١(م ١٩٩١ م د أن أك  ، وبع

ق في أن یرفض الإفصاح ذات الدائرة ، بمحكمة النقض الفرنسیة ، أن كل شخص لھ الح

ة             ادت المحكم ر ، ع عن موطنھ أو محل إقامتھ ، وأن إرادتھ ھذه یجب احترامھا من الغی

اء               : " وتحفظت بإضافة    ى إخف دافع عل ون ال دما یك ذا عن لاف ھ ى خ ون عل ر یك أن الأم

ات ،              ذ الالتزام ن تنفی التھرب م شروع ب ر الم الموطن أو محل الإقامة ھو فقط القصد غی

ذي       " . قوق الدائنین وإسقاط ح  تئناف ال ة الاس م محكم ى نقض حك ثم انتھت المحكمة إل

 الذي –لأنھا أخذت على ھذا الحكم . كان قد رفض الإفصاح عن الموطن أو محل الإقامة   

صاح   : "  أنھ –ألغتھ   لم یقدر مدى مشروعیة الأسباب التي دفعت المدین إلى رفض الإف

   . )٢(" عن عنوانھ 

نقض    )٣( الفرنسي وبحسب بعض الفقھ  ة ال ھ محكم  ، فإن ھذا الموقف الذي أخذت

ن أن  ١٩٩١ یولیو ٩الفرنسیة ، قبل فترة وجیزة من صدور قانون     م ، مؤكدة أنھ لا یمك

ر     ة ، غی رد الرغب ة ، مج ل الإقام وطن أو مح ى الم تم عل شروعا للتك ررا م د مب یع

                                                             

(1) Cass. civ., 1re , 19 mars 1991, Bull. civ., 1 , no 96 , p. 63 , Gaz. Pal., 1991, 
2 , panor.  205 .                                                                                                           

               .Perrot , obs., préc                                                       :               وانظر     
  .Perrot , obs., préc                                                     :                  انظر )٢(

(3) Nicod , op. cit., pp. 43 – 44 ,      
  .  ویشیر إلى أحكام أخرى في ذات الاتجاه 



 

 

 

 

 

 ٢١١

وق ا       ضییع حق ف    المشروعة ، في التھرب من تنفیذ الالتزامات ، وت ذا الموق دائنین ، ھ ل

  .  القوي من جانب المحكمة یثبت جرأتھا ، وفي ذات الوقت حكمتھا 

ة         دة لممارس م ، مؤی ذا الحك ي ھ دت ، ف سیة ب نقض الفرن ة ال م أن محكم ورغ

ھ               دائن بحوزت ان ال دین ، إذا ك ن الم دة ع ات المفی دیم المعلوم الإجبار ضد من یرفض تق

، جھ الدائن وتعترض التنفیذ الجبريقبة التي بقیت تواسندا تنفیذیا ، فإن الصعوبة أو الع

غالبا ما تمثلت في عدم معرفة الدائن بموطن المدین ، وكذلك عدم معرفتھ بتكوین أموال   

  . ، وأماكن وجودھا )١(المدین 


ي     ري ف ذ الجب د التنفی دیلات قواع شرعو تع جلھ م ا س إن م دم ف ا تق ار م ي إط  ف

ا           ان مزدوج شرین ك رن الع ة     . القانون الفرنسي في أواخر الق ة المالی ة ، الذم ن ناحی فم

ابقة               صور س ي ع ت ف ا كان ین كم ام الأع د عناصرھا واضحة أم ن  . للأشخاص لم تع وم

ومن ثم أصبح التعیین الدقیق للعناصر   . )٢(ناحیة ثانیة ، فإن تكوین ھذه الذمة قد تغیر         

ة ، وال ة المالی ي   ذات القیم ى الت ضلة الأول و المع د ھ دین ، یع ة للم ة المالی ة للذم مكون

ي         . یصطدم بھا الدائن   ل ف ا صعوبة أخرى تتمث رن بھ ن أن تقت ي یمك وھي الصعوبة الت

   . )٣(تمركز المدین وأموالھ في مكان غیر معلوم للدائن 

وقد اجتھد المشرع الفرنسي الحدیث لحل ھذه المشكلة ، ولما عدل قواعد التنفیذ 

انون   ري بق و ٩الجب ة ١٩٩١ یولی و ٣١م ، ولائح ذه   ١٩٩٢ یولی ل ھ صص لح م ، خ

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 331 .  
(2) Leborgne , op. cit., no 504 .  
(3) Leborgne , op. cit., no 504 .  



 

 

 

 

 

 ٢١٢

صوص    دة ن شكلة ع ات ،       . الم ذه المعلوم ى ھ ول إل دائن الوص یح لل لا یت م ح د نظ   وق

ادتین   ك بالم وان     ٤٠ ، ٣٩وذل ت عن ھ ، تح شار إلی انون الم ن الق ن  : "  م ث ع البح

  " .المعلومات 

وال     وعلى ھذا ، ولتیسیر وصول الدائن إلى   ن أم ضروریة ع ات ال  بعض المعلوم

انون  ٢٤مدینھ ، فإنھ بعد أن فرضت المادة     و  ٩ من ق دیم    ١٩٩١ یولی ار تق ى الأغی م عل

البحث " معاونتھم في التنفیذ الجبري ، كما رأینا ، فإنھ في موضع آخر ، وتحت عنوان     

ات   ن المعلوم ادة  " ع رد الم ا    ٣٩، ت ى الجھ رض عل ي تف انون ، والت ن ذات الق ت  م

  . الإداریة المعنیة الإفصاح عن المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري 

ا           ة وجھازھ ة الدول د أوجھ معاون ین أن أح صوص یب ذه الن ن ھ ك ، وم ى ذل وعل

ة       وة العام ة الق دیم معاون ب تق ن واج ضلا ع ل ، ف ري یتمث ذ الجب ي التنفی الإداري ف

ي ت        ا ، ف نرى لاحق ا س ة كم د الحاج ذ عن ي التنفی ساعدة ف ات   للم ض المعلوم دیم بع ق

  . الضروریة لإجراء التنفیذ 

ام     سي لع شرع الفرن دت إرادة الم ذا تب شكلة  ١٩٩١وھك ة م ي معالج م ، ف

   .)١(المعلومات التي یفترض أن تكون لدى الدائن حتى یستطیع التنفیذ بحقھ 

اة الخاصة            ساس بالحی ضمن الم  ولكن البحث عن ھذه المعلومات ، والذي قد یت

 أثار بعض الاعتراضات الحادة أثناء مناقشة البرلمان الفرنسي لمشروع ھذا للمدین ، قد

م             . القانون   اتھم الخاصة ، ل ة حی دینین وحرم وق الم ومن باب الحرص على احترام حق

اذ         دیلات ، أو اتخ دة تع یكن البرلمان لیسمح بالبحث عن ھذه المعلومات إلا بعد إدخال ع

د تم  . بعض التحفظات أو الضمانات      تراط أن          وق ي اش د ، ف ا بع نرى فیم ا س ذا ، كم ل ھ ث

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 106 . 



 

 

 

 

 

 ٢١٣

ضائیة      ة جھة ق ت رقاب ث تح ذا البح ون ھ ى    . یك اء عل ات بن ذه المعلوم دیم ھ ون تق ویك

ضائیة   ة الق ذه الجھ ط ھ ة   . توس ة العام ى النیاب دور إل ذا ال ل ھ م تخوی د ت ا )١(وق  ، كم

  . ، فیما بعد بالتفصیل سنرى

شأ أ    م ی سي ل شرع الفرن ك أن الم ى ذل ا   ومعن ي یمنحھ سھیلات الت صل بالت ن ی

للمحضر ، للبحث عن المعلومات اللازمة عن المدین ، إلى حد الاستفادة من النظام الذي 

ذي      . )٢(سبق أن أشرنا إلیھ بخصوص تحصیل دیون النفقة       إن الحل ال وبمعنى آخر ، ف

حضر فالم. تبناه المشرع في ھذا الصدد یختلف عن ذلك الذي یسري بشأن دیون النفقة  

ھنا ، وعلى خلاف المقرر عند تحصیل دین نفقة ، لا یمكنھ أن یلجأ بنفسھ ، ومباشرة ،   

ى      ا عل صل منھ دف أن یح ة بھ سات المعنی ات أو المؤس ة أو الھیئ ات الإداری ى الجھ إل

   .          )٣(المعلومات التي تعد بالنسبة لھ ضروریة 

سي      ھ الفرن ض الفق ھ بع ا یقول سب م ھ ، ور)٤(وح شرع    ، فإن ة الم م محاول غ

ذ ، ورغم أن           ي التنفی ھ ف ل حق ة لتفعی مساعدة الدائن في الوصول إلى المعلومات اللازم

ام         دیل ع ضر        ١٩٩١النظام المقرر وفقا لتع ضرورة وصول المح راف ب سد الاعت د ج م ق

صوص               ذه الن إن ھ دین ، ف اة الخاصة للم ق بالحی ت تتعل   إلى بعض المعلومات ، ولو كان

دم     م تق ك ل ع ذل دائن    م ال لل ل الفع ق   . الح ن تطبی ت م ا ثب دیلات ،  فم ذه التع    ھ

نوات   دة س لال ع یة          خ ة المرض ى النتیج شأن إل ذا ال ي ھ صل ف م ت ا ل ین أنھ    .)٥(، ب
                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 106 . 
(2) Couchez , op. cit., , no 106 . 

م ، إذا كان المقصود إجراءات تنفیذ ١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ١٦٤ ومع ذلك ، انظر المادة )٣(
  .  ترد على مركبات أرضیة ذات موتور 

(4) Leborgne , op. cit., no 331 .  
(5) Leborgne , op. cit., no 331 . 



 

 

 

 

 

 ٢١٤

م في ھذا المجال ضعیفة ، أو كما ١٩٩١ یولیو ٩ أن الأحكام المقررة بقانون  )١( ورؤي  

ضعف      سم بال ا یت ضع نظام ا ت ل أنھ ض  )٢(قی ات بع ا    ، وأن رغب ن عنھ ین اُعل المھنی

   . )٣(بالمطالبة بتعدیل تشریعي جدید 

ذ               د التنفی دیل قواع ة ، لتع رة ثانی دخل ، م ى الت سي إل شرع الفرن اد الم ا ق وھو م

م    انون رق ري ، بالق ي ١٣٠ – ٢٠٠٤الجب ر  ١١ ف اء  ٢٠٠٤ فبرای دف إعط م ، بھ

ر ل           لاحیات أكب دائن ، ص صلحة ال ذ لم بعض   المحضر القضائي ، المعني بالتنفی لوصول ل

  . المعلومات 

صول           ة الح انون طریق دل الق ر ، ع انون الأخی ذا الق ذي اُجري بھ دیل ال ع التع فم

ن    ا یمك ة بموجبھ لطات خاص ضر س شأ للمح ات ، وأن ذه المعلوم ض ھ ى بع   عل

ة    للمحضر الوصول مباشرة إلى بعض المعلومات ، دون حاجة إلى تدخل أو توسط النیاب

  .   العامة 

دائن     وھكذا سعى الم   ز ال سین مرك د وضع ،   . شرع الفرنسي ، دائما ، إلى تح وق

بھذه القواعد الجدیدة للتنفیذ ، أحكاما تسمح لھ بالحصول على المعلومات اللازمة لتنفیذ 

ذي     ات            . سنده التنفی ذه المعلوم ى ھ ن الوصول إل دائن م ین ال ا لتمك ا خاص ام نظام . فأق

ع    ات الخاض ة والھیئ ات الإداری ى الجھ رض عل ذه   وف ن ھ صاح ع ا ، الإف ة لرقابتھ

  .كما أوجب على النیابة العامة معاونة الدائن في ھذا الصدد . المعلومات 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 331 .  
(2) N. Casal , L’huissier de justice à la recherche de l’information , Dr. et 

proc., 2003 , 342 .  
   . Leborgne , op. cit., no 333                                                    :   انظر  )٣(
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ذه    ى ھ صولھ عل شروعیة ح ت م دائن یثب د ال ذي بی ذي ال سند التنفی رغم أن ال ف

صاح            ن الإف المعلومات إذا لم یستطع الوصول إلیھا بنفسھ ، فإن بعض المعلومات لا یمك

  . لجھات المعنیة ، الحائزة لھا ، إلا عن طریق تدخل النیابة العامة عنھا ، من قبل ا

ة ،       ة العام ى النیاب روض عل اص المف ب الخ ذا الواج ن ھ لام ع ل الك ع تأجی وم

ث     ي المبح ھ ف ات ، لمعالجت ذه المعلوم ى ھ ول إل ي الوص دائن ف ة ال ي معاون ا ف ودورھ

  : الثاني ، فإننا ندرس فیما یلي 

  . یم المعلومات الضروریة للتنفیذ  الملزمون بتقد-أولا 

  .  المعلومات التي یجوز تقدیمھا لمعاونة الدائن في التنفیذ -ثانیا 

  .  ضوابط الحصول على ھذه المعلومات واستعمالھا -ثالثا 

 

ل           ة تقاب د صعوبات حقیقی ا توج صول    لأنھ ، وكما ذكرنا ، غالبا م ي الح دائن ف  ال

ھ        ھ ، فإن على المعلومات الضروریة لاتخاذ إجراءات تنفیذیة أو تحفظیة على أموال مدین

ة ،                 سندات التنفیذی ة لل ذ ، وتقوی ي التنفی دائن ف ق ال لمواجھة ھذه المشكلة ، ولتفعیل ح

  .غیار بالإفصاح عن بعض المعلوماتوضع المشرع الفرنسي ، التزاما على عاتق كل الأ

ر ،              وھذ اتق الغی ى ع ع عل ات ، یق ن المعلوم صاح ع الإعلام ، أو بالإف ا الالتزام ب

  .سواء كان ھذا الغیر شخصا خاصا أو عاما 

ائزة                ة ح ة أو الأشخاص الاعتباری ات الإداری ولأنھ یفترض أن تكون بعض الجھ

ات      ذه الجھ زام ھ رر الت ى أن  یق سي عل شرع الفرن رص الم د ح ة ، فق ات معین لمعلوم

  . عن بعض ھذه المعلومات الضروریة للتنفیذ الجبري بالإفصاح



 

 

 

 

 

 ٢١٦

ات   " ذلك أنھ ، تحت ھذا العنوان     ن المعلوم ان   " البحث ع رد المادت  ٤٠ ، ٣٩ت

ة ،      . م ١٩٩١ یولیو ٩من قانون   ة المعنی ات الإداری اتق الجھ ى ع وتضع ھذه المواد عل

وریة لإعمال حق وكذلك بعض الھیئات الأخرى ، الالتزام بالإفصاح عن المعلومات الضر   

  .الدائن في التنفیذ الجبري 

م    ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٤٠فنص المادة    انون رق ھ بالق  ٢٠٠٤م ، بعد تعدیل

ي ١٣٠ – ر ١١ ف ة ،     ٢٠٠٤ فبرای داتھا المحلی ة ، ووح ى إدارات الدول ب عل م ، یوج

ن الدول           ا م ا أو رقابتھ تم قبولھ ت ، ی ة كان ن أي طبیع ات ، م ة وكذلك المؤسسات والھیئ

ادة           ذكورة بالم ات الم    ٣٩وإداراتھا ووحداتھا المحلیة ، أن تبلغ إلى النیابة العامة البیان

راض  . ، والتي بحوزتھا ) من ذات القانون   (  ودون أن یكون لأي من ھذه الجھات الاعت

  . بالتمسك بالسریة المھنیة 

ات     ذلك الھیئ ضرائب وك صلحة ال ى م ة عل صفة خاص نص ب رض ذات ال ا یف كم

دین                المخ سابات الم ن ح ات ع اء بعض المعلوم داع إعط سابات إی ساك ح . ولة قانونا إم

  .   ودون أن یكون لھذه الجھات أیضا الاعتراض بالتمسك بالسریة المھنیة 

ادة         رره الم ا تق انون    ٣٩وحسب م ن ق و  ٩ م ة    ١٩٩١ یولی ة العام إن النیاب م ، ف

اح  وان ص دین وعن وان الم ة عن ة لمعرف شطة اللازم ذ الأن ھ تتخ ي . ب عمل ا یعن و م وھ

احب          وان ص دین ، أو عن واجب الأشخاص الحائزین للمعلومات المطلوبة عن عنوان الم

  .  عملھ ، الإفصاح عن ھذه المعلومات 

ى           ري عل ذ الجب ضروریة للتنفی ات ال دیم المعلوم زام بتق ع الالت ك یق ى ذل   وعل

  : عاتق 

  



 

 

 

 

 

 ٢١٧

–
ادة       ررت الم انون   ٤٠فقد ق ن ق و  ٩ م م     ١٩٩١ یولی انون رق دیلھا بالق د تع م ، بع

ي ١٣٠ – ٢٠٠٤ ر ١١ ف سابقة ،   ٢٠٠٤ فبرای ادة ال ق الم ھ لتطبی إن . . . . . م ، أن ف

، سات والھیئات ، من أي طبیعة كانتإدارات الدولة ، ووحداتھا المحلیة ، وكذلك المؤس        

ة   یتم قبولھا أو رقابتھا من الدولة وإداراتھا ووحداتھا ا  ى النیاب لمحلیة ، یجب أن تبلغ إل

انون     ( ٣٩العامة البیانات المذكورة بالمادة      ا   ) من ذات الق ي بحوزتھ ودون أن . ، والت

   . )١(یكون لأي من ھذه الجھات الاعتراض بالتمسك بالسریة المھنیة 

ي            ا ، والت ي بحوزتھ ات الت غ المعلوم وعلى ذلك ، یكون على ھذه الجھات أن تبل

  .  من ذات القانون ، إلى النیابة العامة ٣٩مادة تذكرھا ال

صین    ذین الن ا لھ انون   ٤٠ ، ٣٩( ووفق ن ق و ٩ م ذا   ) م ١٩٩١ یولی ون ھ یك

ة   ة العام ب النیاب ى طل اء عل لاغ بن ضر ،  . الإب ى المح ا إل دورھا بإبلاغھ وم ب ي تق والت

ى           صول عل ي الح ھ ف ة معاونت ة العام ن النیاب ب م ذي طل ذ ، وال ف بالتنفی ذه  المكل ھ

  . فإبلاغ ھذه المعلومات یكون للنیابة العامة وبناء على طلبھا . المعلومات 

ذه     ن ھ صاح ع ة بالإف ة المعنی ات الإداری زام الجھ ھ أن إل ض الفق ر بع د اعتب وق

ذرع          ات الت ذه الجھ ون لھ ة ، ودون أن یك ة العام ب النیاب ى طل اء عل ات ، بن المعلوم

   . )٢(شك بالسریة المھنیة ، یعد تقدما كبیرا لا 

  

  
                                                             

  . Blanc , op. cit., p. 70                                          :                                  انظر )١(
(2)  Leborgne , op. cit., no 210 .  
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سي ،     انون الفرن ي الق ري ، ف ذ الجب د التنفی ى قواع ري عل ذي اُج دیل ال ع التع م

م  انون رق ي ١٣٠ – ٢٠٠٤بالق ر ١١ ف ن ٢٠٠٤ فبرای صاح ع زام بالإف شأن الالت م ، ب

ات         المعلومات الضروریة للتنفیذ الجبري ، تم تعدیل طریقة الحصول على بعض المعلوم

صول       المتعل قة بحسابات الإیداع المفتوحة باسم المدین ، واُعطي المحضر سلطة في الح

ة      ى توسط أو إناب على ھذه المعلومات من مصلحة الضرائب مباشرة ، أي دون حاجة إل

  . النیابة العامة 

انون    ٣٩فوفقا للفقرة الأولى من المادة       و  ٩ من ق دیلھا   ( م ، ١٩٩١ یولی د تع بع

ضر  ) م ٢٠٠٤ فبرایر ١١ في ١٣٠ – ٢٠٠٤ رقم  من القانون ٥٩بالمادة   ، یكون للمح

ن                 صل مباشرة م ذي ، أن یح سند التنفی ري ، والمزود بال القضائي المعني بالتنفیذ الجب

ا       سابا مفتوح دین ح ون للم ي یك ة الت سة البنكی وان المؤس ى عن ضرائب عل صلحة ال   م

   . )١(لدیھا 

انون    ٤٠ووفقا للفقرة الثانیة من المادة       ن ق و  ٩ م دیلھا   (م ، ١٩٩١ یولی د تع بع

ادة  م  ٦٠بالم انون رق ن الق ي ١٣٠ – ٢٠٠٤ م ر ١١ ف ھ ، ) م٢٠٠٤ فبرای   ، فإن

صح                   ب أن تف ضرائب یج صلحة ال إن م ى ، ف الفقرة الأول ة ب شروط المبین ومع مراعاة ال

ن       ى م الفقرة الأول ذكورة ب ات الم ذ ، بالمعلوم ي بالتنفی ضائي ، المعن ضر الق   للمح

ا      ، مت  ٣٩المادة   ت بحوزتھ ذا       . ى كان ى ھ صلحة أن تعترض عل ذه الم ون لھ دون أن یك

  . بالسریة المھنیة 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 210 .    



 

 

 

 

 

 ٢١٩

ادة     ن الم ى م الفقرة الأول ذكورة ب ات الم ذه المعلوم ا ٣٩وھ شیر إلیھ ي ت  ، والت
 ، ھي عنوان المؤسسات البنكیة التي لدیھا یكون حسابا قد   ٤٠الفقرة الثانیة من المادة     

  .   فتح باسم المدین 

ة تباشر    وإذا   لم تكن ھذه المعلومات بحوزة مصلحة الضرائب ، فإن النیابة العام
ن            سلبي م رد ال ذلك ال ذي وك سند التنفی ضائي ، المزود بال ، بناء على طلب المحضر الق
مصلحة الضرائب ، والذي یفید عدم وجود ھذه المعلومات لدیھا ، النشاط اللازم لمعرفة     

.  عند بحث دور النیابة العامة في معاونة الدائن  ، كما سنرى)١(عنوان ھذه المؤسسات 
  ) . م ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٣٩م ( 


ادة  ا للم انون ٤٠  وفق ن ق و ٩ م ا أن ١٩٩١ یولی ة یمكنھ ة العام إن النیاب م ، ف

سابات إ         ساك ح سابا أو      تطلب من المؤسسات المخولة قانونا إم ان ح ا إذا ك ان م داع بی ی
دیم  . أكثر قد فٌتح باسم المدین   وكذلك مكان أو أمكنة فتح ھذه الحسابات ، مع استبعاد تق

   . )٢(أیة معلومات أخرى 

ة  )٣(وحسب بعض الفقھ الفرنسي      ، فإن ھذا النص یقرر استثناء على مبدأ حمای
ة   اة الخاص ي     . الحی دة الت ى القاع صوص عل ھ الخ ى وج ات أو   وعل أن بطاق ضي ب تق

ا               صت لھ ي خص ا للأغراض الت . استمارات المعلومات الاسمیة یجب ألا تستعمل إلا وفق
ذي     – في نظر ھذا الفقھ –وھو استثناء    سند التنفی ى ال دة عل  یھدف إلى إضفاء قوة جدی

   . )٤(الذي یحوزه الدائن 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 210 .         
                       . Blanc , op. cit., p. 70                                                              :   انظر  )٢(

(3) Blanc , op. cit., p. 70 .                                
(4) Blanc , op. cit., p. 70 .                 



 

 

 

 

 

 ٢٢٠


انون   ٣٩حسب ما تقرره الفقرة الثانیة من المادة    ن ق و  ٩ م د  ١٩٩١ یولی م ، بع

ي  ١٣٠ – ٢٠٠٤تعدیلھا بالقانون رقم   ر  ١١ ف اة    ٢٠٠٤ فبرای شرط مراع ھ ، وب م ، فإن

 ، وبناء على طلب المحضر القضائي المعني بالتنفیذ ، والمزود بالسند      ٥١أحكام المادة   

إن          للتنفیذي وشھادة موثقة بالمس  ذ ، ف بیل التنفی ي س ا ف ام بھ ي ق ة الت ر المجدی اعي غی

ھ ، دون    النیابة العامة تتخذ الأنشطة اللازمة لمعرفة عنوان المدین وعنوان صاحب عمل

  . أي معلومات أخرى 

دین        وان الم ة عن وعلى ذلك فإن المحضر یكون لھ محاولة أن یصل بنفسھ لمعرف

ي الوصو       . وعنوان صاحب عملھ     نجح ف د       فإن لم ی ھ ، وبع ان ل ات ك ذه المعلوم ى ھ ل إل

شخص          ة ال ة لمخاطب ة العام إثبات قیامھ بمحاولات للتنفیذ ، دون جدوى ، أن یلجأ للنیاب

صول      ھ ، للح احب عمل وان ص دین ، أو عن وان الم ن عن ة ع ات المطلوب ائز للمعلوم الح

  .   على ھذه المعلومات 

ة            یھم لمعرف أ إل ذین نلج احب    ولا شك أنھ من الأشخاص ، ال دین ، ص وان الم عن

دأ    – حسب بعض الفقھ الفرنسي –عمل المدین ، الذي لا یجوز لھ     ف المب ي خل  أن یحتم

ادة  رر بالم ي   ٩المق ة ، لك اة الخاص ة الحی شأن حمای سي ، ب دني الفرن ین الم ن التقن  م

   . )١(یرفض الإفصاح عن عنوان المدین العامل لدیھ 

ط  – صراحة  –م یفرض  ١٩٩١و  یولی ٩ من قانون ٤٠وإذا كان نص المادة       فق

ذ ،             ة للتنفی ات اللازم دیم بعض المعلوم على الھیئات والإدارات المذكورة بھ الالتزام بتق

فإن الفقھ الفرنسي یرى أن ھذا النص لا یجب مع ذلك أن یعید طرح ، أو یشكك في قیمة 

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 43 .   



 

 

 

 

 

 ٢٢١

صف          ل ، أو ب احب العم ن ص سفي م ة القضاء السابق الذي كان یفرض جزاء للرفض التع

أنھا أن       ن ش ي م ات الت ن المعلوم صاح ع رفض الإف ذي ی شخص ، ال ن ال ة م   عام

ن                   تملص م دین أن ی ذا الم سماح لھ دف ال دین ، وبھ د موضع الم ن تحدی دائن م تمكن ال

   .    )١(التزاماتھ 

سب      ا ، وح  وقد رأینا من قبل أن محكمة النقض الفرنسیة بدت في بعض أحكامھ

دیم      )٢(ما یرى بعض الفقھ الفرنسي    رفض تق ذي ی ك ال ، مؤیدة لممارسة الإجبار ضد ذل

بعض  . المعلومات المفیدة عن المدین ، عندما یكون الدائن بیده سند تنفیذي           وقد أكد ال
ن             )٣( ال ع ث الفع یة للبح ادئ أساس  أن ھذا القضاء یؤكد القضاء السابق الذي وضع مب

ات  ھ . المعلوم ابقا بأن ضت س اریس ق ة بب ة الابتدائی ضر فالمحكم ب المح ى طل اء عل  بن

ي              ھ أن یحتم ولا من ون مقب ل لا یك احب العم إن ص ذي ، ف القضائي ، الحامل للسند التنفی

خلف المبدأ المقرر بالمادة التاسعة من القانون المدني بشأن حمایة الحیاة الخاصة ، ولا 

   .  )٤( أن یرفض الإفصاح عن عنوان العامل – صاحب العمل –یجوز لھ 

ساعي   كما كانت ذات   ت الم  المحكمة قد قضت بأن الدائن ، وفي ضوء محضر یثب

ادة          سب الم دوى ، ح ل ، ودون ج ات    ٦٥٩التي قام بھا للتنفیذ من قب ین المرافع ن تقن  م

  .         ) ٥(الفرنسي ، یكون لھ الحق في الحصول على المعلومات التي تعوزه 
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 305 .  
(2) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 . 
(3) Nicod , op. cit., p. 6 .        

   . Nicod , op. cit., p. 6                               :                                  انظر  )٤(
                .Cass. Civ., 1re , 6 nov. 1990 , D., 1991 , 353 , note Prévault:  ویشیر كذلك إلى 

(5) TGI Paris , 19  déc. 1988 ,          
 . Nicod , op. cit., p. 6                                     :                 مشار إلیھ لدى 
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ذا             ن لھ ذ ، لا یمك ي التنفی دائن ف بعض المعلومات ، ورغم أھمیتھا لإعمال حق ال

ا        . الأخیر الوصول إلیھا مباشرة      ا ، أو لأنھ ا ، أن یخفیھ د كتمانھ سواء لأن المدین یتعم

ة   . تكون محمیة بموجب حمایة السریة      سة البنكی ك  ( وھذا ھو شأن عنوان المؤس ) البن

  . حساب للمدین التي یوجد بھا 

كما أنھ ، ورغم أن السند التنفیذي الذي بید الدائن یثبت مشروعیة حصولھ على  

وان                  دین وعن وان الم إن عن سھ ، ف ا بنف ستطع الوصول إلیھ م ی ات ، إذا ل بعض المعلوم

ذه            ائزة لھ ة ، الح ات المعنی ل الجھ ن قب ا م صاح عنھ تم الإف ن ی م یك ھ ل احب عمل ص

  . المعلومات 

ا   د رأین ل       )١(وق صاحب العم یح ل ي یت ن القاض صریح م ود ت ع وج ى م ھ حت  أن

ى       ستمر عل الإفصاح عن عنوان المدین ، العامل لدیھ ، فإن صاحب العمل كان كثیرا ما ی

  . موقفھ الرافض للإفصاح عن ھذا العنوان 

ادة  ا للم ھ وفق ا أن د رأین انون ٤٠ وق ن ق و ٩ م ة ١٩٩١ یولی إن الدول م ، ف

داتھا ال   سلطات        وإداراتھا ووح ة ال ات الخاضعة لرقاب سات والھیئ ذلك المؤس ة ، وك محلی

ضروریة               ات ال دیم المعلوم ار بتق ى الأغی الالتزام المفروض عل ة ب ون معنی الإداریة ، تك

ري   ذ الجب ار        . للتنفی ل الأغی اتق ك ى ع رر عل زام مق ذا الالت ا أن ھ ذلك رأین ل . وك فك

راءات       ي الإج ة ف یھم المعاون ع عل ي المجتم خاص ف ي   الأش ة الت ة أو التحفظی التنفیذی

  .یتخذھا الدائن 

                                                             

  .                          ما سبق ، ص    )١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٣

ة        ٣٩وقد حددت المادة     ات الإداری ون الجھ ي تك ات الت انون المعلوم ن ذات الق  م

سلطة       ة ال عة لرقاب ا ، الخاض ت طبیعتھ ا كان ات ، أی سات والھیئ ذلك المؤس ة ، وك بالدول

دیمھا   ة بتق ة ، ملزم ت . الإداری ادة  –وأوجب ذه الم ات إ – ھ ذه الجھ ى ھ ذه   عل لاغ ھ ب

رة      ذه الأخی ب ھ ى طل اء عل ة بن ة العام ى النیاب ات إل ذه )١(المعلوم ون لھ  ، ودون أن یك

ذا          ام بھ ن القی لات م الجھات الملزمة بتقدیم ھذه المعلومات التذرع بالسریة المھنیة للإف

  . الالتزام 

 

–
ون              ھ ، یك احب عمل وان ص ة شخص وعن ذلك لمعرف دین ، وك وان الم  لمعرفة عن

دائن ،      للمحضر المعني بإجراءات التنفیذ    ق ال د لح ذي المؤك سند التنفی ، متى كان بیده ال

وبعد أن یقدم شھادة تثبت أنھ قام بالمساعي المفترضة ، لمعرفة ھذه المعلومات والقیام   

  .، الالتجاء إلى النیابة العامة بالتنفیذ ، دون جدوى 

شرط  ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٣٩ووفقا للفقرة الثانیة من المادة     م ، فإنھ ، وب

ذ    ٥١مراعاة أحكام المادة     ة تتخ إن النیاب  ، وبناء على طلب المحضر المعني بالتنفیذ ، ف

  .    النشاط اللازم لمعرفة عنوان المدین وعنوان صاحب عملھ 

. العامة التصرف في طلب المحضر خلال مھلة قدرھا ثلاثة أشھر   ویكون للنیابة   

ادة  رة ٣٩فالم انون ٣ ، فق ن ق و ٩ ، م اد ١٩٩١ یولی ضاء المیع ھ بانق ى أن نص عل م ت

ر          ب ، یُعتب ذا الطل الذي تحدده لائحة من مجلس الدولة دون رد من النیابة العامة على ھ

                                                             

   . Leborgne , op. cit., no 210: ومات یتم بناء على طلب من النیابة العامة فتقدیم ھذه المعل )١(



 

 

 

 

 

 ٢٢٤

ى نتیجة         ؤد إل د . أن ھذا الطلب غیر مثمر ، لم ی ة أشھر       وق اد بثلاث ذا المیع د ھ م تحدی  ت

  . م ١٩٩٢ یولیو ٣١ في ٧٥٥ – ٩٢ من اللائحة رقم ٥٤وفقا للمادة 

–

ات           سماة بطاق ات ، م تمارات ، أو بطاق ي اس ا ف تم تجمیعھ ات ی ذه المعلوم وھ

FICOBA    ضرائب صلحة ال سكھا م ن .   ، تم ذي ،    ویمك سند التنفی ل لل دائن ، الحام  لل

    .   )١(الوصول إلیھا ، لیس بنفسھ ، ولكن عن طریق المحضر المعني

تح        ة ، ف سابات البنكی صي الح ي تح ات الت ذه البطاق د ھ ضرائب تع صلحة ال فم

وك     دمھا البن ي تق ات الت ى البیان ستندة إل ھ ، وم ساب أو إغلاق ن  . الح الي تمك ي بالت وھ

  . عنوان البنك الذي یكون لدیھ حسابا مفتوحا باسم المدین الدائن من معرفة 

ام         ري ع ذ الجب د التنفی دیل قواع شأن تع صلت ب ي ح شات الت ت المناق ي وق وف

ص        ١٩٩١ ي تخ ات الت ض المعلوم ى بع ول إل ة الوص ح أن إمكانی ن الواض ان م م ، ك

اة الخ   اة الحی دف مراع ك بھ ذر ، وذل ن الح ر م ا بكثی تم تنظیمھ ب أن ی دین یج ة الم اص

ات            ذه المعلوم شاء ھ تم إف ادى أن ی ى نتف ة    . للمدینین ، وكذلك حت شارة اللجن د است وعن

ات     ة والحری ة للمعلوماتی سا   ( الوطنی ي فرن  La Commission nationale de)  ف

l’informatique et des libertés    أن ة ب ذه اللجن ادت ھ ذا ، أف وء ھ ي ض   ، ف

ون       ب أن یك ات یج ضائیة    الوصول إلى ھذه المعلوم ة جھة ق ات    . بإناب ون الطلب ى تك حت

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 557 .   



 

 

 

 

 

 ٢٢٥

ة                ذه الجھ ت نظر ھ ك ، تح د ذل المقدمة الحصول على ھذه المعلومات ، ثم استعمالھا بع

   . )١(القضائیة 

ذه          ن ھ ث ع ة بالبح ذه المھم سند ھ ي أن ت ن الطبیع ان م ذا ، ك ى ھ اء عل وبن

دخل                ي ی ة الت ي الجھ ا ھ ار أنھ ة    المعلومات إلى النیابة العامة ، باعتب ا العنای ي مھامھ ف

  . بتنفیذ الأحكام 

انون  در ق دما ص و ٩وعن المواد  ١٩٩١ یولی سألة ب ذه الم یم ھ م تنظ    ٣٩م ت

  . والتي ألزمت المحضر المعني بالالتجاء إلى النیابة العامة في ھذا الشأن . وما بعدھا 

سات   ن المؤس ب م ا أن تطل ة یمكنھ ة العام و أن النیاب ا ھ ھ ھن صوص علی والمن

سابات            المخولة دة ح سابا أو ع اك ح ان ھن ا إذا ك ان م داع ، بی سابات إی  قانونا إمساك ح

ات    . مفتوحة باسم المدین ، وكذلك مكان أو أمكنة فتح ھذه الحسابات     ي المعلوم ذه ھ فھ

ات أخرى              ة معلوم تبعاد أی ع اس ك م ادة   . ( )٢(التي یمكن البحث عنھا ھنا ، وذل  ٤٠الم

  ) . م ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٢فقرة 

، )٤٠المادة ( الأخیرة بھذا النص  ، فإن العبارة    )٣(ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي     

 ، والتي تستبعد إمكانیة الوصول إلى معلومات أخرى  ٣٩والتي قابلناھا من قبل بالمادة    

سبة     دا بالن ذھاب بعی دم ال شرع بع ى إرادة الم شھد عل ة ، ت دین البنكی سابات الم ن ح ع

ا   . قرر ھنا للالتزام بالإعلام الم   صاح عنھ وعندما یتعلق الأمر بالمعلومات التي یجب الإف

سابات      اك ح ان ھن ا إذا ك ان م ط بی ب فق ھ یج ة ، فإن دین البنكی سابات الم صوص ح بخ

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 560 . 
(2) Couchez , op. cit., , no 109 .  
(3) Couchez , op. cit., , no 109 .  
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ان   ا إن ك ان وجودھ ھ ، ومك ن عدم دین م م الم ة باس ان . مفتوح شمل بی ذا لا ی ن ھ ولك

   .     )١(أرصدة ھذه الحسابات 

دة      د ع ة         والحقیقة أنھ بع جلت ملحوظة مخیب انون سُ ذا الق ق ھ ن تطبی نوات م  س

افي لآداء        . للآمال   فالنیابة العامة المثقلة بعبء المسائل الجنائیة ، لم تظھر الحماس الك

ا  . ھذه المھمة الجدیدة    وقد أظھر الواقع العملي البطء الحاصل في تحصیل الدیون ، وفق

  .لھذه الآلیة 

شأن   ذا ال ي ھ دیل ف م التع ذا ت انون ولھ ر ١١بق سماح ٢٠٠٤ فبرای دف ال م ، بھ

دین            ون للم ذي یك ك ال وان البن ى عن للمحضر المعني بالوصول المباشر ، أي بنفسھ ، إل

  .            حسابا لدیھ ، وذلك لتنفیذ السندات التنفیذیة 


ضرورة  ون بال د لا یك سیارة ق د ال ضر أن  لأن قائ ا للمح زم أحیان ا ، یل و مالكھ  ھ

ھ      ة لمدین سیارة مملوك ذه ال سیارة ، أن ھ ى ال ز عل راء الحج ل إج د ، قب ذا ، . یتأك ولھ

ادة     م    ١٦٤وبموجب الم ن اللائحة رق ي  ٧٥٥ – ٩٢ م و  ٣١ ف ي   ١٩٩٢ یولی ھ ف م ، فإن

یة    ات الأرض ى المركب ري عل ذ الجب راء التنفی ة إج سیارات ( حال ى ) ال ون عل   ، یك

دة     إد ات المقی ذلك ، البیان ا ب دم طلب ذي یق ضر ، ال ى المح غ إل ة أن تبل   ارة المحافظ

ادة    ھ بالم صوص علی سجل المن ة  ٢بال ن لائح بتمبر ٣٠ م ة ١٩٥٣ س   م ، المتعلق

ل  سیارات لأج ع ال ذه   . ببی ي ھ دین ف وق الم ة بحق ات المتعلق ل البیان ذلك ك   وك

   . )٢() السیارات ( المركبات 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 109 .   
(2) Leborgne , op. cit., no 211 . 
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سبة ل   ھ بالن ادة     كما أن نص الم ا ل سیارات ، ووفق انون     ) L. 330 – 4(  ل ن ق م

سیارة        سجلة ال شخص الم ة بال ات المتعلق لاغ المعلوم وز إب سا ، یج ي فرن رور ، ف الم

ى        ا ، إل دة علیھ ات المقی سیارة ، وبالتأمین فات ال سجیل ، وبمواص رقم الت مھ ، وب باس

اء      ك بن ة ، وذل سندات التنفیذی ذ ال ین بتنفی خاص المكلف بھم ، ولآداء الأش ى طل   عل

   . )١(مھمتھم 

صلحة    صادر لم ذي ال سند التنفی ل لل ضائي ، الحام ضر الق إن المح ك ف ى ذل وعل

فیجوز للمحضر أن یقدم  . )٢(الدائن ، یمكنھ ، وھو فقط ، الحصول على ھذه المعلومات      

ى طلبا بذلك لدى مرور المحافظة للحصول على البیانات المقیدة بالسجلات أو الدفاتر لد     

   . )٣(وكذلك كل المعلومات المتعلقة بحقوق المدین في ھذه المركبة . الجھة الإداریة 


وازن            ة الت ى إقام ا إل ذكرنا من قبل أن قواعد التنفیذ الجبري یجب أن تسعى دائم

ن      العادل بین المصلحة المشروعة للدائن في التنفیذ بح      دین م ة الم ة ، وحمای ن جھ قھ م

شغل        . جھة أخرى    ي ت وم ، الت ى الھم ارات ، أو حت فحمایة المدین تمثل دائما أحد الاعتب

   . )٤(المشرع في مادة التنفیذ الجبري 

نده            ل س ة لتفعی ات اللازم فإذا كانت مصلحة الدائن توجب تزویده ببعض المعلوم

ى ال ات إل ذه المعلوم غ ھ ث تبل ذي ، بحی ضر التنفی صالحھ –مح ذ ل وم بالتنفی ذي یق  - ال

ى              رد عل ات ت ذه المعلوم لأن ھ ھ ، ف وتسمح أن یكون لدیھ فرصة أكبر في نجاح إجراءات
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 530 .    
(2) Leborgne , op. cit., no 530 .              
(3) Leborgne , op. cit., no 1525 .  
(4) Donnier , op. cit., no 206 .       
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ذلك       ھ ، وك ى أموال دین وعل وطن الم ة   –م صفة خاص ة ،    – وب ساباتھ البنكی ى ح    عل

ذا         ي ھ ة ف ات اللازم ذ الاحتیاط ب أخ ذلك توج دین ك ذا الم صلحة ھ ة م إن رعای   ف

  .الصدد 

ي     ري ف ذ الجب د التنفی دیل قواع شات لتع صلت المناق ت أن ح ذا ، وق   ولھ

ى          ١٩٩١القانون الفرنسي عام     یم الوصول إل ب تنظ ھ یج اھرا أن ة ظ ي الحقیق م ، كان ف

ونظرا لكون بعض   . )١(المعلومات التي تخص المدین وأموالھ بكثیر من العنایة والحذر   

دین      ة للم اة الخاص ق بالحی ات یتعل ذه المعلوم ر   ھ وف بخط ا محف صول علیھ  ، والح

ى        ا عل ا عام رض التزام سي یف شرع الفرن ان الم ا ك اة ، م ذه الحی ة ھ ساس بحرم الم

صول         ي الح دائن ف ساعدة ال المواطنین بالمعاونة ، وعلى النیابة العامة التزاما خاصا بم

اة الخاصة             ة الحی اة حرم ھ ، إلا بمراع دین وأموال ي تخص الم ات الت ذه المعلوم ى ھ عل

  . دینین للم

دف        ك بھ صدد ، وذل ذا ال ي ھ ة ف ات اللازم ذ الاحتیاط لازم أخ ن ال ان م ذلك ك ل

دینین           . مزدوج   اة الخاصة للم ة الحی اة حرم ة   . فمن ناحیة أولى ، یلزم مراع ن ناحی وم

ا              تفادة منھ صلة أو الاس ات المح ذه المعلوم شاء ھ ذا إف ثانیة ، یجب تفادي أن یتم بعد ھ

   . )٢(مالیا 

ات ،           وھذا ما جعل   ذه المعلوم صول ھ شأن الح ودا ب  المشرع الفرنسي یفرض قی

  . وكذلك وضع الحدود التي تضبط استعمالھا 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 560 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 560 . 



 

 

 

 

 

 ٢٢٩



–

ة       ة للمعلوماتی ة الوطنی ذ رأي اللجن دما اٌخ سابقة عن ارات ال وء الاعتب ي ض ف

ات     والحر ى المعلوم ول إل ون الوص ب أن یك ھ یج ا بأن ة رأیھ ذه اللجن دت ھ ات أب   ی

ي               دائن ف ق ال ال ح ة لإعم ات لازم ذه المعلوم ت ھ ى كان التي تخص المدین وأموالھ ، مت

ات          ھ الطلب ة توجی وم بمھم ة لأن تق التنفیذ الجبري ، عن طریق إنابة جھة قضائیة مؤھل

ر ف    م النظ ات ث ى المعلوم صول عل ة للح م   المقدم ي ت ات الت تعمال المعلوم ة اس ي كیفی

   . )١(تجمیعھا 

ولأن النیابة العامة ھي الجھة التي یُسند إلیھا في القانون الفرنسي مھمة السھر  

دة ،         ة الخاصة ، والجدی على تنفیذ الأحكام ، كان من الطبیعي أن تسند إلیھا كذلك المھم

   . )٢(یذ الجبري بمعاونة الدائن في البحث عن المعلومات اللازمة للتنف

و  ٩ما بعدھا من قانون  و٣٩وھكذا تم تنظیم ھذه الأحكام بالمواد        . م١٩٩١ یولی

ة     ى النیاب ات ، إل ض المعلوم ى بع صول عل ھ ، للح ضر بطلب ھ المح ت توج ي أوجب والت

ة  وان   . العام دین أو عن وان الم ة عن و معرف وب ھ ون المطل دما یك شأن عن و ال ذا ھ وھ

  . صاحب عملھ 

  

  

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 560 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 560 . 
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–

انون      ا بق و  ٩فالمشرع الفرنسي یربط ھذه الإجراءات التي قررھ م ، ١٩٩١ یولی

ذ ،      . بضرورة أن یكون بید الدائن سند تنفیذي       ي التنفی ق ف ھ الح ذي ل فھذا الدائن ھو ال

ق       ذا الح ل ھ سي      . ویجب معاونتھ في تفعی انون الفرن ا الق ي یقررھ ذه الإجراءات الت  وھ

   .    )١(للتقصي عن المدین وأموالھ لا یمكن تبریرھا إلا بھذا الشرط 

–

دین         ن الم ات ع ى المعلوم صول عل سي للح من القیود التي فرضھا القانون الفرن

 من ٤٠ ، ٣٩ذلك أنھ وفقا للمادتین . وأموالھ تحدید ھذه المعلومات على سبیل الحصر       

ات   ١٩٩١ یولیو ٩قانون   ن معلوم م ، لا یكون للنیابة العامة معاونة الدائن في البحث ع

ث                 ة بالبح ة العام أذن صراحة للنیاب صوص ، وت ذه الن ددھا ھ ي تح أخرى ، غیر تلك الت

   . )٢(عنھا 

دین وموطن        ٣٩فبعد أن حددت المادة      ي موطن الم  ھذه المعلومات وحصرتھا ف

و      ھ ، وعن دین ، حرص            صاحب عمل ساب للم ا ح د بھ ي یوج صرفیة الت سة الم ان المؤس

ارة   " استبعاد أیة معلومات أخرى " ذات النص على ذكر أن ذلك یكون مع          ذه العب ، وھ

شرع        ٤٠التي نجدھا أیضا في المادة       ى إرادة الم شھد بوضوح عل انون ، ت ن ذات الق  م

ي  ات الت اق المعلوم سبة لنط دا بالن ذھاب بعی دم ال سي بع ن الفرن ا ع ن تجمیعھ    یمك

ن وجود            .  )٣(المدین   لاغ ع فمثلا ، بالنسبة للحسابات البنكیة ، یكون المطلوب ھو الإب
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 301 .  
(2) Donnier , op. cit., no 146 . 

  .وما سبق ، ص 
(3) Couchez , op. cit., , no 109 .  
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سابات          ذه الح ید    . )١(حسابات للمدین ، ولكن ھذا لا یمتد إلى بیان أرصدة ھ ذا الرص وھ

  ) . حجز ما للمدین لدى الغیر ( تكون معرفتھ باتباع إجراءات حجز التخصیص 



ى   سي ، عل انون الفرن ي الق ري ، ف ذ الجب دة للتنفی د الجدی ت القواع ا حرص وكم

ا ، ووضع        صاح عنھ ر بالإف زم الغی تحدید المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري ، والتي یلت

ذه        الضوابط التي تحكم الحصول علیھا ، فإنھ ،          ا یخص ھ ى فیم ل ، وحت ي توجھ مماث ف

تمرار     ضمن اس ى أن ت ذلك عل د ك ذه القواع ت ھ ا ، حرص تم تجمیعھ ي ی ات الت المعلوم

ابع    ى الط سري " المحافظة عل ات  " ال ذه المعلوم انون    . )٢(لھ ان الق ر ، ك ى آخ وبمعن

صالحھ ،           ذ ل ذي یباشر التنفی حریصا على وضع بعض القیود على الدائن ، والمحضر ال

ھ           رر ب ا للإجراءات المق ا ، وفق صول علیھ تم الح ي ی لا  . بشأن استعمال المعلومات الت ف

ى               ا إل ا لا یجوز الإدلاء بھ ري ، كم ذ الجب ر التنفی ي غی ات ف یجوز استعمال ھذه المعلوم

 . الغیر 

، م١٩٩١ یولیو ٩ة أولى ، من قانون  ، فقر٤١وعلى ھذا الأساس نصت المادة      

ي    ات الت ى أن المعلوم ا   عل صول علیھ تم الح سابقة    ( ی صوص ال ا للن صود وفق   والمق

ات    ن المعلوم ث ع وان البح ت عن ضروري   ) تح در ال ط بالق ستعمل إلا فق ن أن ت لا یمك

ات   ذه المعلوم ب ھ م طل ا ت ن أجلھ ي م سندات الت سند أو ال ذ ال ات . لتنفی ذه المعلوم   وھ

ات  لا یجوز ، في أیة حال ، إبلاغھا إلى الأغیار ، أو أن تكون مو     ضوعا لاستمارات ببیان

  .    اسمیة 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 109 .  
(2) Couchez , op. cit., , no 109 .  
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انون  صوص ق ع ن و ٩تمن س١٩٩١ یولی تم م أن ت ي ی ات الت تعمل المعلوم

، وفقا لھذه النصوص ، لأغراض أخرى غیر اتخاذ الإجراء التنفیذي ، الذي تم     تحصیلھا

ذه     . یلھا من أجل إمكان اتخاذه      تحص ھ ھ ن أجل ت م أي في غیر التنفیذ الجبري الذي طُلب

   . )١(المعلومات 

–
ادة   ن الم ى م رة الأول ا للفق ذلك ، وفق انون ٤١ك ن ق و ٩ م إن ١٩٩١ یولی م ، ف

ن  المعلومات التي یتحصل علیھا المحضر بمعاونة النیا   بة العامة وفقا لنصوص المواد م

  . . . " . لا یجوز في أیة حال الإدلاء بھا إلى الغیر : "  من ھذا القانون ٤١ – ٣٩

ادة          ادة ، أي الم ن ذات الم ة م رة الثانی ت الفق انون   ٤١وقد فرض ن ق و  ٩ م  یولی

سابقة            ١٩٩١ ام ال الف الأحك ن یخ ددة لم ة      . م ، جزاءات متع ل مخالف إن ك ا ف ا لھ إذ وفق

ات  ٢١ / ٢٢٦لھذه الأحكام تستحق الجزاءات المقررة بالمادة      ك  .  من تقنین العقوب وذل

  . دون الإخلال ، عند اللزوم ، بالمساءلة التأدیبیة وبالإلزام بالتعویض  

رورة         ذ ، وض ین بالتنفی ضرین المكلف ة بالمح صفة خاص ق ب نص یتعل ذا ال وھ

ام  نھم النظ ي مك ات الت ریة المعلوم ى س ة عل انون  المحافظ صوص ق عتھ ن ذي وض  ٩ ال

ن      . م ، من الحصول علیھا ١٩٩١یولیو   ى م رة الأول سب نص الفق فھذه المعلومات ، ح

 ، لا یمكن أن تستعمل إلا فقط بالقدر الضروري لتنفیذ السند أو السندات التي     ٤١المادة  

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 146 , Couchez , op. cit., , no 109 . 
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ى  ولا یجوز في أیة حال إبلاغھ . من أجلھا تم طلب ھذه المعلومات من النیابة العامة    ا إل

   . )١(الأغیار ، ولا أن تكون موضوعا لاستمارات بیانات اسمیة 

ات       ذه الالتزام ة لھ ة مخالف إن أی ادة ف ن ذات الم ة م رة الثانی ص الفق سب ن وح

   . )٢(تعرض من قام بھا لجزاءات متعددة 

ویقصد ھذا النص أن یفرض الجزاء كذلك على كل شخص یكون حائز لمعلومات     

ب    ون بمناس أي     اسمیة ، ویك وم ب ا ، أو یق صنیفھا أو نقلھ ات أو ت ذه المعلوم سجیل ھ ة ت

ي   راض الت ر الأغ ي غی تعملھا ف د اس ات ، ق ذه المعلوم ة ھ ال معالج ن أعم ر م ل آخ عم

   .        )٣(خُصصت لھا 

 – ٩٢وھذا الجزاء الجنائي الذي یشیر إلیھ ھذا النص ، بعد تعدیلھ بالقانون رقم 

ي ١٣٣٦ سمبر ١٦ ف ان١٩٩٢ دی ى   م ، ك الرجوع إل دیل ب ذا التع ل ھ دد قب    یتح

ادة  م   ٤٤الم انون رق ن الق ي ١٧ – ٧٨ م ایر ٦ ف ة  ١٩٧٨ ین شأن المعلوماتی م ، ب

   . )٤(والحریات 

                                                             

(1) Blanc , op. cit., p. 71 .                         
(2) Blanc , op. cit., p. 71 . 
(3) Blanc , op. cit., p. 71 . 

  :راجع ) ٤(
Nouveau Code de Procédure civile , 98 édition , Dalloz , 2007 , L. 9 juill. 
1991 , art. 41 , p. 1350 , Nicod , op. cit., p. 42 .  
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ن   ھ یمك ة ، فإن سئولیة الجنائی ذه الم ن ھ ضلا ع ضاء –وف د الاقت وم – عن  أن تق

اد  ن الم ى م رة الأول ام الفق الف أحك ضر ، إذا خ ة للمح سئولیة التأدیبی ك  . ٤١ة الم وذل

  . )١(أیضا دون إخلال بإمكان إلزامھ بالتعویض 




  


ي                صود ف المعنى المق ة ، ب صفة عام ر ب لال الغی ى إخ سي عل یرتب القانون الفرن

وقد تكفلت .  بالالتزام بالمعاونة المطلوبة في التنفیذ الجبري جزاءات      ، )٢(ھذه الدراسة   

انون   ٢٤ببیان ھذه الجزاءات الفقرة الثانیة من المادة       ن ق و  ٩ م ي  ١٩٩١ یولی م ، والت

ات   ) أو عذر ( ذلك الذي ، دون سبب     : " تنص على أن     ذه الالتزام مشروع ، لا یفي بھ

رض ا  ا ، بف ام بھ ى القی اره عل ن إجب لال  یمك ة ، ودون إخ د الحاج ة عن ة التھدیدی لغرام

   . )٣(" بالحق في التعویض 

                                                             

(1) Blanc , op. cit., p. 71 . 
 أما الغیر بالمعنى الخاص في التنفیذ الجبري ، والذي یقصده أغلب الفقھ المصري عندما یذكر )٢(

ت التي یفرضھا علیھ تزاماھذا الاصطلاح ، كالغیر المحجوز لدیھ ، وكما بیننا ، فإن إخلالھ بالال
اجز         القانون دائن الح ق ال دفع ح شریع   . ( ، فیرتب جزاءات خاصة قد تصل إلى إلزامھ ب ي الت ف

 ، و في قانون المرافعات المصري ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٣ فقرة ٢٤الفرنسي وفقا للمادة 
   ) .   ٣٤٣المادة 

                                                           . Leborgne , op. cit., no 195:       انظر ) ٣(
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ي          ا ، ھ والالتزامات التي یشیر إلیھا ھذا النص ، ویرتب الجزاءات على مخالفتھ

الالتزامات التي یفرضھا نص الفقرة الأولى من ذات المادة على كل الأغیار ، في التنفیذ     

ري  ة الإ  . الجب دم إعاق زام بع ي الالت تحفظ    وھ الحقوق أو ال ذ ب ة للتنفی راءات الجاری   ج

ا  لھا ، من ناحیة ، وتقدیم المعاونة في ھذه الإجراءات عند طلب   ھا ، من ناحیة ثانیة ، كم

  .   رأینا

ة               ا بالمعاون ھ قانون زام المفروض علی ر للالت ة الغی وعلى ھذا النحو ، فإن مخالف

ر جزاءا               ذا الغی اتق ھ ى ع ب عل ري ترت ذ الجب ددة  في التنفی ذه     . ت متع إن ھ ك ف ع ذل وم

زام       ذا الالت ر لھ ة الغی د مخالف ى عن ق حت ن ألا تنطب زاءات یمك انون  . الج ي الق إذ یعط

ة            ھ بالمعاون دم قیام شروع ، لع الفرنسي لھذا الغیر إمكانیة تقدیم عذر مقبول ، مسوغ م

   . )١(المطلوبة منھ ، وھو ما یعفیھ من الجزاء 


اع الغیر واجبھ ، أو بالأدق ، إذا لم یمتثل لالتزامھ السلبي بالامتناع عن    إذا لم یر  

ت        دخل تح ا ، وی ا جنائی لا مؤثم شكل فع ن أن ی سلكھ یمك إن م ري ، ف ذ الجب ة التنفی إعاق

طائلة قانون العقوبات ، إذا كان ھذا الفعل قد تم في مقاومة المحضر ، أثناء مباشرة ھذا 

  .  التنفیذیة أو التحفظیة التي یتخذھا الدائن الأخیر لإجراء من الإجراءات

ي        ضر ، ف ف للمح د والتخوی ال التھدی ویقرر قانون العقوبات الفرنسي جزاء لأفع

   .)٢()  من قانون العقوبات ٣ / ٤٣٣المادة . ( مباشرة وظیفتھ 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 213 .   
                       . Crim., 18 mai 1999 , Bull. crim., 1997 , no 196:  انظر  )٢(
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 من قانون العقوبات ٥ / ٤٣٣المادة ( وكذلك یوجد جزاء جنائي لإھانة المحضر 

  ) .الفرنسي 

ادة           وارد بالم المعنى ال ة ب سلطة عام ع ب وقد قضي بأن المحضر ھو شخص یتمت

   .  )١( من قانون العقوبات ٥ / ٤٣٣

ة     ة المجرم وم الإھان ي مفھ دخل ف ن أن ت ارات یمك لام أو إش اك ك ن . )٢(وھن  م

ة الحجز          اء عملی سكھ أثن ان یم ذي ك   . ذلك أن یتم مقاومة المحضر ، أو انتزاع الملف ال

   . )٣()  وما بعدھا من قانون العقوبات الفرنسي ٣ / ٤٣٣ المادة( 

ضر          د المح ا ض ادة  ( ویمكن أیضا أن یتضمن العمل عنف  / ٢٢٢ ، ٨ / ٢٢٢الم

سي   ١٣ / ٢٢٢ ، ١٠ ات الفرن انون العقوب ن ق ضر    ) .  م رض المح ة تع ي واقع ا ف كم

   . )٤(د للإبعاد بعنف ، عندما كان قد حضر لموطن أحد الأشخاص لتنفیذ حكم بالطر

                                                             

(1) Crim., 21 mai 1997 , Bull. crim., no 98 .   
  : في ھذا المعنى ) ٢(

            Crim., 19 juin 1985 , Gaz. Pal., 1985 , 2 , p. 654 , obs. J.-P. D.,  
  : وانظر  )٣(
  T. corr., ( correctionnel ) , Lille , 25 mars 194 , Gaz. Pal., 1946 , I , p. 252 ,   

  : وقارن 
T. corr., Chalon- sur - Saône , 15 févr. 1950 , JCP., 1950 , II , 5505 , note 
Levasseur .    

  . حیث قضي بأن الوقائع لا تشكل مقاومة 
(4) Crim., 8 nov. 1973 , Gaz. Pal., 1974 , I , somm., p. 35 ,  

  : وذات الأمر في حكم 
   T. corr., Nanterre , 29 avr. 1975 , Gaz. Pal., 1976 , I , p. 367 .                         



 

 

 

 

 

 ٢٣٧



لا شك أنھ یمكن فرض الغرامة التھدیدیة على الغیر لإجباره على الوفاء بالالتزام 

  . الایجابي المفروض علیھ بشأن التنفیذ الجبري ، أي المعاونة في التنفیذ 

ن   صح ع ذي لا یف ر ال ال ، الغی بیل المث ى س انون  عل ھ الق ي یلزم ات الت المعلوم

  .  بالكشف عنھا یمكن أن یتم إجباره على القیام بذلك ، بفرض الغرامة التھدیدیة علیھ 

ذ            ي التنفی ر    . فالمشرع الفرنسي أراد أن یضمن فعالیة الحق ف ة الغی ربط معاون ف

ة    ى المعاون اره عل ا إجب ن خلالھ تم م ة ی ة ورادع دابیر حازم ذ بت ذا التنفی ي ھ د وت. ف ع

ذ   ي التنفی ا قاض م بھ ي یحك ة الت ة التھدیدی اض )١(الغرام ا أي ق م بھ ن أن یحك    ، أو یمك

   . )٣( ، أحد الخیارات التي تستعمل لتحقیق ھذا الغرض )٢(آخر 


روض     الالتزام المف ھ ب التعویض ، لإخلال ر ب زام الغی شترط لإل ال ، ی ة الح بطبیع

ضرر              علیھ بالمعاون  بب ال د س ھ ق ن جانب اطئ م سلك الخ ذا الم ون ھ ة في التنفیذ ، أن یك

  . للدائن مباشر إجراءات التنفیذ 

                                                             

م ، یكون لقاضي التنفیذ ، أن یتبع ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ٣٣  من المادة٢حیث أنھ وفقا للفقرة ) ١(
 .  قرار صادر من قاضي آخر بالغرامة التھدیدیة ، إذا أظھرت الظروف ضرورة ھذا 

و  ٩ من قانون ١ فقرة ٣٣ حیث أنھ وفقا للمادة   )٢( ن       ١٩٩١ یولی ى م ھ ، حت ي یمكن ل قاض إن ك م ، ف
 :    في التفاصیل . ة لضمان تنفیذ قراره تلقاء نفسھ ، أن یأمر بالغرامة التھدیدی

Leborgne , op. cit., nos 716 et s.,    
(3) Leborgne , op. cit., no 214 . 
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صي              أ الشخ اس الخط ى أس وم عل ر تق سئولیة الغی إن م ذلك  . وفي ھذه الحالة ف ل

وب               ون المطل دیم الع دم تق ي ع ل ف أ ، المتمث ذا الخط ى ھ یكون على الدائن أن یبرھن عل

  . ضرر الناجم عنھ للتنفیذ ، وكذلك ال

ساعدتھ ، أي       ھ ، م دیم معاونت ولا شك أنھ عندما یكون المطلوب من الغیر ھو تق

ي                 أ ف ات الخط ا لإثب ون كافی ون یك ذا الع ھ ھ دم تقدیم إن ع ابي ، ف مطلوبا منھ مسلك ایج

صاح           . جانبھ   دم إف ثلا ، مجرد ع أ ، م ذا الخط ن ھ ویرى بعض الفقھ الفرنسي أنھ یعد م

   . )١(ومات التي یجب علیھ الكشف عنھا الغیر عن المعل


ة       ة التھدیدی ن الغرام ف ع ویض یختل زاء التع روف أن ج ن المع ا  . فم و م وھ

ن        )٢(یحرص بعض الفقھ الفرنسي      ة م رة الثانی ق نص الفق صوص تطبی  على تأكیده بخ

ادة  انون  ٢٤الم ن ق و ٩ م ذین    . م ١٩٩١ یولی ضع لھ نص ، یخ ذا ال ا لھ الغیر ، وفق ف

زائین  ر   . الج ق الآخ ن تطبی ا ع د منھم ق الواح ع تطبی ا . ولا یمن ك لأن دورھم   وذل

   . )٣(مختلف 

دم          ازاة ، ع ى ، ومج ب عل ى التغل دف إل فالغرامة التھدیدیة ھى تدبیر تھدیدي یھ

ن  ٣٧ – ٣٣وذلك كما یبین من نصوص المواد من      . تنفیذ الالتزام    انون   م  . )٤(ذات الق

دائن      اب ال ذي أص ضرر ال لاح ال ر أو إص ھ جب ون ھدف ویض یك ین أن التع ي ح ك ف وذل

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 215 .                                                                       
(2)Blanc , op. cit., p. 50 . 
(3)Blanc , op. cit., p. 50 . 
(4)Blanc , op. cit., p. 50 . 
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اطئ     سلبي ، الخ ة      )١(المضرور من ھذا الموقف ال زم بالمعاون ر الملت ذه الغی ذي یتخ  ، ال

  .    في التنفیذ 

الغ      دفع مب ر ی ذا الغی ل ھ ن أن یجع زائین یمك ذین الج ین ھ ع ب ك أن الجم   ولا ش

   . )٢( ھامة


ادة      رة    ٢٤حسب نص الم انون    ٢ فق ن ق و  ٩ م ر ، ورغم    ١٩٩١ یولی إن الغی م ف

ذا        ررة لھ زاءات المق ن الج ى م ن أن یُعف ذ ، یمك ي التنفی ة ف الالتزام بالمعاون ھ ب إخلال

ذا            ھ بھ دم وفائ رر ع شروع ، یب بب م ذر أو س ھ ع زام  الإخلال ، إذا كان لدی أي أن .  الالت

ت        الغیر یمكن أن یتخلص من الجزاءات المقررة لعدم قیامھ بالمعاونة المطلوبة ، إذا كان

   .)٣(أسباب عدم تنفیذه لھذا الالتزام ، تبدو معقولة أو ملائمة ، حسب تقدیر القاضي 

سي    ھ الفرن ض الفق سب بع سیة لا    )٤(وح نقض الفرن ة ال دو أن محكم إن یب  ، ف

ن               تراقب تقدیر    ر م ي الغی أنھ أن یعف ن ش ذي م شروع ، ال سوغ الم قضاة الموضوع للم

  .   الجزاء 

ادة  بة الم ان بمناس د ك ة ٦٠وق ن لائح و ٣١ م ز ( م ١٩٩٢ یولی صوص حج بخ

صیص    ادة   )  La saisie attributionالتخ ن ذات اللائحة   ٢٣٨، والم شأن  (  م ب

                                                             

(1)Blanc , op. cit., p. 50 . 
(2)Blanc , op. cit., p. 50 . .            
(3) Leborgne , op. cit., no 251 .                                                    

(4) Cass . civ., 2 , 2 avr. 1997 ,  
                                            . Leborgne , op. cit., no 252       : مشار إلیھ لدى 



 

 

 

 

 

 ٢٤٠

دیون      ي لل أن   )  La saisie – conservatoire des créancesالحجز التحفظ

د مفھوم     اد لتحدی شروع    " حصل الاجتھ ذر الم سك    " motif légitime الع ذي یتم ال

لأن تحدید ھذا  . )١(بھ الغیر لإعفائھ من المسئولیة عن عدم معاونتھ في التنفیذ الجبري     

ى مفھوم موضوعي              المفھوم یمكن أن یعطي تفسیرات مختلفة حسب ما إذا كنا نرجع إل

Une conception objective   صي وم شخ  Une conception  أو مفھ

subjective للعذر المشروع   .  

ي     رى ف وعي لا ی وم الموض سوغ " المفھ شروع الم ھ   " الم سك ب ذي یتم ، ال

.  لرفضھ تقدیم المعلومات المطلوبة، إلا إمكانیة الاستناد إلى قاعدة قانونیة كمسوغالغیر

اة الخاصة      على سبیل المثال احترام السریة المھنی      احترام الحی ین   . ة أو الالتزام ب ي ح ف

الغیر الذي " حسن نیة " مرادفا لـ  " المسوغ المشروع   " أن المفھوم الشخصي یجعل     

   .)٢(تمسكھ بعذر أو وجود مانع شخصي كمرض أو عقبة فنیة مثلا . یبرر تصرفھ 

ذر  " والمعنى الأول لمشروعیة    سبب  " أو " الع ر    " ال ھ الغی ذي یقدم ا ،  ، ال ھن

انون       ره الق ا یق ى م الرجوع إل دد ب انون      . یتح ره الق ذي یق سبب ال ذر أو ال ى أن الع بمعن

   . )٣(یكون مشروعا ، لا شك 

ره             ا یق ي م ط إل الرجوع فق ون ب لا یك ذر ف شروعیة الع اني لم ي الث ا المعن   أم

انون  د     . الق ساعا ، یع ر ات ى ، الأكث ذا المعن ا لھ ن وفق شروعا  " ولك ذرا م ذلك " ع   ك

                                                             

(1) Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .               
(2) Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .   
(3) Leborgne , op. cit., no 217 .                                               
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ا ة  م ع العدال ق م لاق  L'équité یتف ع الأخ ق  La morale ، م ل والمنط ع العق  ، م

La raison )١(  .   

ذه          تھم ھ بصفة عامة فإن قضاة الموضوع ، في المحاكم الفرنسیة ، عندما واجھ

وعي   وم الموض ع المفھ ق م شددا یتف ا مت وا موقف شكلة تبن نقض  . )٢(الم ة ال ا محكم أم

ا ا      ن            الفرنسیة ، في مواجھتھ صادر م ا ال ي حكمھ ادت ، ف د تف شكلة ، فق ذه الم ى لھ لأول

اریخ     ل  ٢الدائرة المدنیة الثانیة بت ف      )٣(م ١٩٩٧ أبری ة خل سألة محتمی ذه الم سم ھ  ، ح

   . )٤(السلطة التقدیریة لقضاة الموضوع 

ة   ة فنی ى عقب ستندا إل صیا م ذرا شخ ة ع ت المحكم ضیة قبل ذه الق ي ھ د ( فف عن

ا         مرور المحضر المعني بال    سة غائب ة بالمؤس ة المعلوماتی ن الخدم تنفیذ كان المسئول ع

ال          ي الح ة ف رفض   ) . بحیث لم یكن ممكنا إعطاء ھذا المحضر المعلومات المطلوب م ت ول

سیر       ك التف رفض كل م ت ا ل شروع ، كم ذر الم صي للع سیر الشخ ذا التف ة ھ المحكم

   .  )٥(الموضوعي لھ 

                                                             

(1)Leborgne , op. cit., no 217 .                                                            
(2)Ex. TGI. Cherbourg , 8 déc. 1993 , D. 1994, J, 291 , note R. Martin , 

RTDciv., 1994 , p. 687 , obs. R. Perrot , TGI. Lyon , 27 févr. 1994 , D., 
1994 , inf. rap., p. 125 , RTDciv., 1994 ,  p. 687 , obs. R. Perrot ,                                                                                                                                                

  . Donnier , op. cit., no 968 et note 92                    :                         وانظر 
(3)Cass. Civ., 2e , 2 avr. 1997 , Bull. civ., 2 , no 107 , JCP., G, 1997 , 4, 1152 , 

D., 1997 , inf. rap., p. 120 , TDciv., 1997 , p. 752 , obs. R. Perrot .                                                                   
(4) Donnier , op. cit., nos 967 , 976 .   
(5)Donnier , op. cit., no 976 . 
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العذر " المشكلة المتعلقة بتحدید مفھوم والمناسبة الثانیة التي تُعرض فیھا ھذه     

ادة                  " المشروع   ار الم ي إط أتي ف ة ت دم المعاون ن ع سئولیة ع ن الم ر م ي الغی الذي یعف

دیم                ر بتق ى الغی زام المفروض عل سبة للالت سي ، بالن دني الفرن ین الم ن التقن العاشرة م

ضاء   ى الق ونھم إل س   . ع ى التف از إل ستقر ینح ضاء م اك ق ال ھن ذا المج ي ھ یر وف

دم            . الموضوعي لھذا العذر     ي ع ر ف ا الغی ستند إلیھ ة ی دة قانونی زم وجود قاع أي أنھ یل

   . )١(تقدیم معاونتھ 

ى        )٢(وقد رفض بعض الفقھ الفرنسي       ق عل سیر الموضوعي لینطب ذا التف ل ھ  نق

ي             ا ف ر بم ي التقری ة ف ات المطلوب ور المعلوم ى الف دم عل ذي لا یق ھ ال وز لدی   المحج

ة  صي ،    وف . )٣(الذم المفھوم الشخ رة ب ة الأخی ذه الحال ي ھ ذ ف ھ أن یٌؤخ ذا الفق ضل ھ

دو  ذي یب ھ –وال ا ل ا   – وفق ن دائرتھ صادر م م ال ي الحك ھ ف د تبنت نقض ق ة ال  أن محكم

حیث أخذ ھذا الحكم في الاعتبار الظروف  . )٤(م ١٩٩٨ ینایر ٢٨المدنیة الثانیة بتاریخ    

الإعلام ،     الشخصیة التي لم تمكن المحجوز لدیھ من ال     انوني ب الالتزام الق وري ب وفاء الف

   . )٥(الواقع على عاتقھ 

                                                             

(1) Cass. Com., 13 juin 1995 , Bull. civ., 4 , no 159 , civ., 1re , 31 mai 1988, 
Bull. civ., 1 , no 168 , civ., 1re , 29 mars 1989 , JCP., 1990 , 2 , 1586 , note 
Bouscau , D., 1990 , J, 45 , note Robine , Gaz. Pal., 1990 , 1 , 3 , note 
Échappé , civ ., 1re , 6 nov. 1990 , D., 1991 , J, 353 , note Prévault . 

(2) Donnier , op. cit., no 968 .                                                                                                            
ذي         )٣( ر ال ع الغی ر م دى الغی وذلك على أساس عدم مطابقة مركز المحجوز لدیھ في حجز ما للمدین ل

 :   یجب أن یقدم ، بصفتھ أحد المواطنین ، مساعدتھ لحسن سیر العدالة 
Donnier , op. cit., no 968 
(4) Cass. Civ., 2e , 28 janv. 1998 , D., 1998 , inf. rap., p. 78 .                                                               
(5) Donnier , op. cit., no 968 , et note 96 .                                                                              
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ر   )١(وعلى خلاف ھذا ، أید ھذا الفقھ      ھ   Perrot رأي الفقیھ الكبی ي ملاحظت    ف

انون   ٢٤بأن المعاونة المطلوبة من الغیر في التنفیذ الجبري وفقا للمادة   ن ق و  ٩ م  یولی

ھ المادة العاشرة من التقنین المدني على الغیر م ، تتماثل مع الالتزام الذي تفرض    ١٩٩١

ضاء       ى الق شات        . بتقدیم معاونتھ إل ضیریة والمناق ال التح ھ بوضوح الأعم ا تثبت وھو م

شروع   " وھو ما یوجب أن یكون تفسیر . م ١٩٩١ یولیو  ٩البرلمانیة لقانون    ذر الم الع

ضاء   . الذي یبرر الإعفاء من ھذا الالتزام تفسیرا واحدا في النصین   "  ن الق والواضح م

سیر   " العذر المشروع " الغزیر المتعلق بالمادة العاشرة مدني أن مفھوم      ن التف یفلت م

سیر موضوعي      الشخصي الذي یجعلھ قریب من عدم التقصیر ، ویرتبط على العكس بتف

ودون حاجة إلى . مثل احترام السریة المھنیة . یستند إلى ، أو یقوم على قاعدة قانونیة   

   .)٢(ث في وجود أو عدم وجود خطأ البح


ي    ل ف ن أن تتمث زاء ، لا یمك ن الج ر م ي الغی ي تعف ة ، الت باب المقبول ذه الأس ھ

صمت  . مجرد التمسك بالسریة التي یحمیھا القانون       ك لأن  . أي حق ھذا الغیر في ال وذل

سي    ١٩٩١ یولیو ٩قانون   ھ الفرن ذا    )٣(م ، كما یقول بعض الفق سر ھ د ك  ، أراد بالتحدی

  .  الصمت 

ن الجزاء              ر م ي الغی ذي یعف شروع ، ال سوغ الم ذر أو الم ل الع لكن ، یعد من قبی

ر           ن الغی وب م ون المطل ري ، أن یك ذ الجب ي التنفی ة ف الالتزام بالمعاون ھ ب د إخلال عن

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 976 .    
(2) Donnier , op. cit., no 976 . 
(3) Leborgne , op. cit., no 251 .                                                                                                                 
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ق           ة لا تتف ة بطریق ذه المعاون ب ھ م طل ع  المعاونة في اتخاذ إجراء غیر مشروع ، أو ت  م

  . إذ یكون للغیر رفض تقدیم معاونتھ في ھذه الحالات . القانون 

دوث       ادة     . لا شك أن مثل ھذه الفروض تعد نادرة الح ذ ، وقی لطة التنفی دخل س فت

ھ             سي ، وھو شخص لدی انون الفرن ي الق صوص ف المحضر للإجراءات ، على وجھ الخ

ا        م اتخ ي تحك ن     درایة كافیة بشروط ھذا التنفیذ والقواعد الت ادة م ذه القی ھ ، ھ ذ إجراءات

ل صحة           ذ ، وتكف ذة للتنفی شروعیة الإجراءات المتخ دم م الات ع المحضر تقلل من احتم

  . الطریقة التي تُطلب بھا معاونة الغیر فیھ 

ب         اذا یج ل ، وم ھ أن یفع اذا یمكن دیر م وإنما تكمن الصعوبة بالنسبة للغیر في تق

الأ   ر ب رتبط الأم دما ی ة عن ھ ، خاص و  ألا یفعل ق ، وھ ل والمنط ة أو بالعق خلاق ، بالعدال

  . یعرف أن مشروعیة تصرفھ ستخضع للرقابة لاحقا من المحاكم 

ة    ى أخلاقی ة ، أو حت تحالة مادی ود اس سك بوج ر أن یتم ون للغی ھ یك ك أن  -لا ش

سي   ھ الفرن ض الفق سب بع دیم   – )١(ح ض تق ھ رف رر ل شروع ، یب سوغ م سبب أو م  ك

  . ري معاونتھ في التنفیذ الجب

ر            ي الغی شروعا ، یعف سوغا م ضاء م ره الق ا اعتب ة لم ویقدم الفقھ الفرنسي أمثل
دى     . من الجزاء    دین ل صحیح أن ھذه الأحكام كانت بمناسبة الحجز التنفیذي على ما للم

  .  أن ھذه الأمثلة لھا قیمة ھنا – في اعتقادي –الغیر من دیون ، ومع ذلك یبدو 

ھ       ة        من ذلك ، البنك المحجوز لدی ساعات طویل ره وشغلھ ل اح مق م اجتی ذي ت  ، ال
   . )٢(تحت تھدید العنف من المدینین المتجمعین 

  
                                                             

(1) D. Lebeau , J.- CL. Voies d’exécution , fasc. 410 , no 32 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 253 .                                           
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ذرا       د ع ن أن یع دین لا یمك على العكس مما تقدم ، فإن احترام الحیاة الخاصة للم

ي ا           ھ ف ري   مشروعا ، یبرر للغیر أن یرفض تقدیم معاونت ذ الجب اة   . لتنفی ت الحی وإذا كان
ساب          ى ح ون عل ب ألا تك ك یج ع ذل ة م ذه الحمای ى ، فھ ب أن تُحم رد یج ل ف الخاصة لك

  . فیجب ألا تؤدي إلى الإضرار بحقوقھم . مصالح الدائنین 

ع إلا                    ن داف ھ م ن ل م یك ھ ل ي لدی ات الت ر للمعلوم ان الغی وعلى ذلك ، إذا كان كتم
ي    الرغبة في تضییع حقوق الد     إن الحجة الت ائنین ، وتھرب الغیر من تنفیذ التزاماتھ ، ف

ذر      ا كع ن قبولھ دین الخاصة ، لا یمك اة الم ة حی ا حمای ان ظاھرھ و ك ر ، ول دمھا الغی یق
   .  )١(یعفي الغیر من المسئولیة ، ویجیز لھ عدم تقدیم ھذه المعلومات 

                                                             
  :  م ١٩٩١ یولیو ٩في ھذا المعنى ، حتى قبل نفاذ التعدیلات التي تمت بقانون ) ١(

Civ., 1re , 19 mars 1991 , Bull. civ., I , no 96 , RTD civ., 1992 , 189 , obs. R. 
Perrot . 

  . إعطاء معلومات عن عنوان العامل لدیھ وذلك في حالة امتناع صاحب عمل عن 
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ذا المبحث الثاني الواجبات الخاصة المفروضة على بعض الأغیار ،      ندرس في ھ  

ن               الات م ذه الح ي ھ ة ف ة المطلوب ا للمعاون ك نظرا لم للمعاونة في التنفیذ الجبري ، وذل

لطة           . خصوصیة   دھا س ر وح ة ، وتحتك فالدولة باعتبار أنھا ھي التي تحوز القوة المادی

ان       استعمالھا لفرض تطبیق القانون ، یفرض علیھ        ى ك وة ، مت ذه الق دیم ھ انون تق ا الق

   . )١(ذلك لازما للمعاونة في اتخاذ الإجراء التنفیذي أو التحفظي 

ن             ذ م ضروریة للتنفی ات ال ر للمعلوم دیم الغی كما أنھ نظرا لما قد ینطوي علیھ تق

ة        ة الوطنی ت اللجن د تحفظ دین ، فق ة للم اة الخاص ة الحی ساس بحرم اك أو م انتھ

ة وال ات دون أن  للمعلوماتی ذه المعلوم ن ھ ر ع صاح الغی ى إف سا ، عل ي فرن ات ، ف حری

ة   . یكون ذلك تحت رقابة جھة قضائیة      ة النیاب لذا رؤي أن یكون ھذا الإفصاح تحت رقاب

  . العامة ، التي یكون علیھا واجبات خاصة في ھذا الشأن 

ذ       ة للتنفی سلطة العام ال ال دم رج ا أن یق زم دائم ان یل ھ ك حیح أن دا " ص   ی

ا أن         )٢(" قویة   ة دائم ة العام ن النیاب د  " ، عندما یُطلب منھم ذلك ، وكان المطلوب م تم

                                                             

وز            )١( ي تح ي الت ا ھ ار ، بأنھ ل الأغی ن ك فالدولة ، في معاونتھا للتنفیذ الجبري ، تتفرد عن غیرھا م
ة   وة المادی ذ ،      . الق ي التنفی ة ف زام بالمعاون ا الت ع علیھ م یق ن ث دیم    وم ق تق ن طری ط ع یس فق ل

ل الأغ    المعلومات ى ك ع عل د          ، فھذا واجب عام یق وة عن ذه الق دیم ھ ذلك تق ا ك ا ، وإنم ا رأین ار ، كم ی
  .  الحاجة إلیھا 

(2) Leborgne , op. cit., no 270 . 
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ا دورا یمارسونھ         )١(" الید لتنفیذ الأحكام     ة دائم ة العام ة وللنیاب سلطة الإداری  ، فكان لل

ي     د ، ف ى أن یؤك رص عل دیث ح سي الح شرع الفرن إن الم ري ، ف ذ الجب ي التنفی   ف

و    ٩قانون   سندات         م ، ١٩٩١ یولی ام وال ذ الأحك ساعدتھا لتنفی دم م أن تق ة ب زام الدول الت

ى              . التنفیذیة الأخرى    سھر عل ة بال ل مكلف ن قب ت م ي كان ة ، والت ة العام كما خول النیاب

  . تنفیذ الأحكام ، مھمة جدیدة في مسألة البحث عن المعلومات 

ات     اتقھم واجب ى ع انون عل ي الق ذین یلق ار ، ال م الأغی ن أھ ك أن م ة لا ش خاص

إذ . للمعاونة في التنفیذ الجبري ، ھو الغیر المحجوز لدیھ في حجز ما للمدین لدى الغیر 

ذ         ي المُتخ ذي أو التحفظ الإجراء التنفی یلقي القانون على عاتقھ التزامات محددة تتعلق ب

ضرورة      . على مال المدین لدیھ      انون بال وھذه الالتزامات القانونیة المحددة ، یفرض الق

  .  لإخلال المحجوز لدیھ بھا جزاءات 

ري ،              ذ الجب ي التنفی ھ ف ھ ، وواجبات انوني للمحجوز لدی ز الق ان المرك ا ك لكن لم

ة ،     وجزاء إخلالھ بھذه الواجبات ، ھذه الأمور جمیعھا سبق دراستھا بشكل واف ، وبدق

ي               دیا ف ا تقلی تم معالجتھ ا ی سواء ، كم ى ال سي عل صري والفرن من الفقھ الإجرائي ، الم

ر              ا دور الغی ذه الدراسة الخاصة ب ار ھ ي إط ھ ف ري ، فإن لمؤلفات العامة في التنفیذ الجب

ادي  –والمعاونة المطلوبة منھ في التنفیذ الجبري یكون مبررا       ى   – في اعتق ز عل  التركی

ذ       ي التنفی م ف ة دورھ صري بدراس ھ الم ن الفق م یع ذین ل ار ، ال ض الأغی دراسة دور بع

صة وأن الفقھ یعتبر المحجوز لدیھ طرفا في خصومة التنفیذ خا. الجبري ، دراسة كافیة 

ذه           ى ھ ین تعن ي ح ا ، ف ا رأین ذي ، كم سند التنفی ي ال ا ف ھ طرف دم كون ري ، رغم ع الجب

ھ            وب من ا ھو المطل ري ، وم ذ الجب ي التنفی ة ف صفة عام ر ب الدراسة بمعالجة دور الغی

  .  ا فیھ للمعاونة في سبیل نجاح ھذا التنفیذ ، تنفیذ لیس ھو طرف

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 270 . 
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دى                 دین ل ا للم ي حجز م ھ ، ف ر المحجوز لدی ى أن الغی د عل زم التأكی ومع ھذا یل

ام            دأ الع الغیر ، ملزم بدایة ، في القانون الفرنسي ، بتقدیم المعاونة في التنفیذ وفقا للمب

ة      ة ،   . الذي بمقتضاه فرض المشرع الفرنسي على كل الأغیار ھذه المعاون ھ بدای إذ علی

زام        وبوصفھ من ا  ھ ، الالت تحفظ ل ھ أو ال ذ ب ذي یجري التنفی لغیر بالنسبة للسند للحق ال

ھ               ین یدی ذ ب ي تُتخ ة الت . السلبي بعدم وضع عقبات أمام الإجراءات التنفیذیة أو التحفظی

ي            ة ف وعلیھ كذلك ، من جھة أخرى ، الالتزام الایجابي الملقى على عموم الغیر بالمعاون

  .           ك بشكل قانوني التنفیذ عندما یُطلب منھ ذل

ین          ى مطلب ث إل ي   . بعد ذكر ھذا ، وبناء على ما سبق ینقسم ھذا المبح نعرض ف

ة    وة العام ة الق دیم معاون ة بتق ب الدول ات  . الأول لواج رض للواجب اني نع ي الث وف

ذ         دائن لإجراء التنفی المفروضة على النیابة العامة في سبیل توفیر المعلومات اللازمة لل

  . ي الجبر




ن             ضر م ین المح ة ، لتمك وة العام ن الق ة م ب المعاون ى طل اء إل ك أن الالتج لا ش

الات            ي بعض الح ك  . القیام بالإجراءات التنفیذیة أو التحفظیة ، قد یكون ضروریا ف وذل

ي       ھ  بسبب المقاومة التي قد یبدیھا من یُتخذ الإجراء ف ن     . )١( مواجھت ع ، یمك ي الواق فف

ده          ذ ض د  . أن تواجھ المحضر عند قیامھ بالتنفیذ مقاومة أو اعتراض مادي من المنف وق

  .   یضع ھذا الأخیر بعض العقبات المادیة أمام التنفیذ 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 103 .                                                                  
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ي            ضمونھا ف ل م ي یتمث ام الت ذ الأحك ي تنفی صفة خاصة ف ك واضحا ب دو ذل  ویب

ا  .  ، أو التمكین من دخول عقار )١(أي أحكام الطرد إخلاء الأماكن من شاغلیھا ،    وھو م

ة ، أو       واب مغلق یحتمل معھ أن یرفض المنفذ ضده إخلاء المكان ، وقد یجد المحضر الأب

  . یرفض المنفذ ضده فتحھا لھ 

ة         ومن غیر المقبول ، وھذا بدیھي ، أن تحول مثل ھذه المقاومة أو العقبة المادی

وب       دون قیام المحضر بالإجر    ي المطل ذي أو التحفظ ة    . اء التنفی ة أو العقب ذه المقاوم فھ

ذ          ي التنفی ھ ف ة    . یجب ألا تؤدي إلى حرمان الدائن من حق سندات التنفیذی ة ال إذ أن فعالی

ذي یُفترض أن    . مسألة جوھریة بالنسبة للدولة      وإذا كان الصحیح أن السند التنفیذي ال

ھ ،    یكون بحوزة المحضر یعطیھ الحق في الدخول    ھ أو محل ي موطن عند المنفذ ضده ، ف

ضر     رك الح فإنھ قد یحدث أن یرفض المنفذ ضده دخول المحضر عنده ، أو یرفض أن یت

ھ              . یحجز أموالھ    ا ل دین فتحھ رفض الم ة ، أو ی واب مغلق ضر الأب د المح ا أن  . قد یج كم

ند تنفی              ى س ستندا إل ان م و ك الإجراء ، ول وم  المسلم بھ أنھ لیس للمحضر القائم ب ذي یق

ة   . )٢(بتنفیذه ، أن یستعمل ھو القوة ، للتغلب على ھذه العقبات     ووفقا للجمعیة العمومی

ت            ا كان سھم ، أی وة بأنف لمحكمة النقض الفرنسیة فإن المحضرین لا یمكنھم استعمال الق

                                                             

ر        إذا كان من الممكن      )١( ة الأكث إن الحال ا ، ف طلب معاونة قوة الشرطة لتنفیذ الأحكام القضائیة عموم
الطرد      صادرة ب رد    . وضوحا التي یتم فیھا طلب ھذه المعاونة ھي تنفیذ الأحكام ال ستأجر ، ط رد م ط

  . . . شاغل المكان دون سند ، طرد مضربین في مكان العمل ، 
د نظم ھذه المسألة ، ولم یكن القانون الفرنسي ینظمھا إلا ولم یكن تقنین المرافعات الفرنسي القدیم ق

انون   . ببعض النصوص الخاصة     در ق و  ٩ولكن لما ص ا ، لأول    ١٩٩١ یولی ا حقیقی ع تنظیم م ، وض
  :     انظر ، ولمزید من التفاصیل . مرة ، لتنفیذ أحكام الطرد 

Vincent et Prévault , op. cit., no 24 .   
(2)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
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فعند تنفیذ  .  )١(طبیعة ھذه القوة ، لدخول موطن أحد الأشخاص ضد إرادة ھذا الشخص 

اغل          الحكم بال  سھ ش ي یخرج بنف وة لك ستعمل الق ضر أن ی ستطیع المح ثلا ، لا ی طرد ، م

ى             . )٢(المكان   ان حت دخول المك ذة ل ا أو ناف القوة باب تحم ب ضر أن یق یس للمح ھ ل ا أن كم

ي          . )٣(یحجز المنقولات التي بداخلھ      دخول ف ال ، لل واب أو فض الأقف سر الأب لا یمكنھ ك

ده       ذ ض ب علی    . موطن المنف ا یج ي        وإنم ة ، الت وة العام ة الق ب معاون ى طل اء إل ھ الالتج

تعمالھا    ة اس ة إمكانی سلطة الإداری وز ال ات    . تح ذه العقب ى ھ ب عل ا التغل ي یمكنھ والت

  . بطبیعة الحال ، إذا كان ھذا لازما ، كما في الحالات السابقة ، ومثلھا  . )٤(المادیة 

م     وھكذا یمكن ، عن طریق السلطة الإداریة ، الاستعانة        ذ حك شرطة لتنفی وة ال بق

   .  )٥(الطرد ، أو الاستعانة بنجار أو حداد لدخول الأماكن المغلقة 

ذه          ھ ھ ي مواجھت ذ ف ذي تُتخ شخص ال ة ال ل حمای د تكف اك قواع ك أن ھن لا ش

وة        . الإجراءات   ومع ذلك یبقى أنھ في العدید من الحالات لا یمكن تفادي الالتجاء إلى الق

                                                             

(1) Cass. Ass. Plén. 16 déc. 1974 , JCP., 1975 , 2 , 17962 , note R. Lindon .  
(2) Donnier , op. cit., no 157 .                                             

. اونة فیھ ولأن الحكم القضائي ھو الذي قضي بھذا الطرد ، فإن جھة الإدارة علیھا واجب المع
  :وذلك محدد ومذكور أیضا في الصیغة التنفیذیة 

Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .     
(3) Donnier , op. cit., no 157 . 
(4) Leborgne , op. cit., no 272 . 

تح               )٥( داد للف ب الح ا أن تطل ي یمكنھ ي الت ط ھ ة فق سلطة الإداری  ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي ، فإن ال
  :القسري لأبواب المكان الذي یجب أن یوقع بھ الحجز 

Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
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ة م   العام ذ الحك ة    ، لتنفی سندات التنفیذی ن ال ره م ض     . أو غی ي بع ا ف د حتمی ذا یع   فھ

   .        )١(الحالات 

انون      صوص ق من ن ھ ض بق ، وقنن ا س سي م شرع الفرن در الم د ق و ٩وق  یولی

،  من ھذا قانون١٦، تأتي المادة " مساعدة القوة العامة : " إذ تحت عنوان . م ١٩٩١

ى أن    نص عل ي ت دیم   : " والت ة بتق ة ملزم سندات    الدول ام وال ذ الأحك ي تنفی ا ف عونھ

   .   )٢(" ورفض الدولة تقدیم عونھا یعطي الحق في التعویض . التنفیذیة الأخرى 

 من ذات القانون على أن المحضر القضائي المكلف بالتنفیذ ١٧كما تنص المادة   

  . یمكنھ أن یطلب معاونة القوة العامة 

د أوج      ین أن أح صوص یب ذه الن ن ھ ك ، وم ى ذل ة  وعل سلطة الإداری ة ال ھ معاون

بالدولة في التنفیذ الجبري یتمثل في تقدیم معاونة القوة العامة للمساعدة في التنفیذ عند 

الحاجة إلى ذلك ، فضلا عما سبق بیانھ من واجب الجھات الإداریة المعنیة بتقدیم بعض      

  . المعلومات الضروریة لإجراء التنفیذ الجبري 

ادة  ص الم ي ن ان١٦فف ن ق و ٩ون  م رص ١٩٩١ یولی ذكر ، ح الف ال م ، س

ة        المشرع الفرنسي الحدیث على أن یعید تأكید المبدأ العام الذي وفقا لھ یجب على الدول

أن تعاون في تنفیذ السندات التنفیذیة ، سواء كان المقصود أحكام القضاء أو غیرھا من 

انون   ٣السندات التنفیذیة ، المحددة بالمادة       ن ذات الق ذه     و. )٣( م دیم ھ ة تق رفض الدول

فلا شك ، وفقا لھذا النص ، أن رفض الدولة ،  . )٤(المعاونة یؤدي إلى إقامة مسئولیتھا 
                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 103 .     
   . Couchez , op. cit., , no 103 , Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16:      وانظر )٢(

(3) Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 . 
(4) Couchez , op. cit., , no 103 .  
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مُمثلة في سلطتھا الإداریة ، أن تضع قوة الشرطة في خدمة التنفیذ الجبري یفتح للدائن     

   .  )١(الحق في التعویض 

ة العامة ، عندما یقتضي اتخاذ ووفقا لھذا المبدأ یجب أن تقدم الدولة معاونة القو

وة     ذه الق تعمال ھ ذي اس لطة    . الإجراء التنفی دھا س ر وح ة تحتك ار أن الدول ك باعتب وذل

إن          . )٢(استعمالھا   تعمال ، ف ذا الاس ة ھ وعندما یكون مطلوبا من السلطة الإداریة بالدول

ذكور         ة الم صیغة التنفیذی ب نص ال ضا بموج ا أی ع علیھ تعمالھا یق زام باس سند الالت ة بال

وقد رأینا أن الالتجاء إلى الدولة ، وسلطتھا الإداریة ، لطلب معاونة القوة  . )٣(التنفیذي 

  . العامة ، یعد لازمة ضروریة للحق في التنفیذ 

ي    )٤( ولھذا ، یرى بعض الفقھ الفرنسي        دد یلق  أنھ حتى مع عدم وجود نص مح

فھو ینجم . ا الالتزام لیس محلا للشك مثل ھذا الالتزام على عاتق الإدارة ، فإن وجود ھذ

دموا              أن یق شرطة ب باط ال عن مضمون الصیغة التنفیذیة ذاتھا ، والتي تلزم كل قادة وض

  . العون عندما یُطلب منھم ذلك قانونا 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 103 .                                                                                          
و        ) ٢( وة أن تك ة الق ي ممارس لطتھا ف ن ویترتب على أن التنفیذ الجبري میدانا لاستعمال الدولة س

ولھذا لا یجوز لذوي الشأن ترك ھذه . طرق التنفیذ الجبري المقررة قانونا متعلقة بالنظام العام 
وق ،         ري للحق الطرق والالتجاء إلى وسائل أخري ، حتى بالاتفاق مع مدینیھم ، للاقتضاء الجب

  : بھدف السماح للدائنین بتحقیق حقھم في الضمان بطریقة أكثر بساطة 
Vincent et Prévault , op. cit., no 62 .     

(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 54 , Blanc , op. cit., p.39 , sous l’art. 16 .                        
(4) Donnier , op. cit., no 158 .                                                                             
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ین       ادة     )١(ویستنتج بعض المعلق ن نص الم ة لا    ١٦ م ذكر ، أن الدول الف ال  ، س

ذا الالت  ن ھ لات م تخلص أو الإف ا ال رورات  یمكنھ ھا ض باب تفرض ى أس اء عل زام إلا بن

  . النظام العام 

تعمال           ا باس دیم معاونتھ ة تق ومع ذلك ، وحتى في ھذا الفرض حیث ترفض الدول

سألة         ھ تعرض م رره ، فإن القوة لإجراء التنفیذ ، ویكون رفضھا ھذا لھ أسباب سائغة تب

  .معرفة ما إذا كان للدائن الحق ، تجاه الدولة ، في التعویض 

  .  ، یكون مقررا )٢( وھذا الحق في التعویض ، وفقا لبعض الفقھ الفرنسي 

ي   ة ف ة للمعاون وة العام تعمال الق ة اس سلطة الإداری ض ال سألة رف ع أن م والواق

د ،             ت بعی ذ وق ت ، من ضائیة ، طرح تنفیذ السندات التنفیذیة ، وبصفة خاصة الأحكام الق

   . )٣(ض مشكلة مسئولیة السلطة العامة عن ھذا الرف

د             سألة ، ق ذه الم م ھ ذي یحك انوني ال نص الق والحقیقة أنھ عندما لم یكن ھناك ال

   . )٤(تكون فیھا قضاء 

ي  )٥(والحكم الھام ، الذي مثل نقطة البدایة في ھذا الشأن      ، والذي یقرر المبدأ ف

سند ، تأكید حق صاحب السند التنفیذي في الاعتماد على قوة السلطة العامة لتنفیذ ھذا ال

ن        صادر م م ال و الحك ھ ، ھ ة لمعاونت وة المادی تعمال الق ة باس سلطة الإداری ب ال وواج

ي   رد ، ف سألة ط ي م سي ، ف ة الفرن س الدول وفمبر ٣٠مجل ذا .  م ١٩٢٣ ن ع ھ إذ وض
                                                             

(1)Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 . 
(2)Blanc , op. cit., p. 39 , sous l’art. 16 . 
(3) Donnier , op. cit., nos 157 et s., notamment no 1 8 .                                              
(4) Vincent et Prévault , op. cit., no 54 .                                                                              
(5)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
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ري       ذ الجب ي التنفی ساعدة ف ضھا الم ة رف ي حال ة الإدارة ف سئولیة جھ اس م م أس الحك

  .   لمصلحة أحد المواطنین 

ذه  ي ھ سماة  ف سي ، الم ھ الفرن ي الفق شھیرة ف ضیة ، ال ضیة: الق   ق

 Couitéas )سید  )١ ان ال ة  Couitéas/   ، ك ة مدنی ن محكم م م ى حك صل عل د ح   ، ق

ھ   )  ھكتار من الأرض ٣٨٠٠٠( فرنسیة ، في تونس ، بتقریر ملكیتھ لمساحة    ع حق ، م

ن أھل   ) ص  شخ ٨٠٠٠( وكانت ھذه المساحة یشغلھا حوالي  . في طرد كل شاغلیھا   م

  . البلد ، أي التونسیین 

ف        ال عن م ، أعم ذا الحك ذ ھ بیل تنفی ي س ضر ، ف ي المح د لق دى  . وق ن ل م یك ول

ة          ائل اللازم ان ، الوس ذا المك ي ھ م رفض    . السلطات الفرنسیة العسكریة ، ف الي ت وبالت

  . تدخلھا بالمعاونة ، في ھذه الظروف

ة ال  س الدول ى مجل ضیة عل ذه الق ت ھ دما عرض ر وعن سي أق س –فرن  – المجل

   .        )٢(مسئولیة السلطة العامة عن ھذا الرفض 

بعض             ا ل ر ، وفق ذي یعتب ضیة ، وال ذه الق ي ھ ة ، ف س الدول م مجل  وقد جاء بحك

ھ  ھ      )٣(الفق سي ، أن انون الإداري الفرن ي الق ام ف ھر الأحك ن أش دا م ث أن :  ، واح حی

شمول     ذي ، الم ي       المتقاضي المزود بالسند التنفی ق ف ھ الح ون ل ة ، یك صیغة التنفیذی بال

ة        سلطة العام الاعتماد على القوة العامة لتنفیذ السند الذي بیده ، وحیث أنھ لا شك أن ال
                                                             

(1)Couitéas , 23 nov. 1923 , D.P., 1923 , 3 , 59 , concl. Rivet , S., 1923 , 3 , 57 
, note Hauriou . Et voir ; Donnier , op. cit., no 159 et notes 88 , 89 .                                                               

  :  انظر في عرض القضیة على ھذا النحو )٢(
Vincent et Prévault , op. cit., no 54 , Leborgne , op. cit., no 272 .       
(3)Auby , (J.- B.) , L’exécution avec le concours de la puissance publque .  

RTDciv., no special , 1993 , pp. 123 et s ., no 1 .                                                                             
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ة ،       صلحة العام لھا تقدیر الأوضاع ، بناء على اعتبارات الملاءمة والأمن المرتبطة بالم

ھ     وأن لھا دائما إمكانیة أن ترفض تقدیم المعاونة التي تُطلب      ر أن ا تعتب ا أنھ منھا ، طالم

ون ، إذا                رفض لا یك ذا ال ن ھ تج ع ذي ین یوجد خطر على النظام والأمن ، لكن الضرر ال

شأن      احب ال اتق ص دود     . تجاوز مدة معینة ، واقعا على ع ضع الح ي أن ی ون للقاض ویك

   .   )١(التي ابتداء منھا ، یجب أن تتحمل الجماعة ھذا الضرر 

ي رفض         ففي ھذا الحكم أكد مج     ق ف ة الح ان للدول ھ إذا ك سي أن ة الفرن لس الدول

تقدیم مساعدة القوة المسلحة ، إن ھي اعتبرت أنھ یوجد خطر على النظام والأمن ، فإن 

ة ،       دة معین اوز م رفض وتج الضرر الناتج عن رفضھا التدخل لن یقع ، إذا استمر ھذا ال

دود ال  . على عاتق صاحب الشأن      ضع الح ن     ویكون للقاضي أن ی ا ، أو م داء منھ ي ابت ت

   . )٢(بعدھا ، یجب أن تتحمل الجماعة ھذا العبء 

ا              م بإلزامھ ة ، وأن یُحك ة للدول سئولیة المدنی وم الم وھكذا تم تقریر جواز أن  تق

   . )٣(بتعویض الضرر الذي لحق المتقاضي بسبب إحجامھا عن التدخل 

ر  )٤(ھ الفرنسي لا شك أن الظروف في ھذه القضیة كانت ، وفقا لبعض الفق   ، غی

ة            سي الفرص ة الفرن س الدول ت مجل ك أعط ع ذل ا م ة ، لكنھ دث ثانی ا لا تح ة ، ربم   عادی

وة                 ة الق ة رفض معاون ي حال الي ، ف ویض الم ي التع ق ف صوص الح ا بخ كي یأخذ موقف

  .   العامة 

                                                             

              . Vincent et Prévault , op. cit., no 54                    :            انظر  )١(
(2)Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,  pp. 39 , 40 .    
(3)Voir ; Donnier , op. cit., no 159 et note 90 .              
(4)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
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ذه       )١(ویرى بعض الفقھ    ھ ھ إن عبارات م ، ف ذا الحك شدیدة لھ  أنھ نظرا للأھمیة ال

   .  )٢(لبا تكرارھا في أحكام لاحقة یتم غا

وة       ة الق ب معاون ة لطل اة العملی ي الحی دوثا ف ر ح ي الفرض الأكث ك ، وف ع ذل وم

سي ،     العامة ، وھو طرد المستأجر أو شاغل المكان دون سند ، كان مجلس الدولة الفرن

صول              دم ح ة ع ي حال ة ، ف سلطات العام سئولیة ال ازة م ا إزاء إج ولوقت طویل ، متحفظ

ة         طا وة العام ة الق ى معاون اه       . )٣(لب التنفیذ عل ذا الاتج ي ھ ر ف ن التغی تحفظ  –لك  – الم

   . )٤(م ١٩٤٣ ینایر ٢٢حدث من المجلس مع حكمھ الصادر في 

،  انتھى إلیھ مجلس الدولة الفرنسي ھذا الموقف الذي)٥(ویستحسن بعض الفقھ    

رر    لأن رفض تدخل القوة العامة للمعاونة     . ویراه حلا موفقا     ذ یتك ي التنفی ت   . ف د بین وق

تعانة      ) ١٢٢٩( إحصائیة اُعدت بمعرفة المحضرین ، أنھ من بین      ھ للاس م تقدیم ا ت طلب

م     ) ٥٨( بالقوة العامة في تنفیذ أحكام قضائیة ، فقط          ذ الحك لا تنفی حالة منھا تم فیھا فع

   .            )٦(بمعاونة القوة العامة 

س      ویض        وھذه المبادئ التي قررھا مجل ي التع ق ف شأن الح سي ، ب ة الفرن  الدول

ذا              د ھ تقرت بع ة ، اس وة العام ساعدة الق ي   . المالي لمن یكون ضحیة رفض م شكل ف وت
                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 159 .         
(2) Donnier , op. cit., no 159 et notes 89 .  
(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
(4)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
(5)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 . 
(6)Vincent et Prévault , op. cit., no 54 ,  

 E. Putman , La réforme des procédures civiles d’exécution et l’expulsion 
des occupants d’immeubles , Petites Affiches , 21 sept. 1994 , pp. 16 et s.                                   
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شھیر      م ال ذ     .  ھذا الشأن قضاء إداري ھام كان أصلھ ھذا الحك ت ، أي من ك الوق ذ ذل فمن

ي    م ف ذا الحك دور ھ وفمبر ٣٠ص سي أحكام   ١٩٢٣ ن ة الفرن س الدول در مجل ا م ، أص

م                ان لھ ذي ك ذ ال ن التنفی وا م م یتمكن ذین ل ا للأشخاص ال ضا مالی ا تعوی عدیدة یمنح بھ

   .  )١(الحق فیھ ، بسبب رفض السلطات الإداریة تقدیم معاونة الشرطة 

وعلى ذلك ، فإن التأكید على التزام الدولة باستعمال قوة السلطة العامة للمعاونة 

ة    سندات التنفیذی ري لل ذ الجب ي التنفی ض    ف ة رف سلطة المعنی ون لل ستبعد أن یك  ، لا ی

وة   تعمال الق رفض       . اس ا أن ت دخلھا ، ولھ روف ت دیر ظ سئولة تق ة الم ون للجھ إذ یك

ن       ى     . استعمال القوة إذا قدرت أنھ یوجد خطر على النظام والأم ي ، عل ك لا ینف ن ذل ولك

 الذي لم یتمكن ما قررتھ ھذه الأحكام ، مسئولیة الدولة ، وحق صاحب السند التنفیذي ،      

  .  من تنفیذ سنده لھذا السبب ، من الحصول على التعویض المالي 

ر أو            ي تقری ل ف ذي یتمث وقد استمر مجلس الدولة الفرنسي یستعمل ذات الحل ال

اء                   ام الأعب واطنین أم ین الم ساواة ب سمى الم ت مُ أ ، تح ة دون خط إقامة مسئولیة الدول

   :  )٢( الدقیقة ، والتي یمكن تلخیصھا في الآتي العامة ، وذلك من أجل حل تلك المشكلة

ا               ة عونھ دم الدول ضي أن تق یة تقت من ناحیة ، المنطق ، وبعض المبادئ الأساس

   . )٣(لتنفیذ الأحكام القضائیة ، وذلك بما تملكھ الدولة من وسائل السلطة العامة 

                                                             

(1) Ex. 3 juin 1938 , D.P., 1938 ,3 , 65 , note Appleton , S., 1939 , 3 , 9 , note 
Dayras ,  et voire : Blanc , op. cit., sous l’art. 16 , p. 40 , Donnier , op. cit., 
no 160 .                              

(2) Auby , art. préc., no 1 .  
(3)Auby , art. préc., no 2 . 
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ة  ومن ناحیة ثانیة ، لأن الدولة في مواجھة ھذا الالتزام الثابت وال      مؤكد بالمعاون
اظ            بء الحف ضا ع ا أی ھ ، ولأن علیھ ام ب ي القی في التنفیذ تلاقي أحیانا صعوبات كبري ف
ي لحظة           ا ، ف ن أحیان وة یمك تعمال الق ضائي باس م الق على النظام العام ، وأن تنفیذ الحك
ما، أن یسبب اضطرابا أكبر من ذلك الذي یسببھ عدم تنفیذ الحكم ، فإن الطریقة الوحیدة 

ر            ال ي تقری الا ف تي اختارھا القضاء الفرنسي ، للتوفیق بین ھذه الاعتبارات ، تتمثل إجم
زام   ف  " الت ذ        " مخف ي التنفی ة ف ة بالمعاون اتق الدول ى ع  Une obligation deعل

concours atténuée .    ع ك م بمعنى أنھ التزام في كل الحالات مقید بحدود ، ولكن ذل
   . )١( سببھا رفض المعاونة التساھل في تعویض الأضرار التي

 على تسجیل أن ھذا القضاء من مجلس الدولة )٢(ویحرص بعض الفقھ الفرنسي 
ادة     الفة  ١٦الفرنسي قد دفع البرلمان الفرنسي إلى تعدیل نص المشروع المقترح للم  س

ة            . الذكر   شروع أن رفض الدول ذا الم وارد بھ ان ال ي     " حیث ك ق ف ي الح ن أن یعط یمك
، لیصدر النص بصیاغتھ الحالیة " یمكن أن " وتم التعدیل بحذف التعبیر " . التعویض 

  " . یعطي الحق في التعویض " التي تقرر أن رفض الدولة 

ي    ت ف ك ، وثاب لا لأي ش یس مح وة ل ة الق زام بمعاون ذا الالت ود ھ ان وج ا ك ولم
ضیة          ي الق صادر ف م ال ذ الحك ا    " Couitéas" القانون الفرنسي من ا رأین رر  ، ، كم وك

ة    ضایا لاحق ي ق ك ف د ذل سي تأكی ضاء الفرن ھ  )٣(الق بعض الفق دا ل د ب    )٤( ، فق
                                                             

(1)Auby , art. préc., no 3 . 
(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,  p. 39 .                                                                        

العامة التدخل لإخلاء مصنع من العمال المضربین منھا مثلا قضیة شھیرة نشأت عن رفض السلطة ) ٣(
ى     . . . وفیھا أعاد الحكم تقریر أن المتقاضي المزود بحكم قضائي   . بھ   د عل ق أن یعتم ھ الح یكون ل

  . معاونة القوة العامة 
CE., Ass., 3 juin 1938 , Rec. p. 251 , concl. Dayras , Rev. dr. publ. 1938 , 
375, note Jèze . 
(4) Auby , art. préc., no 4 .      
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د  . م لم یضف في ھذا الشأن شیئا جدیدا غیر عادي ١٩٩١ یولیو ٩أن قانون   لكن التأكی
ة       وة العام ة الق زام بمعاون صریح للالت ذلك       . ال زام ، وك ذا الالت ن صراحة ھ انون یعل فالق

م بعض  ١٩٩٢ یولیو ٣١كما بینت لائحة . رفض المعاونة  الحق في التعویض في حالة      
  .الأوضاع في ھذا الشأن 


ول           بة لق د المناس دما وج سي عن ضاء الفرن إن الق سي ، ف وفقا لبعض الفقھ الفرن

ى                ذ عل ي التنفی ة ف وة العام ة الق دأ  كلمتھ في ھذا الأمر ، قد أسس ھذا الالتزام بمعاون مب

   . )١(الفصل بین السلطات 

ب ،       ووفقا لھذا الفقھ ، فإن ھذا الالتزام یستند إلى ثلاثة مبادئ تقف جنبا إلى جن

  : وھي 

-        سلطات ین ال صل ب دأ الف د مب ھ أن   .  ھو بالتأكی ي لا یمكن فالقاض

ھ    ذ أحكام سھ تنفی ل بنف ة   . یكف س الدول د مجل د أك سي –وق نة – الفرن أن م ١٨٢٣ س

ذلك أنھ مما یخص  . المحاكم لا یمكنھا أن تأمر بتدابیر شرطیة تھدف إلى تنفیذ أحكامھا   

   . )٢(السلطة التنفیذیة تنفیذ الأحكام مثلما تنفذ القانون 

-       ة دني للدول ار الب تئثار بالإجب ون الاس  ھو ذلك الذي وفقا لھ یك

وة       ، فإن ا)٣(وكما بینت محكمة النقض     . فقط   ستعمل الق صیا أن ی ھ شخ ضر لا یمكن لمح

  . المادیة 
                                                             

(1) Auby , art. préc., no 6 . 
(2)Auby , art. préc., no 7 . 
(3)Plén. 16 déc. 1974 , JCP. 1974 , 2 , 17962 , obs. Lindon ,  

      وانظر ما سبق ، ص 



 

 

 

 

 

 ٢٦١

والحقیقة أنھ في عدة ألوف من المرات في السنة ، یتم طلب معاونة القوة العامة 

   .   )١(في التنفیذ 

ب     .  أما المبدأ الثالث ، فھو مبدأ دولة القانون     - ي جوھره ، یتطل دأ ، ف فھذا المب

   . )٢( التي لھا ذات القیمة ، یتم تنفیذھا أن الأحكام القضائیة ، والسندات الأخرى




ذي      ند تنفی ذ س ل تنفی ن أج ة إلا م ة واجب وة العام ة الق ون معاون ة ، لا تك   . بدای

ا ،    دل أحیان ر الج شرط یثی ذا ال وافر ھ ان ت م   وإن ك ي حك سند ف ذا ال ل ھ ة إذا تمث خاص

   . )٤(مستعجل 

دیم               ذ ، إذا رفض تق ي التنفی ة ف ھ المعاون وب من وقد قُضي أن نائب الحاكم المطل

م     ون الحك ة أن یك ي حال تئناف ، ف ة الاس ن محكم م م دور الحك د ص ة إلا بع ذه المعاون ھ

لا        ذ معج ة أول درجة ناف اذ المعجل    ( الصادر من محكم ع بالنف ب    ، ی) یتمت د ارتك ون ق ك

   .  )٥(خطأ 

  

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 7 , Françoise De Rocca , Principes d’une 
indemnisation liée au refus de concours de la force publique , Gaz. Pal., 
1989 , 2 , Doctr. 355 .                         

(2) Auby , art. préc., no 7 . 
(3) Auby , art. préc., no 9 . 

     , Auby , art. préc., no 9                 :                          ا الشأن انظر في ھذ) ٤(
(5) CE, 17 mai 1971 , AJDA., 1971 , 277 , obs. Labetoulle et Cabanness .                                   



 

 

 

 

 

 ٢٦٢

  . ومن ناحیة ثانیة ، لا یوجد الالتزام بالمعاونة إلا بناء على طلب بالمعاونة 

ھ               ن قابلت ھ ھو م ذي یفترض أن ذ ، وال ي بالتنفی ومن المنطقي أن المحضر المعن

وة     ة الق ب معاون ى طل اء إل ا إلا بالالتج ب علیھ ستطیع التغل ة لا ی ة مادی ة أو عقب مقاوم

ة       العامة   ذه المعاون ب ھ ھ طل ون ل ھ      . )١(، ھذا المحضر ھو الذي یك صت علی ا ن ذا م وھ

  .  سالفة الذكر ١٧المادة 

شرة  ب ن شور ( وبموج اریخ  ) من سا ، بت ي فرن ة ، ف وزارة الداخلی بتمبر ٩ل  س

ة          )٢(م  ١٩٨٣ شرطة للمعاون وة ال تدعاء ق ضرین اس ون للمح ھ لا یك ى أن  ، تم التأكید عل

، بھدف أن یُلقى على عاتق السلطة الإداریة عبء القیام بعملیة الطرد في التنفیذ تلقائیا 

  . بل یجب على المحضرین قبل ھذا القیام بمحاولة جادة للطرد . 

ضرین       )٣(ویعلق بعض الفقھ الفرنسي      ون للمح ي ألا یك  على ھذا بأنھ من الطبیع

ن ال    ة لا یمك ابلھم مقاوم ة أن تق ي حال شرطة إلا ف وة ال ة ق ب معاون ا إلا طل ب علیھ تغل

  . بالقوة ، وذلك ولو كانت ھذه المقاومة سلبیة 

ب          دیم طل د تق ھ بع ضي بأن د ق ان ق سي ك ة الفرن س الدول حیح أن مجل   ص

ضاء             ل انق دم قب ھ مق تبعاده لأن م اس ة ، وت القوة العام تعانة ب ضر للاس ن المح   أول م

ة م          ذه المعاون ان لھ ب ث دیم طل إن تق ة ، ف ا المحكم ي منحتھ ة الت ك المھل   ن مال

ان   اغلھ    ( المك رد ش وب ط حیحا       ) المطل ون ص ة ، یك ذه المھل ضاء ھ د انق    ، )٤(، بع

  
                                                             

(1)Couchez , op. cit., , no 103 , Nicod , op. cit., p. 55 , Auby , art. préc., no 9 .  
                                                              . Nicod , op. cit., p. 55:    انظر  )٢(

(3) Nicod , op. cit., p. 55 . 
(4) CE., 21 juill. 1989 , JCP. éd. N., 1990 , 2 , 176 .                                                                          



 

 

 

 

 

 ٢٦٣

ق           ار مطل ا باحتك ضر ھن رف للمح ضاء الإداري لا یعت إلا أن بعض   ، )١(مما یعني أن الق

سي    ھ الفرن ھ       )٢(الفق ل ب د یُعم م یع ضاء ل ذا الق رى أن ھ انون  .  ی و ٩فق م ، ١٩٩١ یولی

ھ التنفیذ ذلك لائحت ضر  وك ن المح ب إلا م ذا الطل دیم ھ زان تق ة ، لا یجی ذا ، . ی ى ھ وعل

ھ    ذات الفق ا ل ة    )٣(ووفق ة العام ضر الخزان ون لمح ز الإداري  (  ، لا یك دوب الحج ) من

  . الصلاحیة لطلب معاونة القوة العامة 

ادة  صت الم د خُص ة ٥٠وق ن لائح و ٣١ م ذي ١٩٩٢ یولی ق ال ان الطری م ، لبی

ي یطل ضر ، ك ھ المح ة یتبع وة العام ة الق ب  . ب معاون إن طل ادة ف ذه الم نص ھ ا ل ووفق

ذ        ي بالتنفی ضر المعن ن المح ضمن     . معاونة القوة العامة یقدم م ب أن یت ب یج ذا الطل وھ

ضمن  .  ، المطلوب معاونة القوة العامة في تنفیذه )٤(صورة منطوق السند التنفیذي      ویت

بی       ي س ا ف ام بھ ي ق وات الت ضر للخط ن المح ان م ذلك بی ي   ك ات الت ذ ، والعقب   ل التنفی

   . )٥(تواجھھ 

ومن ناحیة ثالثة ، یثار التساؤل عما إذا كان وجود الالتزام بمعاونة القوة العامة      

  . یرتبط بظھور عقبات في التنفیذ 

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 10 .                                                                                                               
(2) Nicod , op. cit., pp. 55 - 56 . 
(3) Nicod , op. cit., p. 56 .         

ھ ،       )٤( ویرى البعض أن الاكتفاء بتضمین ھذا الطلب منطوق السند التنفیذي ، ولیس السند بكامل
سلطات   یعد تع ین ال  .Nicod , op. cit., p:  بیرا إجرائیا ، أو ترجمة إجرائیة لمبدأ الفصل ب
56 .  

                                                       . Blanc , op. cit., p. 163:            وانظر ) ٥(



 

 

 

 

 

 ٢٦٤

ة        . ھذا ھو المبدأ     ب جھ از أن تطل ضاء أج ال ، أن الق من ذلك ، وعلى سبیل المث

صادر بطرد     م ال ن الحك ل أن    الإدارة أن یُعل ضربین قب ى ھؤلاء الم ضربین ، أولا ، إل  الم

  . )١(تقدم معاونتھا في تنفیذ ھذا الحكم 

ومع ذلك ، قضى مجلس الدولة أنھ لا یمكن رفض معاونة القوة العامة بسبب أن      

   .                          )٢(المحضر لم یكن قد قام بمحاولة جدیة للطرد 


ول         اد المعق ا المیع رك لھ ة الإدارة یت ر أن جھ سي یعتب ضاء الفرن دیا ، الق تقلی

وة             . للفحص والتدبر    ة الق یم معاون دخل وتق ن الت ا ع إن إحجامھ اد ف ذا المیع اوز ھ وبتج

   .  )٣(المطلوبة سیكون خطأ 

اد            ذا المیع ون ھ ى أن یك ل عل اد ، جرى العم ذا المیع دد ھ   وقبل أن یوجد نص یح

ھ  و ش ساكن   ھ شاغلین للم رد ال الات ط ي ح ضربین   . رین ف رد الم الات ط ي ح ن ف   ولك

سب        ا ، ح شر یوم سة ع ول الخم اد ح ذا المیع دور ھ صانع ، ی شغلون الم ذین ی   ال

   . )٤(الظروف 

م على أن أي قرار من السلطة ١٩٩٢ یولیو  ٣١ من لائحة    ٥٠وقد نصت المادة    

ب أن ی          ة یج ة المطلوب دیم المعاون رفض ق سببا   المختصة ب ون م ذه     . ك ن ھ رد م دم ال وع

                                                             

(1) CE., 8 déc. 1989 , Auby , art. préc., no 11  مشار إلیھ لدى    :  
(2) CE., 3 nov. 1967 , Rec. p. 409 , AJDA , 1968 , 257 , concl. Y. Galmot . 
(3) Auby , art. préc., no 12 . 
(4) Auby , art. préc., no  .        



 

 

 

 

 

 ٢٦٥

ذا            رفض لھ ة ال د بمثاب دره شھرین یع اد ق لال میع السلطة ، على الطلب المقدم إلیھا ، خ

   . )١(الطلب 

وعندئذ یجب على المحضر ، المعني بالتنفیذ ، إبلاغ ھذا الرفض إلى علم النیابة      

  ) .  م ١٩٩٢و  یولی٣١ من لائحة ٥٠المادة (  ، وكذلك إلى علم الدائن )٢(العامة 

 فإن ما یُفھم ضمنا من ھذا النص أن المیعاد الذي تحوزه     )٣( ووفقا لبعض الفقھ    

شھرین  اد ال ا میع و دائم ة الإدارة ھ ذا الفھ. جھ ن ھ یكون ولك ھ ، س ذا الفق ا لھ   م ، وفق

أ ذي خ      . خط اد ال د المیع و تحدی یس ھ نص ل ذا ال وع ھ دد   لأن موض ب أن تح ھ یج   لال

سماح  . قدیم المعاونة أو عدم تقدیمھا  ، من ت  الإدارة موقفھا  ولكن النص مخصص فقط لل

ى          اء إل ي الالتج ھ ف ریعا حق ارس س ة أن یم وة العام ة الق ى معاون صل عل م یح ن ل   لم

انون             . )٤(القضاء   ي الق ة ف د العام ي القواع ھ ف والمعروف ، أیضا وفقا لذات الفقیھ ، أن

سي –الإداري  ر أ – الفرن كوت الإدارة لا یعتب ة      أن س ضي أربع د م ض إلا بع ھ رف   ن

   . )٥(أشھر 


ود    دة قی ا بع ون محاط ذ یك ي التنفی ة ف وة العام ة الق دیم معاون زام بتق ذا الالت . ھ

ذي ،          ند تنفی ة ، رغم وجود س ذه المعاون دیم ھ والھام في ھذا الصدد أنھ یمكن رفض تق

                                                             

  .         لمبدأ المقرر في القانون الإداري ، ویرى أن ھذا حسب ا , Blanc , op. cit., p. 163:   وانظر )١(
ام               ویرى ال ) ٢( ارات النظ ة اعتب ا بكفال سمح لھ ذا ی ى أن ھ ز عل ا یرتك ة ھن   بعض أن إبلاغ النیابة العام

         . Nicod , op. cit., p. 47.            العام ، وأن تأخذ التدابیر اللازمة للحفاظ علیھ 
(3)Auby , art. préc., no 13 .        
(4)Auby , art. préc., no 13 .          
(5)Auby , art. préc., no 13 .    



 

 

 

 

 

 ٢٦٦

ة صحی       ھ بطریق م تقدیم ة ت ار      ورغم أن طلب المعاون ذ بالإجب ان التنفی ى ك ك مت حة ، وذل

   . )١(یمكن أن یسبب اضطرابا في النظام العام ، خرقا للأمن العام 

ومن المفھوم أن ھذا السبب لعدم تدخل القوة العامة ، والذي سبق من قبل قبولھ   

ضیة  ي الق ة   " Couitéas" ف ة الكامل ت الرقاب وعا تح بح موض ذكرھا ، أص ا ن كم

ذي ،  ي ، وال ارات   للقاض ذه الاعتب ق أن ھ ھ أن یتحق ر ، یمكن ھ الأم رض علی دما یع عن

   . )٢(للنظام العام تحمل الدولة على الإحجام عن التدخل 

ولكن على العكس ، قُضي بأن مجرد الاستناد إلى أسباب إنسانیة ، دون الاستناد  

  .             )٣(إلى اعتبارات المساس بالنظام العام، لا یعد سببا قانونیا لرفض معاونة قوة الشرطة 


وھو . مة تثیر الكثیر من المنازعات مسألة التزام الدولة بتقدیم معاونة القوة العا 

ة        سبب ،      . ما یحدث بصفة خاصة عند رفض تقدیم ھذه المعاون ر ی ذا الأم ل أن ھ د قی وق

ن     رب م ا یق نوي ، م سة آلاف  ( ٥٠٠٠كمتوسط س اكم   ) خم ام المح ضائیة أم دعوى ق

   . )٤(الإداریة 

د         ضاء الإداري لتحدی ة الق ضاء جھ ى ق ب الرجوع إل د  وطبقا للفقھ فإنھ یح  قواع

   . )٥(المسئولیة التي تقع على عاتق الإدارة ، عندما لا تراعي ھذا الالتزام 

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 18 .   
(2) Auby , art. préc., no 18 .  
(3) CE, 16 avr. 1946 , Rec. CE. , p. 117 . 
(4) Auby , J.- B., art. préc., no 23 , F. de Rocca , art. préc.,          
(5) Donnier , op. cit., no 158 .                                      



 

 

 

 

 

 ٢٦٧

ة     اكم الإداری ام المح ع أم دعاوى ترف ذه ال دیم  . وھ ة بتق ات المتعلق لأن المنازع

اكم         صاص المح ي اخت دخل ف معاونة ، أو رفض تقدیم معاونة ، القوة العامة في التنفیذ ت

ة أن    . اص لا یُستبعد إلا في حالات محدودة وھذا الاختص  . )١(الإداریة   ثلا حال ك م من ذل

اغلھ              وب طرد ش ار المطل ذ للعق ب التنفی ة طال ة أن  )٢(توجد منازعة حول ملكی  ، أو حال

   . )٣(یكون المعروض في القضیة ھو تصرف المحضر 

ذ          ات التنفی ي منازع ھ ف رر ل صاص المق ذ ، والاخت  وحتى مع وجود قاضي التنفی

إن   ) L. 311 – 12 – 1 ( ١ – ١٢ – ٣١١ة وفقا للماد من تقنین التنظیم القضائي ، ف

ة               ة أو رفض معاون ة بمعاون ات المتعلق ي المنازع صل ف ضاء الإداري بالف اختصاص الق

   .)٤(القوة العامة في التنفیذ یبقى ثابتا 


لوسائل المتاحة أمام ذلك الذي تم رفض طلبھ والتساؤل الذي یُطرح ھنا ھو عن ا 

  . بتقدیم معاونة القوة العامة 

ة إذا                 دیم المعاون رار رفض تق اء ق ب إلغ ھ أن یطل ن ل ھ یمك ویقرر بعض الفقھ أن

   . )٥(أظھر مخالفة ھذا القرار للقانون 

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 24 . 
(2) CE., 11 juill. 1956 , Rec. p. 325 ,                                      

  . Auby , art. préc., no 26                             :                                   وانظر 
(3) CE., 3 juill. 1959 , Rec. p. 425 , concl. Jouvin .  

                                                      . Auby , art. préc., no 26:        وانظر 
(4) Auby , art. préc., nos 27 - 28 .  
(5) Auby , art. préc., no 31 . 



 

 

 

 

 

 ٢٦٨

ى               ضاء الإداري عل ن الق صل م ضا أن یح ھ أی ن ل ثم یتساءل ذات الفقھ ، ھل یمك

ر بالتن ذ أم رة ، لا   . فی ھ ، مباش ب بأن ض      . ویجی رار رف اء ق م إلغ ة أن ت ي حال ن ف لك

ة أن           المعاونة س الدول ن مجل ب م ین ، أن یطل ، سیكون من الممكن ، بعد مضي وقت مع

ذ      دم التنفی ة لع ة تھدیدی م بغرام انون     . یحك ررة بق ة المق ا للآلی ك وفق و  ١٦وذل  یولی

ض ا   . )١(م ١٩٨٠ اء رف رض أن إلغ ك یفت ن ذل ة   ولك ى أن الدول اء عل ان بن ة ك لمعاون

   . )٢(ملزمة بتقدیم عونھا ، ولیس لسبب آخر 

ة           ى الآلی اء إل ا أن الالتج د ، كم ر مفی یكون غی ولكن ، لأن مجرد إلغاء الرفض س

انون     و    ١٦المقررة بق ا        ١٩٨٠ یولی إن م ضمون النتیجة ، ف ر م یكون طویلا وغی م ، س

   .  )٣(سیكون محل الاھتمام ھو إعطاء التعویض 

لذلك ، فإن الأمر الذي یعرض ھنا غالبا ھو تعویض الأضرار الناجمة عن رفض      

  . معاونة القوة العامة ، أو عن التأخیر في تقدیم ھذه المعاونة 

م ، في ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ١٦وھذا الحق في التعویض تم تأكیده بالمادة       

نص   " . التعویض رفض الدولة تقدیم عونھا یعطي الحق في    : " صیاغة عامة    ذا ال وھ

  .                 یعبر تماما عن القضاء المستقر في ھذا الشأن ، كما رأینا 

                                                             

  : انظر في ھذا الشأن مقال  )1(
Delvolvé ( Pierre ) , L’exécution contre l’administration , RTDciv., no 
special , 1993 ,  pp. 151 et s .                          
(2) Auby , art. préc., no 31 . 
(3) Auby , art. préc., no 32 .                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٢٦٩

أ        اس الخط ى أس ام عل ذه الأحك ي ھ ة ف سئولیة الدول ر م ون تقری ا یك ا م وغالب

ن الإدارة   سیم م ي     . )١(الج تثنائیة ف صفة اس سئولیة الإدارة ب رر م ن أن تتق ن یمك ولك

  . أ من جانبھا بعض الحالات دون خط


ت               ي الوق وم ف ن أن تق ة ، یمك مسئولیة الدولة عن عدم تقدیم معاونة القوة العام

   : )٢(الحاضر ، على أساسین 

أ      : المسئولیة القائمة على الخطأ      اس الخط ى أس یكون تقریر مسئولیة الدولة عل

ا الإدارة    خاصة لأن اعتبارات النظ. إذا كان الرفض غیر قانوني   سك بھ ي تتم ام العام الت

ة       . )٣(كانت غیر موجودة أو غیر  كافیة        دیم معاون رر لتق ر المب رفض غی أي في حالة ال

   . )٤(القوة العامة 

سھول     ھ ب ق من ي التحق ن للقاض ذي یمك ر ال و الأم رف أن  وھ ن نع ة ونح خاص

لك ھو ما توجبھ وذ. رفض جھة الإدارة تقدیم معاونة القوة العامة یجب أن یكون مسببا       

  .م١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ٥٠المادة 

                                                             

(1) CE , 3 nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1 , 226 , 28 juin 1968 , JCP., 1968 , 2 , 
15562 , 21 mai 1969 , JCP., 1970 , 2 , 16154 , 5 oct. 1984 , D., 1985 , 29 , 
concl. Delon . et voire : Donnier , op. cit., no 161 , et note 92 . 

(2) Vincent et Prévault , op. cit., no 55 , Auby , art. préc., no 33 .             
(3) Auby , art. préc., no 34 . 
(4) CE., 3 nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1, 226 , 28 juin 1968 , JCP., 1968 , 2 , 

15562 , 21 mai 1969 , JCP., 1970 , 2 , 16154 .                



 

 

 

 

 

 ٢٧٠

ون     ذي لا یك شرطة ال وة ال ن ق ساعدة م ض الم إن رف ة ، ف ي الحقیق   وف

ذا   . )١(مبررا بأسباب كافیة من النظام العام ، یعتبره القضاء دائما خطأ جسیما       أي أن ھ

   .)٢(الرفض یكون غیر مشروع ، وستقوم مسئولیة الدولة بسبب الخطأ الجسیم 

سیم            أ الج غالبا إذن ما تكون ھذه المسئولیة بصفة عامة قائمة على أساس الخط

ب الإدارة  ن جان ذ      . )٣(م ي التنفی ة ف دیم المعاون شرطة تق وة ال ض ق أن رف م ب د حُك وق

د       ة ، یع سندات التنفیذی شروع   " الجبري ، لأحد ال ر م ي     " غی رفض ف ذا ال ل ھ ، إذا تمث

كما اعتبرت بعض   . )٤(ر سابق بمنح ھذه المساعدة واقعة الرجوع دون سبب ، عن قرا  

دیم       الأحكام أن المسئولیة یمكن أن تنجم عن إھمال السلطة الإداریة ، التي تأخرت في تق

   . )٥(معاونة القوة العامة 

دیم               ذ ، إذا رفض تق ي التنفی ة ف ھ المعاون وب من وقد قُضي أن نائب الحاكم المطل

دور الحك  د ص ة إلا بع ذه المعاون م  ھ ون الحك ة أن یك ي حال تئناف ، ف ة الاس ن محكم م م

لا        ذ معج ة أول درجة ناف اذ المعجل    ( الصادر من محكم ع بالنف ب    ) یتمت د ارتك ون ق ، یك

   .     )٦(خطأ 

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 34 . 
(2) CE., 5 oct. 1984 , D., 1985 , 9 , Leborgne , op. cit., no 112 , p. 67 .                                           

(3) CE., 5 oct. 1984 , D., 1985 , 9 , concl. Delon , 19 févr. 1986 , Gaz. Pal., 11 
déc., p. 20 , T. admin. Paris , 4 déc. 1985 , Gaz. Pal., 15 mars 1986 , note 
Gontier , CE., 21 oct. 1987 , Gaz. Pal., 1988 , 147 , et 21 juin 1989 , Gaz. 
Pal., 1990 , Somm. 287 .                             

(4) CE , 15 mars 1967 , Dr. adm., 1967 , no 141 , et voir : Nicod , op. cit., p. 
58 .                                                                                               

(5) CE., 14 oct. 1987 , D., 1988 , IR., 371 , obs. Moderne .                                                                   

(6) CE, 17 mai 1971 , AJDA., 1971 , 277 , obs. Labetoulle et Cabanness .                                    



 

 

 

 

 

 ٢٧١

إن    :  المسئولیة دون خطأ     - إذا كان رفض المعاونة یستند إلى أسباب قانونیة ، ف

سئو     اس الم ى أس أ  مسئولیة الدولة یمكن البحث عنھا عل ك ،    . )١(لیة دون خط ى ذل وعل

یمكن أن تتقرر مسئولیة الإدارة بصفة استثنائیة في بعض الحالات دون خطأ من جانبھا   

ھ     .  بعض الفق ا ل روض ، وفق ذه الف د ھ دا  )٢(وتع ادرة ج ا   .  ، ن سئولیة فیھ وم الم وتق

ة    اء العام ام الأعب واطنین أم ین الم ساواة ب دأ الم ى مب تناد إل س ا. )٣(بالاس ة فمجل لدول

ي                  ق ف ب الح ة یرت اء العام ام الأعب واطنین أم ین الم ساواة ب دأ الم ر أن مب الفرنسي یعتب

   .   )٤(التعویض المالي لمصلحة المضرور من المعاونة في التنفیذ 

ك              ى ذل سا ـ عل ي فرن ضاء الإداري ـ ف ت الق د ثب سي    . وق ھ الفرن دم الفق  )٥(ویق

شأن ،     ذا ال ذا      واحدا من الأحكام الحدیثة في ھ ن ھ ر ع ة التعبی ان كیفی ذا   . لبی اء بھ إذ ج

ي                : " الحكم   ضیة ، وھ ي ظروف الق ب ف ن أن تترت ي یمك اطر الت ى المخ إذا ، بالنظر إل

ون       أمور لا یك ب الم إن نائ الالتجاء إلى القوة العامة لإخلاء المساكن وأماكن الانتفاع ، ف

دعین          وة ، والم تعمال الق وا ،    قد ارتكب خطأ جسیما بامتناعھ عن اس م أن یطلب ون لھ یك

ي             ة ، تعویض الأضرار الت اء العام على أساس مبدأ المساواة بین المواطنین أمام الأعب

   . )٦(سببھا لھم امتناع سلطة الشرطة ، وذلك بعد انقضاء مواعید معینة 

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 35 . 
(2)Vincent et Prévault , op. cit., no 55 . 
(3) Donnier , op. cit., no 161, Auby , art. préc., no 35  .  
(4)Auby , art. préc., no 35 , CE., 27 mars 1953 , RDP., 1953 , 1091 , 3 mai 

1974 , Gaz. Pal., 1974 , cité par : Vincent et Prévault , op. cit., no 55 .                                                    
(5) Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,  pp. 39 , 40 . 
(6) CE., 21 juill. 1989 , J.C.P., 1989 , IV, 311 .                                                                    



 

 

 

 

 

 ٢٧٢

ھ  ) حاكم الإقلیم ( وعلى ذلك ، حُكم أن رجل السلطة العامة    ا لظروف   " یمكن وفق

رفض ،  . فض تقدیم معاونة قوة الشرطة ر" أو شروط معینة    والضرر الناجم عن ھذا ال

ذي              سند التنفی صاحب ال ق ب ھ یُلح ر أن ھ   –لا یمكن أن یٌعتب ستفید من ر   – أي الم ا غی  عبئ

م               رفض ل ذا ال ا أن ھ ة ، طالم اء العام ام الأعب واطنین أم ین الم ساواة ب عادي یخرق الم

س              رك لل ب أن یُت ذي یج اد ال ة ،     یستمر أكثر من المیع ة المعاون از مھم ة لإنج لطة الإداری

   . )١(الملقاة على عاتقھا 

سئولیة دون    أ والم ى الخط ة عل سئولیة القائم إن الم ري ، ف صعید النظ ى ال وعل

فالمسئولیة دون خطأ معلقة . خطأ تختلفان فیما یتعلق بالأضرار التي تؤخذ في الحسبان 

   . )٢(   Anormal et spécialعلى وجود ضرر غیر عادي ، وخاص  

ستطع       والحقیقة أن القضاء الفرنسي یعتبر أن الضرر الذي یلحق بذلك الذي لم ی

   . )٣(   spécialالحصول على تنفیذ الحكم الصادر لصالحھ ھو ضرر خاص  

ادي         ر ع ررا غی ضرر ض ذا ال ر أن ھ ھ یعتب ا أن ون   Anormalكم دما یك   ، عن

ادا معین         اوز میع د تج ن       . ا رفض معونة القوة العامة ق ذي م اد ال اد ھو المیع ذا المیع وھ

رفض    إن ال ام ، ف ام الع ارات النظ ن اعتب ستمدة م ة م باب قانونی د أس م توج ده ، إذا ل بع

   .)٤(یصبح خاطئا 

                                                             

(1) CE., 6 mai 1991 , Dr. soc., 1991 , 940 , concl. Denis Lindon , Rev. adm., 
1991 , 429 , note Ruiz Frabri . et voir : Nicod , op. cit., p. 58 .                                                                                                       

(2) Auby , art. préc., no 36 .                                                                                                                    
(3)Auby , art. préc., no 36 .                                                                                                                     
(4)Auby , art. préc., no 37 .                                                                                                                   



 

 

 

 

 

 ٢٧٣

ا      ١٩٩١وقد عبر عن ھذا حكم ھام صادر في       ا لھ ة وفق یاغة عام ي ص : " م ، ف

وة ال       ون   السلطة الإداریة یمكنھا في ظروف معینة أن ترفض معاونة الق ة دون أن یك عام

م        ن الحك من الممكن اعتبار الضرر الناجم عن ھذا الرفض أنھ یرتب بالنسبة للمستفید م

ا       ة ، طالم اء العام القضائي عبئا غیر عادي ، ینقض المساواة بین المواطنین أمام الأعب

از          ة لإنج سلطة الإداری ب أن تحوزه ال ذي یج اد ال أن ھذا الرفض لم یمتد لأكثر من المیع

   . )١(" مھمة التي تقع علیھا ال

أ ،         ى خط ستندة إل سئولیة الم ي الم أ أو ف سئولیة دون خط ي الم واء ف   وس
ویض        ي التع ق ف إن الح اوزه ، ف م تج د ت ة ق دیم المعاون ول لتق اد المعق ا أن المیع   طالم

صلحة         . ینشأ   یس لم ذه ، ول وھذا الحق ینشأ لمصلحة المستفید من الحكم المطلوب تنفی
سھ         . )٢(ر  أحد من الغی   ب ھو نف م یرتك ستفید ل ذا الم ویتوقف ھذا الحق على أن یكون ھ

   . )٣(خطأ 


ویكون إعمال . وكما رأینا ، یكون طلب التعویض من اختصاص القضاء الإداري 

من ذلك ، أنھ سیكون . الحق في التعویض وفقا للقواعد المعتادة في المسئولیة الإداریة     
ن ا ى    م التعویض ، إل سبقا ب ا م دم ، طلب ضاء ، أن یق ى الق اء إل ل الالتج ضروري ، قب ل

   . )٤(الجھة الإداریة 

                                                             

(1)CE., 6 mai 1991 , Rec. p. 171 , Dr. soc. 1991 , 940 , concl. Mme Denis – 
Linton ,  Rev. adm. 1991 , 429 , note Mme Ruiz Fabri .                                                                                        

(2) Auby , art. préc., no 38 .  
(3) CE., 18 mai 1990 , Rec. p. 130 .                       
(4) CE., 31 mars 1989 , Req. no 71088 , Auby , art. préc., no 36 .                                              



 

 

 

 

 

 ٢٧٤

ي    وإذا كان رفض الدولة تقدیم معاونتھا ، أو التأخیر في تقدیمھا ، یعطي الحق ف

ون   ویض یك إن التع ویض ، ف دة  –التع ل أو القاع سب الأص سئولیة – بح ا ، لأن م  عام

   .  )١(ھا ھنا على أساس الخطأ أو على صعید المسئولیة دون خطأ الدولة یمكن إقامت

وبالنسبة لمبلغ التعویض ، فإنھ یحدد كذلك عن طریق القضاء الإداري في ضوء 

ومن الطبیعي أن یكون موضوعا لھذا التعویض ، ویدخل في عناصره ، قیمة     . الظروف  

ذ   الإیجار التي یفقدھا صاحب السند التنفیذي ، عند رفض قو         ي تنفی ة الشرطة معاونتھ ف

ي      . الحكم الصادر لصالحھ بالإخلاء      دما ف ة مق ب المعاون ون طل مع مراعاة وجوب أن یك

   .)٢(أي حیث یكون الحكم قابلا للتنفیذ . الوقت الصحیح 

ال دون     د أح ة ق وة العام تعمال الق ض الإدارة اس ون رف دما یك ثلا ، عن   م

ن أن یع  ویض یمك إن التع ستأجر ، ف رد الم ك  ط ن للمال ان یمك ذي ك ار ال غ الإیج ادل مبل

ت                   ي الوق م طرده ف د ت سابق ق ستأجر ال ان الم ا ك الحصول علیھ من مستأجر جدید إذا م

ھ               . )٣(المطلوب   د أحدث ون ق ذي یك لاف ال ل الإت ى تعویض مقاب صول عل ن الح ذلك یمك ك

   .  )٤(شاغل المكان دون سند 

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 58 .  
(2) Nicod , op. cit., p. 58 . 
(3) T. admin. Versailles , 5 févr. 1969 , Gaz. Pal., 1969 , 2 , somm. 34 , CE, 3 

nov. 1967 , Gaz. Pal., 1968 , 1, 226 .  et voir : Françoise De Rocca , 
Principes d’une indemnisation liée au refus de concours de la force 
publique , Gaz. Pal., 1989 , 2 , Doctr. 355 .                                         

(4) CE., 30 oct. 1981 , req. no 28021 .                                                                                             



 

 

 

 

 

 ٢٧٥

ة ، یمكنھ أن یطلب ، لھذا السبب ، وفي حالة تعذر تنفیذ الحكم بتمكینھ من الحیاز

ة     . )١(حتى لو كان شاغلوا العقار قد دفعوا لھ إیجارات . تعویضا   ان رفض معاون وإذا ك

القوة العامة قد استتبع بالضرورة التجاء صاحب الشأن إلى القضاء الإداري ، فإنھ یجب 

   .  )٢(التعویض عن ھذا 

ذ      وبصفة عامة ، فإن الدولة یجب أن تعوض الأ     ن رفض التنفی ضرار الناتجة ع

   .)٤( )٣(الجبري ، أیا كانت  طبیعة ھذه الأضرار 

ة     ي       . ویجب أن ترفع دعوى التعویض ضد الدول ن ، ف ن الممك ھ م ي أن ذا یعن وھ

ى            اتق عل ى ع ة عل ي النھای ستحقا ف ھذه الحالة أو تلك ، أن یكون جزءا من التعویض م

   . )٥(رة المحلیة قد ساھم في عرقلة التنفیذ المجلس المحلي ، إذا كان تصرف سلطة الإدا

ھ   ض الفق رى بع صرامة ،    )٦(وی و ال ضاء ھ ام للق اه الع ر أن الاتج ذا یظھ    أن ھ

ذ       راء التنفی ة لإج ة اللازم وة العام ة الق دیم معاون ة لتق سلطة العام رك ال دم تح اه ع . تج

ى نص الم   . وحسب ذات الفقھ ، فھي صرامة مبررة          ن  ١٦ادة وأنھ من الجید أن یتبن  م

                                                             

(1) CE., 3 mai 1974 , Gaz. Pal., 1974 , cité par : Vincent et Prévault , op. 
cit., no 56 , et note 3 .                                                                                                          

(2) T. admin., Clermont – Ferrand, 8 nov. 1968, D., 1968, Somm. 33 .                                    

(3)Vincent et Prévault , op. cit., no 56 .                                     
سئولیة ، والقضاء          ) ٤( ذه الم اس ھ دعوى ، وأس ذه ال ن الاختصاص بھ وفي شأن بعض التساؤلات ع

  :الصادر في ھذا الشأن ، وفضلا عن مؤلفات القانون الإداري ، انظر 
Vincent et Prévault , op. cit., no 56 ,  Leborgne , op. cit., no 275 . 

(5) CE., Ass., 3 juin 1938 , Rec. p. 251 , concl. Dayras , 24 juill. 1987 , 
Petites Affiches , 23 déc. 1987 , p. 3 , concl. M. Guillaume .                               

(6) Blanc , op. cit., sous l’art. 16 ,  p. 40 .                                                                   



 

 

 

 

 

 ٢٧٦

و   ٩قانون   دیم         ١٩٩١ یولی ة رفض تق ي حال ة ف سئولیة الدول ردد ، م وة ودون ت م ، وبق

  .  معاونتھا للتنفیذ ، أیا كانت الأسباب أو الحجج التي یستند إلیھا ھذا الرفض


ة               سبب أضرارا مختلف ا أن ی ن طبیعی ة    تدخل القوة العامة یمك ر ، بطریق ى الغی إل

ي     . غیر مباشرة    ذ ف ذي یجري التنفی ولكن ھذا التدخل یمكن أیضا أن یصیب الشخص ال

ذ       ا للتنفی ر لازم ا یعتب اوز م ضرر یتج ھ ب زوم   . مواجھت د الل ن عن ة یمك سئولیة الدول وم

   . )١(إقامتھا في ھذین الفرضین 

ري ال   ذي یج شخص ال صیب ال ي ت رار الت ن الأض ة ع سئولیة الدول ي فم ذ ف تنفی

سیم           أ ج شخص وجود خط ذا ال ت ھ وم ، إذا أثب ن أن تق ي    . مواجھتھ یمك ذا ، ف ى ھ وعل

دره    ویض ق م بتع م الحك ضایا ت دى الق شرة آلاف  ( ١٠٠٠٠إح ا ) ع ك ، لأن ، وفق فرن

ات        ذ الاحتیاط دم أخ ھ وع الغ فی سرع مب ع ت صرف م د ت ان ق شرطة ك ل ال م ، رج   للحك

   . )٢(اللازمة 

قضاء الغالب یعتبر أنھ إذا كان الشخص قد أصیب بإطلاق نار وجدیر بالذكر أن ال

   . )٣(من البولیس ، فإن الخطأ البسیط سیكون كافیا ھنا لنشوء المسئولیة العامة 

ى وجود                  ة عل ضا متوقف ون أی ر تك اه الغی سئولیة تج إن الم دأ ، ف ث المب ومن حی

ضر         . )٤(الخطأ الجسیم    ر الم ال غی ن    على سبیل المثال ، فإن العم ضارون م ذین ی بین ال

                                                             

(1)Auby , art. préc., no 42 .                                                                                                        
(2)CE., 16 oct.  1987 , Rec. p. 316 .  
(3) Auby , art. préc., no 43 .  
(4)Auby , art. préc., no 44 .     



 

 

 

 

 

 ٢٧٧

ن                  ث ع نھم البح ل ، یمك ان العم رط لمك لاء المف ة الإخ ي حال ولیس ،  ف تصرف رجال الب

   . )١(مسئولیة الدولة على ھذا الأساس 

ا         ستفید ھن ولیس ی ن الب اري م ق ن صاب بطل ن أن ی ذي یمك ر ال ل ، الغی وبالمقاب

   . )٢(أیضا ، وفقا للقضاء الغالب ، من نظام المسئولیة دون خطأ 

سي   ھ الفرن بعض الفق دا ل ذا ب بق ، أن  )٣(وھك ا س ین مم ا یب ى م    ، وعل

انون  و ٩ق ذ ،   ١٩٩١ یولی ي التنفی ة ف وة العام ة الق ق بمعاون ا یتعل ى ، فیم د اكتف م ، ق

  .       بتقدیم الأساس التشریعي لمنظومة قضائیة صقلتھا السنوات 


ون         یرى   ري لا یك ذ الجب ي التنفی ة ف بعض الفقھ الفرنسي أن وجود السلطة العام

ھ ،   . فقط على صعید تقدیم القوة للمعاونة في ھذا التنفیذ      ذا الفق وإنما الحقیقة ، وفقا لھ

   . )٤(أن وجودھا ھذا یكون على عدة أصعدة 

یس ل                ري ، ل ذ الجب ي التنفی ة ف سلطة العام ضور ال ب  إذ ، بدایة ، قد یكون ح لتغل

وق      بعض الحق ك  . على المقاومة غیر المشروعة للمنفذ ضده ، بل بصفتھا ضامنة ل وذل

. یذ حكم بالطرد ، أو إخلاء المكانكما في حالة كفالتھا حق السكن للمنفذ ضده ، عند تنف     

فالسلطة العامة ھنا یجب تدخلھا ، لیس فقط من أجل تحقیق التنفیذ الفعلي لحكم الطرد ، 

  . أجل حمایة المنفذ ضده ، المطرود ولكن أیضا من 

                                                             

(1)CE., 8 jan.  1943 , Rec. p. 4 .  
(2)Auby , art. préc., no 44 . 
(3)Auby , art. préc., no 45 .                           
(4) Nicod , op. cit., p. 50 .   



 

 

 

 

 

 ٢٧٨

ة            إن الحال ري ، ف ذ الجب ي التنفی وفضلا عن الحالتین السابقتین لتدخل الشرطة ف

سري        دخول الق ة ال یر عملی ى س شاھد عل ضورھا ك و ح ذ ھ ي التنفی دخلھا ف ة لت الثالث

  . للأماكن ، في بعض الحالات 

ي         توریة ف ادئ الدس د المب د أح سي ،   فحصانة أو حرمة المسكن تع انون الفرن الق

توري    ادتین       . )١(وفقا لما قرره المجلس الدس ا للم ھ وفق ذا ، فإن ى ھ ن  ٢١ ، ٢٠وعل  م

انون  و ٩ق ول  ١٩٩١ یولی ھ دخ ون ل ذي ، لا یك سند التنفی ل لل ضر ، الحام م ، المح

ا    . المسكن، في غیاب شاغلھ ، إلا في حضور سلطة الشرطة         شرطة ھن ضور ال ویكون ح

   .  )٢(یات كشاھد على سیر العمل

  . وكذلك تنطبق ھذه الأحكام إذا رفض شاغل المكان دخول المحضر عنده 

ساكن       . وھذه القواعد عامة التطبیق      ضر الم ى دخول المح ق عل بحیث أنھا تنطب

عند غیاب شاغلیھا ، أو عند رفض شاغل المكان دخول المحضر عنده ، سواء كان ھذا         

   . )٣(ات تحفظیة الدخول لاتخاذ إجراءات تنفیذیة أو إجراء

                                                             
(1)Cons. Const., 29 déc. 1982 , AJDA., 1984 , 97 , note L. Philip. 
    et voir : Nicod , op. cit., p. 52 . 

ن حضور              )٢( دلا م دین ، ب اھدین راش ذ أن یحضر ش مع وجوب ذكر أنھ یمكن للمحضر المعني بالتنفی
شرطة  ادة . ال انون  ٢١فالم ن ق و ٩ م ضورھا    ١٩٩١ یولی زم ح ي یل ة الت سلطات المعنی دد ال  تح

سلطات ،   . كشاھدة لعملیة الدخول ، كسلطة البولیس ، أو العمدة أو نائبھ       ذه ال وعند عدم حضور ھ
  . لمحضر أن یحضر شاھدین یمكن ل

(3) Nicod , op. cit., p. 53 .  
     مع ملاحظة أنھ بالنسبة للحجز التحفظي على منقولات ، وإذا كانت إجراءات ھذا الحجز تجري بناء 
وة              ساعدة ق ان بم دخول المك د یصرح للمحضر ب ي ق إن إذن القاض ذ ، ف ي التنفی ن قاض ى إذن م عل

   ، Nicod , op. cit., p. 53: الشرطة وحداد أو نجار 
وة          دخل ق ذ بت أمر بالتنفی وكذلك مع ملاحظة أنھ بالنسبة للالتزامات الشخصیة ، لا یحب القضاء أن ی

  =: الشرطة 
  



 

 

 

 

 

 ٢٧٩

صفة                   شرطة ب ضور رجل ال ي ح ضر ف صرف المح یكون ت الات ، س   وفي ھذه الح

د       ب محای ر مراق وة          . ھذا الأخی تعانة بق ا الاس تم فیھ ي ی الات الت ذا بالح ط ھ ب خل ولا یج

انون        . الشرطة ر أن ق ب ذك و    ٩ویج ذلك لائحة   ١٩٩١ یولی و  ٣١م ، وك م ، ١٩٩٢ یولی

شرطة  ص دور ال ا یخ زان ، فیم ي   یمی شرطة الت وة ال ین ق ري ، ب ذ الجب ي التنفی    ف

شرطة          فة رجل ال ین ص ضائي ، وب م الق ي للحك تساعد المحضر لتمكینھ من التنفیذ الفعل

   . )١(كشاھد 

ذه             انون وھ ذا الق ویجب ، وفقا لبعض الفقھ الفرنسي ، أن یتم تطبیق نصوص ھ

ا ا   ي أجراھ ة الت ة الجوھری ذه التفرق ل ھ سمح بجع ا ی ة ، بم ة اللائح انون ، تفرق   لق

   . )٢(رسمیة 

 


                                                                                                                                                     

= Vincent et Prévault , op. cit., no 25 . 
     Aix – en – provence , 22 juin 1978 , DS., 1979 , 192 , note Prévault .            

ة             ویر ا للجمعی ن للمحضر ، وفق ھ یمك الطرد ، فإن م ب ى البعض أنھ في حالة قیام المحضر بتنفیذ حك
دم حضور          اغلھ ، وع اب ش ي غی ان ف العامة لمحكمة النقض الفرنسیة ، تنفیذ الحكم واسترداد المك

    ، Nicod , op. cit., p. 54:                       قوة البولیس 
16 déc. 1974 , JCP., 1975 , 2 , 17962 , note R. Lindon , RTDciv., 1975 , 
377, obs., Perrot , cité par : Nicod , op. cit., p. 54 .            
(1) Nicod , op. cit., p. 59 .     
(2) Nicod , op. cit., p. 59 .                                                                                          
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ق ال        ال ح ر أن إعم سي یعتب انون الفرن ع     إذا كان الق م المجتم ذ یھ ي التنفی دائن ف

ى إجرا         كلھ ین عل ب أن تع ھ ،  ، كما رأینا ، وأن الدولة بسلطاتھا وأجھزتھا المختلفة یج ئ

ة           وھو الأمر الذي توضحھ الصیغة التنفیذیة التي توضع على السندات التنفیذیة المختلف
ن    )١( د م م یع ھ ل ذ التزام ى تنفی دین عل ار الم انوني لإجب یم الق ق أن التنظ ن منطل  ، وم

إن      الممكن أن یكون ، في المجتمعات المعاصرة ، إلا بواسطة القضاء أو تحت رقابتھ ، ف

سي انون الفرن ة ، أو    الق صلحة العام ة الم ة ، حامی ة العام ى النیاب سند إل ھ ی ز بأن  یتمی

ى                   ري ، إل ذ الجب أن التنفی ي ش ا ف ة تؤدیھ ات ھام ع ، واجب صلحة المجتم ى م الأمینة عل

  .جانب الدور المسند ، في ھذا التنفیذ ، إلى قاضي التنفیذ 

كام القضاء حتى لا شك أن النیابة العامة كانت تباشر دورا في التنفیذ الجبري لأح

امي        سي ع انون الفرن ي الق ري ف ذ الجب د التنفی دیل قواع ل تع . م ١٩٩٢م ، ١٩٩١قب

صلحة        ى م ة عل ة ، الأمین ة العام ي النیاب د ، یعط ن بعی ذ زم سي ، ومن انون الفرن فالق

ضائیة        ام الق ري    )٢(المجتمع ، دورا ھاما في السعي نحو تنفیذ الأحك ذ الجب ي التنفی  ، وف

ة        . ذیة بصفة عامة للسندات التنفی  سائل المدنی ي الم ضرین ، وف ى المح شرف عل ي ت فھ

. تتابع من تلقاء نفسھا تنفیذ الأحكام ، وتقدیم العون فیما تقضي بھ متعلقا بالنظام العام         

ة     سند     . لذلك فھي حاضرة دائما في التنفیذ الجبري للسندات التنفیذی ك ی ى ذل ادة عل وزی

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 270 .    
(2) Donnier , op. cit., no 142 , Leborgne , op. cit., nos 284 , 285 .  
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و  ٩أن التنفیذ الجبري ، قانون لھا القانون الفرنسي الجدید في ش      ة  ١٩٩١ یولی م ، مھم

   .    )١(جدیدة تتمثل في البحث عن المعلومات ، الضروریة للتنفیذ الجبري 

ة ، ازداد دور    ة العام ا النیاب اركت فیھ ي ش دیلات الت ذه التع راء ھ د إج ھ بع إذ أن

ساعا    ري ات ذ الجب ي التنفی ة ف ة العام ادة . النیاب حیح أن الم ا١١ص ن ق م ١٩٩١نون  م

ذ       ي بتنفی ة تعن ة العام ى أن النیاب صھا عل ة ، بن صوص القدیم اه الن ي ذات اتج ارت ف س

 ، إلا أن المشرع الفرنسي الحدیث لم یكتف ، في    )٢(الأحكام والسندات التنفیذیة الأخرى     

ذ      ١٩٩١ یولیو   ٩قانون   أن التنفی م  ، بـالتأكید على الدور التقلیدي  للنیابة العامة في ش

ري ة   ، الجب اء النیاب دور بإعط ذا ال ادة ھ ى زی انون عل ذا الق صوص ھ ت ن ا حرص وإنم

  . العامة ھذه المھمة الجدیدة في شأن التنفیذ الجبري 

انون   صص ق ذا خ ة ١٩٩١وھك ة   ١٩٩٢م ، ولائح ص للنیاب ن ن ر م   م ، أكث

ة ذه      . العام یم ھ د وتنظ ذلك تحدی ري ، وك ذ الجب ي التنفی دي ف ا التقلی د دورھ   لتأكی

ة ذ    المھم ي التنفی دائن ف ة لل ات اللازم ن المعلوم ث ع ي البح ل ف ي تتمث دة ، والت  الجدی

   . )٣(الجبري 

انون        دیل ق ل تع ري قب ذ الجب ي التنفی ة ف ة العام ة ١٩٩١دور النیاب م ، ولائح

  :   م ١٩٩٢

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 31 .  
ذ ،            ساعیھ للتنفی ام بم د ق ذي ، ق سند التنفی ل لل ون المحضر ، الحام دما یك ا سنرى ، عن ك ، كم   وذل

دوى  انون ٤١ – ٣٩واد الم(  دون ج ن ق و ٩ م ر ) . م ١٩٩١ یولی  Vincent et:  وانظ
Prévault , op. cit., no 14 ,      

                                             , Vincent et Prévault , op. cit., no 14:       وانظر  )٢(
(٣) Leborgne , op. cit., no 270 . 
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ي   ١٧٩٠منذ وقت طویل ، وبالتحدید منذ سنة   سا تعن  م ، والنیابة العامة في فرن

  . ، وتشارك في السعي نحو حسن تنفیذھا بتنفیذ أحكام القضاء 

ة         ن لائح امن م اب الث ن الب سة م ادة الخام ت الم د كان سطس  ٢٤ - ١٦فق  أغ

ین   ١٧٩٠ ة مكلف ة العام ضاء النیاب ى أن أع نص عل ضائي ، ت یم الق شأن التنظ م ، ب

ھ        ضى ب ا یُق ذ فیم ذا التنفی بالمساعدة في تنفیذ الأحكام ، وأن یتابعوا من تلقاء أنفسھم ھ

   .)١(لقا بالنظام العام متع

ساعدة           ق بم ا یتعل ام ، أي فیم ام الع ق بالنظ ا یتعل ار م ارج إط ھ خ ذلك فإن وك

ة              ضاء النیاب ان لأع دھم ، ك صلحة أح م لم ھ الحك الأشخاص الخاصة في تنفیذ ما قضى ب

ر                 ھ الأم ا توجی ة ، إم ة العام ى النیاب ھ إل وم ل ن المحك العامة ، بناء على الطلب المقدم م

ضرین  ة         للمح وة العام ة الق ب معاون واب ، أو طل تح الأب ر بف ھ ، أو الأم دیم عونھم ل  بتق

   .   )٢(عندما یكون ھذا ضروریا 

وھذه المھمة التي كانت مخولة للنیابة العامة بشأن تنفیذ الأحكام القضائیة كانت     

ضائي        یم الق انون التنظ ذلك بق ررة ك   Code de l'organisation judiciaireمق

(COJ) ، )  ادة ت  ) (Article , L. 751- 2) ٢ - ٧٥١ بالم ي كان   ، والت

وانین ،    ذ الق ي بتنفی ة تعن ة العام ة ، النیاب سائل المدنی ي الم ھ ف ى أن نص عل   ت

ام          ق بالنظ وأحكام القضاء ، وتتابع ، حتى من تلقاء نفسھا ، تنفیذ ھذه الأحكام فیما یتعل

   . )٣(العام 

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 142 , Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 .  
(2) Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 .  . 
(3) Leborgne , op. cit., no 285 , p. 125 .  
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ن نص    وقد كانت مھمة النیابة العامة في ش      ذلك م أن التنفیذ الجبري تستخلص ك

ادة      ھ الم نص علی الصیغة التنفیذیة التي توضع على صورة الأحكام القضائیة حسب ما ت

د     ٥٠٢ سي الجدی ات الفرن ي      ) . NCPC(  من تقنین المرافع صیغة ، الت ذه ال ا لھ ووفق

م    ة رق ن اللائح ى م ادة الأول ذكرھا الم ي ١٠٤٧ – ٤٧ت ھ ١٢ ف إن ١٩٤٧ یونی   :م ، ف

ال     "  ام والأعم ذوا الأحك ضرین أن ینف أمر المح ستدعي وت سیة ت ة الفرن   الجمھوری

القابلة للتنفیذ الجبري ، والنیابة العامة والنیابات بالمحاكم الابتدائیة بأن تساعد في ھذا     

  . التنفیذ

ن لائحة            امن م اب الث ن الب سة م ادة الخام اء الم م إلغ د ت سطس ٢٤ - ١٦وق  أغ

ادة ١٧٩٠ ضائي   ٢ - ٧٥١م ، والم یم الق ین التنظ ن تقن دخول  ) COJ(  م   ، ب

م  ة رق ي ٦٧٣ - ٢٠٠٦اللائح ھ ٨ ف ایر  ٢٠٠٦ یونی ن ین ي الأول م اذ ، ف ز النف م ، حی

  .    م ٢٠٠٧

اتین    وقد عدلت ھذه اللائحة تقنین التنظیم القضائي ، ولم تضع نصوصا بدیلة لھ

  .  المادتین 

ن       وعلى ھذا النحو تم استبعاد أي تنظیم لد  ام م ذ الأحك ي تنفی ة ف ة العام ور النیاب

ة          . تقنین التنظیم القضائي     اول دور النیاب ان یتن ل نص ك انون ، ك ذا الق واختفى ، من ھ

ام   انون        . العامة في تنفیذ الأحك ر بق ذا الأم ة بھ صوص المتعلق د وُضعت الن و   ٩وق یولی

  . م ١٩٩٢ یولیو ٣١م ، ولائحة ١٩٩١

سي ، ف     ھ الفرن بعض الفق ا ل ر     ووفق دو الآن أكث دة تب صوص الجدی ذه الن   إن ھ

   .   )١(أھمیة 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 285 , p. 126 . 
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سندات         وردت الأحكام التي تحدد وتنظم دور النیابة العامة في تنفیذ الأحكام ، وال

المواد        انون   ١٢ ،  ١١التنفیذیة الأخرى ، ب ن ق و  ٩ م شكل   . م  ١٩٩١ یولی ذلك ، وب وك

، مشرع الفرنسي ، بھذه النصوصوقد ذكر ال. م ١٩٩٢ من لائحة ٥٠عرضي ، بالمادة 

الوظائف العامة للنیابة العامة التي علیھا السھر على تنفیذ الأحكام وغیرھا من السندات 

  . التنفیذیة 

ى           دة المفروضة عل ة الجدی د ھو المھم إن الجدی ل ف دا ، بالمقاب د جدی ذا لا یع وھ

و  ٣١م ، ولائحة ١٩٩١  یولیو٩النیابة العامة ، بقانون    ذه   . م ١٩٩٢ یولی ت ھ إذ فرض

وھي مھمة البحث . النصوص على النیابة العامة مھمة خاصة ، جدیدة ، في ھذا الصدد  

   . )١(عن المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري 

ن     واد م ة الم ذه المھم نظم ھ ى ٣٩ وت انون  ٤١ إل ن ق و ٩ م م  ، ١٩٩١ یولی

ادة  ة  ٥٤والم ن لائح و٣١ م ض    . م ١٩٩٢  یولی ع بع صوص م ذه الن شارك ھ ث ت حی

  . النصوص الأخرى في تحدید دور النیابة العامة في التنفیذ الجبري 

نظم دور           دد وت صوص تح دة ن سي ، ع انون الفرن ي الق د الآن ف وعلى ھذا ، یوج

  :وھذه النصوص ھي . النیابة العامة في التنفیذ الجبري 

ي توضع عل     ١ ة ، الت ضائیة     ـ نص الصیغة التنفیذی رارات الق ا  . ى صورة الق إذ وفق

لا یمكن تنفیذ أي  ) NCPC(  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدید ٥٠٢للمادة 

ادة  . حكم أو أي قرار إلا بتقدیم صورة منھ علیھا الصیغة التنفیذیة        وقد بینت الم

م  ة رق ن اللائح ى م ي ١٠٤٧ - ٤٧الأول ھ ١٢ ف ذه ١٩٤٧ یونی ص ھ م أن ن
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 284 , p. 125 . 
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ل   : " ى النحو الآتي الصیغة یكون عل   أمر ك إن الجمھوریة الفرنسیة تستدعي وت

ة       ة العام ري ، والنیاب ذ الجب ة للتنفی رارات القابل ام والق ذ الأحك ضرین بتنفی المح

   . )١(" والنیابات بالمحاكم الابتدائیة بالمساعدة في ھذا التنفیذ 

انون      ٢ واردة بق صوص ال ھ ٩ ـ الن ھ نظرا ل  . م ١٩٩١ یولی ة أن ذي والحقیق دور ال ل

ام ،       ري للأحك ذ الجب ي التنفی ة ف ة العام دیا للنیاب سي تقلی انون الفرن سنده الق ی

ى           ا عل ي أدخلھ د ، والتوسعة الت والدور الھام الذي یسنده لھا ھذا القانون الجدی

ي      مھامھا في شأن التنفیذ الجبري ، كانت النیابة العامة ماثلة وأحد المشاركین ف

سي             إعداد التعدیلات التي اُد    انون الفرن ي الق ري ف ذ الجب د التنفی ى قواع ت عل خل

انون  ذا الق ب ھ صوص   . بموج دة ن ة ع ة العام انون للنیاب ذا الق صص ھ د خ وق

   . ٤٠ ، ٣٩ ، ١٢ ، ١١أخذت أرقام المواد 

ان   د وردت المادت سلطة     ١٢ ، ١١وق اص بال صل الخ ي الف انون ف ذا الق ن ھ  م

ذ   ٩ إلى ٥وتأخذان موضعھما بعد المواد من  . القضائیة   ي التنفی ا  .  المخصصة لقاض أم

ات  "   فقد وُضعت في المبحث المعنون    ٤٠ ،   ٣٩المواد   ذي  " البحث عن المعلوم ، وال

ذ اسم       ذي یأخ إجراءات    " یأتي على رأس الفصل الثالث من القانون وال ة ب ام متعلق أحك

ذه الن  - أي ھذا الموضع یفید –مما یفید  . )٢(" التنفیذ الجبري   شأن   انطباق ھ صوص ب

   . )٣(كل طرق التنفیذ الجبري 

  

                                                             

  . Leborgne , op. cit., no 286 , Donnier , op. cit., no 142        :        وانظر ) ١(
(2) Donnier , op. cit., no 143 , note 72 .  
(3) Donnier , op. cit., no 143 .                                                                                                  
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  . م١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ٥٠مادة  ، وكذلك ، وبشكل عرضي ، ال٥٤ـ المادة  ٣

ام    ١٩٩١ یولیو ٩ومن خلال ھذه النصوص الواردة بقانون      ن الأحك ضلا ع م ، ف

ة         د ، المتعلق سي الجدی ات الفرن ین المرافع ضائي وتقن یم الق ین التنظ واردة بتقن ال

ذ  باخ ي التنفی ة ف ة العام دد دور النیاب ة ، یتح ضایا المدنی ي الق ة ف ة العام صاص النیاب ت

ة     . )١(الجبري للسندات التنفیذیة     حیث أكد المشرع الفرنسي المھمة العامة للنیابة العام

ن         ث ع دة ، بالبح ة خاصة ، جدی ا مھم بالسھر على تنفیذ السندات التنفیذیة ، كما منحھ

  . ة للتنفیذ الجبري المعلومات ، الضروری

ففضلا عن المھمة العامة للنیابة العامة بالعنایة بـتنفیذ السندات التنفیذیة ،  فإن      

ذ      ضروریة للتنفی ات ال ن المعلوم ث ع ي البح ل ف ة تتمث ة خاص ا مھم سند لھ انون ی الق

  .  الجبري ، كما ذكرنا 




ادتین          ة نص الم ذه المھم ة بھ ة العام  ، ١١ویشكل الأساس القانوني لقیام النیاب

  . م ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ١٢

ادة   ارت الم د س انون  ١١فق ن ق و ٩ م صوص  ١٩٩١ یولی اه الن ي ذات اتج م ف

ى أن     صھا عل ة بن ة     " القدیم سندات التنفیذی ام وال ذ الأحك ى بتنفی ة تعن ة العام   النیاب

   . )٢(" الأخرى 

                                                             

(1)Leborgne , op. cit., no 286 , p. 126 . 
(2) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .                                                            



 

 

 

 

 

 ٢٨٧

ادة           ١٢و تعید المادة     رره الم ت تق ا كان ر م انون تقری ن  ٢ / ٧٥١ من ذات الق  م

نص    . م ٢٠٠٧تقنین التنظیم القضائي ، قبل أن تلغي في الأول من ینایر    ذا ال ا لھ إذ وفق

الات             ي الح سھا ف اء نف ن تلق ة م ة العام الجدید فإنھ ، في المواد المدنیة ، تتصرف النیاب

، م ، وتتابع ، حتى من تلقاء نفسھا وتراقب تنفیذ القوانین والأحكاالتي یحددھا القانون ،

  .     ھذا التنفیذ فیما یتعلق بالنظام العام 

ام                 ي القی ة ف ة العام تمرار النیاب د اس ادة تأكی ى إع انون عل ذا الق وھكذا حرص ھ

س        ن ال ندات بھذه المھمة العامة ، المتمثلة في العنایة بالتنفیذ الجبري للأحكام وغیرھا م

ا         . التنفیذیة   ا ذكرن ل كم ن قب ة م ة العام ت تمارسھا النیاب أتي  . وھي المھمة التي كان وی

سندات      تأكید ھذا الدور من باب الحرص من المشرع الفرنسي على زیادة قوة وفعالیة ال

انون    . التنفیذیة   وھو ما مثل أحد الأھداف الأساسیة لتعدیل قواعد التنفیذ الجبري في الق

  . م ١٩٩٢م ، ١٩٩١مي الفرنسي عا

وة    ة الق و بكفال ذا النح ى ھ ة عل ة مكلف ة العام ل فالنیاب ة لك   التنفیذی

ة  سندات التنفیذی ھ    . ال ض الفق ھ بع ا یرجع و م ام     )١(وھ ة النظ ة بحمای ا مكلف ى أنھ    إل

  . العام 

 یعتبر فعالیة السندات التنفیذیة أمر )٢(وھو ما یفھم منھ أن بعض الفقھ الفرنسي 

  . ام العام یتعلق بالنظ

  

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 287 .   
(2) Leborgne , op. cit., no 287 .  



 

 

 

 

 

 ٢٨٨

 من ذلك أن النیابة العامة مكلفة بخدمة عامة تتمثل )١(كما یستخلص بعض الفقھ 

ذر      . )٢(وھو ما یرفضھ بعض الفقھ      . في مساعدة الدائنین   ب الح ر یج ذا الأخی إذ وفقا لھ

ور      ة           . من الخلط بین الأم ة بمھم ة العام ف النیاب ن تكلی دف م ي الھ ط ف دم الغل ب ع ویج

 ، سالفة الذكر ، لا تضع على عاتق النیابة ١١فالمادة . السندات التنفیذیة العنایة بتنفیذ 

ة    . أن تقوم ھي بتنفیذ السندات التنفیذیة       ة العام ى النیاب كما أن ھذه المادة لا تفرض عل

ار    ي اختی ھ وف ن عدم ذ م راء التنفی ي إج ق ف ھ الح ى ل ذي یبق دائن ، ال ل ال ل مح أن تح

ذه      و. الإجراء التنفیذي المناسب   ذ ھ ة بتنفی ة العام ي النیاب لكن المقصود فقط ھو أن تعن

  .  السندات 

سلطتین   صدد ب ذا ال ي ھ ع ف ة تتمت ة العام إن النیاب ذا ف ى ھ دار : وعل لطة إص س

  . أوامر وتوجیھات المحضرین ، وسلطة تباشرھا النیابة بنفسھا 


م ، فإن النیابة العامة ١٩٩١لیو  یو٩ من قانون ١ فقرة ١٢إذ وفقا لنص المادة 

ھذه  . )٣(یمكنھا أن تأمر جمیع المحضرین في دائرة اختصاصھا بآداء واجبات وظیفتھم 

ة       ن للنیاب ي ویمك ا العمل د تطبیقھ رض ، تج ضرین تع ھ المح ر أو توجی ي أم سلطة ف ال

ام       شروع ، القی بب م ضر ، ودون س رفض المح دما ی ع ، عن ي الواق تعمالھا ، ف اس

وھنا یكون للنیابة العامة ، إن . ات التي یفرضھا علیھ القانون لمساعدة الدائنین بالواجب

                                                             

ى    )١( ذا المعن ي ھ  M. et J.- B. Donnier , Voies d’exécution et procédures de :  ف
distribution , Litec , 2008 , no 85 .   

(2) Leborgne , op. cit., no 287 .   

(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 . 



 

 

 

 

 

 ٢٨٩

نص         ذا ال ا ھ ا إیاھ ي یخولھ ھي اعتبرت ھذا الرفض غیر مبرر ، أن تستعمل سلطتھا الت

  . بأمر المحضر بالقیام بتنفیذ السند التنفیذي 

 في القانون ویجدر ھنا ذكر أنھ على الصعید الأدبي والتأدیبي یخضع المحضرون

   . )١(الفرنسي لسلطة النیابة العامة في دائرة اختصاصھم 


ھ   ٢ / ٧٥١كانت المادة   ى أن  من تقنین التنظیم القضائي ، قبل إلغائھا ، تنص عل

الات ال           ي الح سھا ف اء نف ن تلق صرف م ة تت ددھا   في المواد المدنیة ، النیابة العام ي یح ت

ا            . القانون   ذ فیم ذا التنفی سھا ھ اء نف ن تلق وتراقب تنفیذ القوانین ، والأحكام ، وتتابع م

   .     )٢(یُقضى بھ متعلقا بالنظام العام 

ادة       ن الم ة م رة الثانی نص الفق ا الآن ت انون  ١٢بینم ن ق و  ٩ م   م ١٩٩١ یولی

ذ الأحك         سھا تنفی اء نف ددھا     على أن النیابة العامة تتابع من تلق ي یح الات الت ي الح ام ، ف

  .القانون 

 عن مجال تحرك النیابة من تلقاء نفسھا بالنسبة )٣(وبعد أن یتساءل بعض الفقھ 

ھ          ذا الفق ب ھ سألة ، یجی ذه الم ة ازاء ھ صفة عام لتنفیذ الأحكام ، ویسجل صمت الفقھ ب

أن  انون  " ب ددھا الق ي یح الات الت خا " الح ة للأش ة المدنی ك الحال ص دون ش ص ، تخ

ادة              ب الم صلاحیات بموج شأنھا بعض ال ة ب ة العام انون   ٥٣والتي تباشر النیاب ن الق  م

  . المدني 

                                                             

              . Ord. no 45 – 1418 du 8 juin 1945 , art. 6 , 6-1, et 10: راجع  )١(
                                                          . Donnier , op. cit., no 142:   انظر )٢(

(3) Leborgne , op. cit., no 289 . 



 

 

 

 

 

 ٢٩٠

ادة     )١(وحسب بعض الفقھ   ت واردة بالم ي كان ة الت  ٢ / ٧٥١ فإن الصیغة القدیم

ساعا     ر ات ضائي ، أكث یم الق ین التنظ ن تقن ر    . م ام ، أو عناص شمل الأحك ت ت ي كان فھ

ة         الأحكام ، الصادرة في إج    ك المتعلق ذلك تل ا ، وك ة طرف فیھ ة العام ت النیاب راءات كان

و  ٩بحالة الأشخاص التي یجب تسجیلھا بالسجل المدني ، وذلك في حین أن قانون        یولی

   . )٢(م لم یكلف النیابة العامة بھا صراحة ١٩٩١

الأ    ة ب مر ولا یعد إسناد ھذه المھمة ، بالعنایة العامة بتنفیذ الأحكام ، للنیابة العام

ذ         . الجدید   سي من انون الفرن ي الق فقد رأینا أن النیابة العامة تمارس تقلیدیا ھذا الدور ف

  .وقت بعید 


   )٣(المعاونة في البحث عن المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري 

  

                                                             

(1) R. Genin – Meric , J. – Class. Pr. Civ., fasc. 2090 , no 20 .                                
                  , Leborgne , op. cit., no 289:                                       انظر ) ٢(
ن   ) ٣( ویجب التنویھ بدایة إلى أن ھذه المھمة الخاصة على عاتق النیابة العامة بالمعاونة في البحث ع

شرطة         ولیس أو ال لطات الب وإذا . المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري ، ھذه المھمة لا تنطبق على س
سندات التنف           ذ ال ا لتنفی ادة    كانت ھذه السلطات یجب أن تقدم عونھ ا للم ة ، وفق انون   ١٦یذی ن ق  ٩ م

. م كما رأینا ، فإنھ على العكس لیس لھا أن تتدخل للمعاونة في البحث عن المعلومات ١٩٩١یولیو 
ك ،  . م ١٩٩٢ سبتمبر ٢٥وھذا الأمر تم تأكیده بكتاب دوري من وزارة العدل الفرنسیة بتاریخ     وذل

  :  في حوزة ھذه السلطات ذاتھا بطبیعة الحال ، إلا بالنسبة للمعلومات التي تكون
Donnier , op. cit., no 148 , note 77 . 

ول                التحري ح ولیس ب ى الب ر إل ھ الأم ة أن توج وإن كان البعض مع ذلك یرى أنھ یمكن للنیابة العام
  :   مسائل محددة ، مثل الكشف عن موطن المدین ، أو صاحب عملھ 

Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D. ) ,  p. 168 . 
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انون  ١١ة رأینا أن الماد  و  ٩ من ق ة      ١٩٩١ یولی ة مھم ة العام ى النیاب سند إل م ت

  " .  تنفیذ الأحكام والسندات التنفیذیة الأخرى " السھر على 

یمكن للنیابة العامة أن توجھ أوامر إلى "  من ذات القانون فإنھ     ١٢ووفقا لمادة   

  " . المحضرین في دائرة اختصاصھا بأن یقدموا معاونتھم 

ة  وبالإضافة إلى    ھذه المھام التقلیدیة التي یسندھا القانون الفرنسي للنیابة العام

انون    إن ق ام ، ف ذ الأحك ال تنفی ي مج دیا ف و ٩تقلی ة  ١٩٩١ یولی ا مھم ند إلیھ د أس م  ق

، تتمثل في معاونة الدائن في الحصول على بعض المعلومات اللازمة لتفعیل سنده  جدیدة

  .التنفیذي 

ي        شات الت لال المناق ي       فقد ظھر خ ري ، ف ذ الجب دیل إجراءات التنفی ى تع  أدت إل

انون   سي ، بق انون الفرن و ٩الق ة   ١٩٩١ یولی ات المتعلق ى المعلوم ول إل م ، أن الوص

ى      . بالمدین یجب أن یتم تحسینھ       اظ عل اة الحف ع مراع تم م وأن ھذا التحسین یمكن أن ی

ي        ا    الحیاة الخاصة للمدینین ، وبتفادي أن یتم نشر ھذه المعلومات الت تم الوصول إلیھ  ی

   . )١(أو استغلالھا مالیا 

ة  ة الوطنی ى اللجن الرجوع إل سیة -وب ات  - الفرن ة والحری  La للمعلوماتی

Commission nationale de l’informatique et des libertés  ،    

 )CNIL  (           ، شروط ذه ال وء ھ ي ض دین ف ن الم ات ع ن المعلوم ث ع شأن البح   ، ب

ضائیة ،         أبدت اللجنة رأیھا ب    ر جھة ق ون عب أن الوصول إلى ھذه المعلومات یجب أن یك

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 292 .                                                                                      
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ذه     تعمال ھ ن اس ة ع دیھا رؤی ون ل ا ، ویك ات إلیھ ذه الطلب ل ھ ھ مث ن أن تُوج   یمك

  .)١(المعلومات 

ة        اة الخاص س الحی ن أن تم ي یمك ات الت ذه المعلوم ن ھ ث ع ذا البح ا أن ھ كم

ة         ة النیابی ي الجمعی ذلك ف ات ك ار اعتراض د أث شخص ق ذا    لل ل ھ م تقب ي ل سیة ، الت الفرن

ت              ي كان صوص الت ى الن دیلات عل ى تع ي أدت إل ات الت ن التحفظ ر م د الكثی البحث إلا بع

ي        . مقترحة في البدایة     دود الت ضییق الح اه ت ي اتج دیلات ف ذه التع والطبیعي أن تكون ھ

   . )٢(یجوز فیھا ھذا البحث ، وفرض القیود علیھ 

دین ،  فالحقیقة أن عددا من الھیئات ی   مكن أن یكون لدیھا ھذه المعلومات عن الم

ذ        ة لإجراء التنفی ون لازم ذه        . والتي تك ى ھ ون الوصول إل ضروري أن یك ن ال دو م ویب

دة ،     . المعلومات خاضعا لرقابة قضائیة   ة الخاصة ، والجدی ذه المھم وقد رُؤي تخویل ھ

ة   والمتمثلة في البحث عن المعومات التي تلزم للدائن للتنفیذ الجب  ھ ، للنیاب ري ضد مدین

ة  ة      . العام سندات التنفیذی ام وال ذ الأحك ى تنفی سھر عل ا ال ن أدوارھ ا أن م ي رأین والت

   .  )٣(الأخرى 

ن     واد م نظم الم ین وتُ اس تُب ذا الأس ى ھ ى ٣٩وعل انون ٤١ إل ن ق و ٩ م  یولی

  .م ، ھذه المھمة ١٩٩١

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 292 .                                                                                    
(2) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 , et note 1, J.- C. Lautru , Le 

procureur de la République à la recherche des informations , Petites 
affiches , 6 janv. 1993 ,  p. 60 et s., Confino , À propos d’une réforme ; 
le Parquet aux trousses des mauvais payeurs , Gaz. Pal., 1991 , Doctr. 
407 .                                                                      

(3) Leborgne , op. cit., no 292 . 
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وان الم    ة عن ى معرف ة الوصول إل واد إمكانی ذه الم ت ھ د نظم احب فق دین ، وص

دیھا        ) البنوك  ( عملھ ، وكذلك الھیئات المصرفیة       تح ل د ف دین ق ون الم ن أن یك التي یمك

  . واشترطت لھذا أن یقدم الطلب من النیابة العامة . حسابا مصرفیا 

ا       ا قانونی . وینجم من ھذه النصوص أنھا وضعت على عاتق النیابة العامة التزام

   . )١(ة تتمثل في مساعدة الدائنین وھو التزام یعد بمثابة خدمة عام

ل      وع أو مح ان ن ا ك ة أی ة العام ا النیاب وم بھ ة تق ذه المھم ة أن ھ ح بدای ونوض

ة     . إجراءات التنفیذ الجاریة     ذه المھم ة ھ ة العام  - ٣٩( فالمواد التي تفرض على النیاب

ذه الم   . تتسم بالعمومیة في التطبیق ) م ١٩٩١ یولیو  ٩ من قانون    ٤١ واد إذ وُضعت ھ

، وھو یأتي على رأس الفصل الثالث " البحث عن المعلومات " مُجمعة في مبحث باسم   

   . )٢(" أحكام متعلقة بإجراءات التنفیذ الجبري " من القانون والمُعنون 

م     ذي ت ة ، وال ة العام دى النیاب خاص ل لان الأش اء إع ان إلغ ھ إذا ك ة أن والحقیق

م   ي  ٥١١ - ٨٩باللائحة رق و  ٢٠  ف  Le décret no 89 – 511 du( م  ١٩٨٩ یولی

20 juill. 1989 ( )روا     )٣ ذین غی دینین ال ن الم  ، قد أعفى رجال الشرطة من البحث ع

ذي     عنوانھم ولم یعد لھم موطن معلوم ، وھو ما أعطى انطباعا غیر طیب بشأن الدور ال

سندات ا         ة ال ق فعالی ة ،  یسنده القانون الفرنسي للنیابة العامة للمشاركة في تحقی لتنفیذی

حیحا       ك ص ع ذل ن م م یك اع ل ذا الانطب ضح أن ھ د ات صیغة   . فق یاق ال ي ذات س ھ ف لأن

د            د ی ة بم ة العام ستدعي النیاب أمر وت سیة ت ة الفرن ا الجمھوری ا لھ ي وفق ة ، الت التنفیذی

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 144 .           
(2) Donnier , op. cit., no 143 , et note 72 . 
(3) JO 25 juill. , p. 9280 .                                                                                                      
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انون             ي وضعھا ق ذ ، الت دة للتنفی د الجدی و  ٩العون للتنفیذ الجبري ، سارت القواع  یولی

ن            م ، وأعطت ا   ١٩٩١ ة ع ات اللازم ن المعلوم ث ع ي البح دة ف ة جدی ة مھم لنیابة العام

   . )١(المدینین وأموالھم 

ة        ة الوطنی ن اللجن وبناء على بعض التحفظات التي اُبدیت ، كما ذكرنا ، سواء م

 ، رؤي منع المحضر أن )٢(أو من البرلمان الفرنسي  ) CNIL( للمعلوماتیة والحریات 

ة ، أو   یجمع المعلومات ، اللازمة  ات الإداری  لتمكینھ من تنفیذ الحكم القضائي ، من الجھ

سھ         ا ، مباشرة ، أي بنف ائزة لھ ك الح ة تل ذا      . بصفة عام ي ھ ة ف ة العام ت النیاب واُعطی

ات  " كلمة السر  " فصارت وكأنھا بمثابة    . الشأن دورا    د  . للوصول إلى ھذه المعلوم فق

ا    رؤي أن خیر ضمان لاحترام خصوصیة حیاة المواط   ا أحیان تم اختراقھ نین ، والتي قد ی

ة             دخل النیاب ق ت ت نظر ، وبطری ر تح ذا الأم تم ھ ات ، أن ی ى بعض المعلوم للوصول إل

  .  العامة ، المكلفة أصلا بضمان احترام الحیاة الخاصة للمواطنین 

ال الإدارة    ضر ، أو لرج سمح للمح وانین ی ض الق صحیح أن بع ان ال  ، )٣(وإذا ك

ون        بالحصول مباشرة    صیل دی ، أي بأنفسھم ، على المعلومات الضروریة للتنفیذ في تح

ات   ى الإدارات والھیئ رض عل ي تف ة الت صوص الخاص ض الن أن بع و ش ا ھ ة ، كم معین

ن           ھ ، م ي تكون ضروریة ل ات الت ات أو المعلوم ضر بالبیان الاجتماعیة الإدلاء إلى المح

                                                             

(1)Nicod , op. cit., p. 39 .  
 : وفي ھذه الاعتبارات ، انظر ) ٢(

Leborgne , op. cit., no 292 , Nicod , op. cit., pp. 39 – 40 , Vincent et 
Prévault , op. cit., no 14 , p. 8 , et note 1.   

             , Blanc , op. cit., p. 68             :       انظر . ضرائب  وھو ما نجده في مسائل ال)٣(



 

 

 

 

 

 ٢٩٥

ا إلا         یس لھ ق    أجل تحصیل دیون النفقة ، فإن ھذه النصوص ل دودا ، ولا تنطب الا مح  مج

   . )١(على تحصیل دیون أخرى 

و  ٩وإذا كان قانون     ي        ١٩٩١ یولی دائنین ف ر ال شكلة تعث لاج أو حل م اول ع م ح

ك             ع ذل شأ م م ی ھ ل ر ، فإن ح التعبی دینیھم ، إن ص ن م الوصول إلى المعلومات اللازمة ع

ة           ون النفق صیل دی د الخاصة بتح ذه القواع یم ھ د تعم ى ح ن   )٢( الوصول إل ي تمك  ، والت

سھ          ات بنف د       . المحضر أن یجمع ھذه المعلوم ان بعض القواع ھ ، إذا ك ى آخر فإن وبمعن

ي             ذ ف ضروریة للتنفی ات ال ى المعلوم صول مباشرة ، عل ضر ، بالح الخاصة یسمح للمح

انون         إن ق ة ، ف و  ٩تحصیل دیون معین ایرة    ١٩٩١ یولی د مغ رر قواع رر    . )٣(م یق د ق فق

انون أن ا  ذا الق دف       ھ ة بھ ة العام ضاء النیاب ساعدة أع ستعین بم ھ أن ی ضر یمكن لمح

   . )٤(الحصول على المعلومات التي تعد ضروریة للتنفیذ 

ات         ض المعلوم ب بع ستطیع أن یطل ضر لا ی ان المح ھ إذا ك ر ، فإن ى آخ وبمعن

دخل         بنفسھ ، فإنھ یمكنھ أن یطلبھا بشكل غیر مباشر ، أي بواسطة النیابة العامة التي ی

  . )٥( مھامھا فرض احترام القانون في

انون   ب ق و  ٩إذ یوج ات     ١٩٩١ یولی ة الحری ضائیة ، حامی سلطة الق ى ال م عل

ھ             دین وأموال ن الم . العامة ، القیام بمھمة المعاونة في البحث عن المعلومات اللازمة ع

ھ           ي مھمت دخل ف ذ ، إذ لا ی ي التنفی یس ھو قاض ا ل وعضو أو ممثل السلطة القضائیة ھن

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 145 . 
(2) Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106  .  
(3) Couchez , op. cit., , no 106 .  
(4) Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106 .           

(5) Donnier , op. cit., no 145 , Couchez , op. cit., , no 106 .  



 

 

 

 

 

 ٢٩٦

صود          الب ن المق ذا ، ولك ن ھ ھ م حث عن ھذه المعلومات ، ولیس لدیھ الوسائل التي تمكن

   . )١( من ھذا القانون ١٢ ، ١١ھنا النیابة العامة ، وذلك بالاستناد إلى المادتین 

سندات          ام وال ذ الأحك ى تنفی سھر عل ي ت ي الت ة ھ ة العام ا أن النیاب د عرفن وق

ة    التنفیذیة الأخرى ، ونعلم أنھا ھي أیض     ة التحتی ائل  ( ا التي تحوز البنی ة  ) الوس اللازم

دین            ن الم ات ع ع المعلوم ال جم ي مج ا ف ندت إلیھ ي اُس ة الت ذه المھم ؤدي ھ ي ت   لك

   .   )٢(وأموالھ 

ادة                ھ الم ا أجازت وت أن م ھ ، رغم ثب ھ أن انون   ٧وما لاحظھ بعض الفق ن ق  ٢ م

ات    م للمحضر من مكنة أن یحصل بنفسھ من الھیئات ا  ١٩٧٣ینایر   ى المعلوم ة عل لمعنی

 Le paiement direct de laاللازمة للتنفیذ في شأن الوفاء المباشر  لدیون النفقة 

pension alimentaire         ـ ساس ب ى ، أو الم داء عل ى الاعت ؤد إل م ی ة  "   ، ل " حرم

وق        حة لحق ة واض ى مخالف ة ، ولا إل دینین بالنفق واطنین ، الم ة للم اة الخاص   الحی

ن         .)٣(الإنسان   سھ ع ث بنف ن البح ضر م ین المح ن تمك  رغم ثبوت ھذا ، فإن التخوف م

انون    شرع ق دى م ا ل ان قائم ھ ك دین وأموال ص الم ي تخ ات الت ض المعلوم و ٩بع  یولی

  . م ١٩٩١

صوص       )٤(وقد رأى بعض الفقھ الفرنسي     ى الن إن النظر إل ر ، ف ان الأم  أنھ أیا ك

دم       ي      التشریعیة التي وضعھا ھذا القانون یظھر التق ذي اٌدخل ف د ، ال ح ، والتجدی  الواض

شأن    ذا ال اون       . ھ بة لتع ا مناس ھ ، ظروف ذا الفق سب ھ صوص ، وبح ذه الن رت ھ د وف فق
                                                             

(1)Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 69 .  
(2)Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 69 . 
(3) Nicod , op. cit., p. 40 .                                                                             
(4) Nicod , op. cit., p. 40 . 



 

 

 

 

 

 ٢٩٧

ات      . مثمر بین المحضرین والنیابة العامة       ن المعلوم ث ع تعاون یسمح بإقامة نظام للبح

والھم    دینین وأم ن الم صى      . ع سم بأق ل یت ا قی ة ، أو كم سم بالفعالی ام یت ة وھو نظ فعالی

ة  و  . ممكن ا ، وھ ة ھن دیرة بالحمای شروعة ، الج صلحة الم صاحب الم ساعدة ل ك م وذل

   .    )١(الدائن 

صول           ھ ، الح ا ل ة ومعاونتھ ة العام دخل النیاب ق ت ن طری ستطیع ، ع دائن سی  فال

ري        ذ الجب ة للتنفی ات اللازم ي       . على المعلوم ساب بنك ن وجود ح ة ع ات اللازم المعلوم

ھ     مفتوح باسم المدی   احب عمل انون  ( ن ، وعن عنوان المدین وص و  ٩ق  –م ١٩٩١ یولی

   . )٢( ) ٣٩المادة 


دائن   ١٩٩١ یولیو   ٩إذا كان قانون     م  قد أسند إلى النیابة العامة مھمة معاونة ال

ذي ، م      نده التنفی ل س ة لتفعی ات اللازم ض المعلوم ى بع صول عل ي الح ن  ف ات ع علوم

ھ   دین وأموال ا . الم ة  –فإنھ ة العام دین    – أي النیاب ن الم ات ع ى المعلوم وف تتلق  س

سند          ل لل ضر ، الحام وأموالھ من الجھات الحائزة لھذه المعلومات ، وذلك متى كان المح

ھ أو          ن محاولات ذ ، ولك ام بالتنفی ات والقی ع المعلوم عى لجم اول ، س د ح ذي ، ق التنفی

ت دون ج  ساعیھ كان ة  م ؤت بنتیج م ت ت ول ن ( دوى ، أي خاب واد م ن ٤١ – ٣٩الم  م

  ) . م ١٩٩١ یولیو ٩قانون 

  

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 40 . 
(2)Vincent et Prévault , op. cit., no 1   4 . 



 

 

 

 

 

 ٢٩٨

ادة       ي الم ا ف صوص علیھ شطة المن ق الأن رض ، أي لتطبی ذا الغ ق ھ    ٣٩ولتحقی

من القانون ، سیلجأ المحضر إلى النیابة بعریضة مبینا البحث الذي قام بھ ، دون جدوى 

یكون ذلك بھدف أن تجري النیابة النشاط اللازم لتزوید و . )١()  من اللائحة ٥٤المادة ( 

ھ   از مھمت ة لإنج ات المطلوب ضر بالمعلوم ة   . المح وان الھیئ ة عن ي معرف ھ ف أي معاونت

   . )٢(المفتوح بھا حساب المدین وكذلك عنوان المدین وعنوان صاحب عملھ 

ب        ذي ، وبموج سند التنفی ل لل ذ ، والحام  شھادة  وھكذا ، المحضر المعني بالتنفی

أ      ن أن یلج دوى ، یمك ذ ، دون ج ا للتنفی ام بھ ي ق رة ، الت ر المثم ساعي ، غی ت الم تثب

ات    ى المعلوم صول عل لازم للح شاط ال وم بالن دف أن تق ة بھ ة العام ى النیاب ضة إل بعری

   . )٣(المطلوبة 

افتراض          وب ، ب شاط المطل ذا الن ة بھ ة العام وأیا كان الوقت الذي فیھ تقوم النیاب

ة    أنھا قرر  ت الموافقة على القیام بھ ، وسواء كان ھذا بناء على العریضة الأولى المُقدم

ة          ة العام لھا من المحضر ، أو بناء على عریضة لاحقة مُقدمة لذات الغرض ، فإن النیاب

 ٩ من قانون ٣٩والتي تحددھا المادة ( تستند ، للحصول على المعلومات المذكورة آنفا 

شرع   ، على الال) م ١٩٩١یولیو   تزام بالإفصاح عن ھذه المعلومات ، والذي یفرضھ الم

ت     ا كان ات ، أی سات أو الھیئ ى المؤس ة ، وعل ة المختلف ات الإداری ى الجھ سي عل الفرن

                                                             

                                                      , Vincent et Prévault , op. cit., no 17:  انظر ) ١(
      Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,  p. 167 ,                                            

(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,  p. 167 .                              
(3) Nicod , op. cit., p. 40 . 



 

 

 

 

 

 ٢٩٩

ة  سلطة الإداری ة ال عة لرقاب ا ، الخاض ادة ( طبیعتھ رة ٤٠الم انون ١ فق ن ق و ٩ م  یولی

   . )١() م ١٩٩١

بلة ھذا الالتزام بالإفصاح لا یمكن لھذه والواضح ، وفقا لذات النص ، أنھ في مقا
   .  )٢(الجھات التمسك بالسریة المھنیة 

ضر ،        ن المح ا م دم إلیھ وسیكون تدخل النیابة العامة ، بناء على ھذا الطلب المق
ة ،              سلطات الإداری ة ال ون خاضعة لرقاب ي تك ك الت ضروریا لإعفاء الھیئات العامة ، وتل

   .  )٣(من الالتزام بالسریة 

ك              ھ ، وذل ث عن وب البح وھكذا یمكن للنیابة العامة معرفة عنوان المدین ، المطل
ل    احب عم ق ص ن طری اعي ، أو ع ضمان الاجتم ل ال ة ، مث ات الإداری ق الجھ ن طری ع

ن            . )٤(المدین   ك ع دین ، وذل وح باسم الم ي المفت ساب البنك ن الح ث ع كما یمكنھا البح
  .  )٥(طریق بطاقات أو استمارات بنك فرنسا 

ي          ات الت ولیس المعلوم لطة الب ن س ب م ة أن تطل ة العام ن للنیاب ا یمك   كم
د       ن وزارة الع صادر م شور ال ا للمن ا ، طبق ي حوزتھ ون ف ي  تك سیة ف ل الفرن

   .        )٦(م ١٩٩٢سبتمبر٢٥

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 108 . 
(2) Couchez , op. cit., , no 108 . 
(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 . 
(4) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .                                                                                   
(5) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .                                                                                 
(6) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 .                                                                                



 

 

 

 

 

 ٣٠٠




ل           النیابة ال  سھا ، ب اء نف ن تلق ذ م ة للتنفی ات اللازم ع المعلوم دخل لجم عامة لا تت
ا     دم إلیھ ب یق ن طل د م ذ     . لاب ي بالتنفی ضر المعن دمھا المح ضة یق ك بعری ون ذل . ویك

صادر    ذي ، ال سند التنفی ل لل ضر الحام و المح ب ھ ذا الطل دیم ھ ي تق صفة ف صاحب ال ف
ده ال  . لمصلحة الدائن   ھ      فالمحضر ، وعندما یكون بی ذي ل د ال ذي ، ھو الوحی سند التنفی

ام     ضروریة للقی ات ال ع المعلوم ي تجمی ھ ف ة أن تعاون ة العام ن النیاب ب م فة أن یطل ص
   . )١(بالتنفیذ الجبري 

ب           ي تتطل ال الت الات والأعم در الح ذي یق و ال ال ، ھ ة الح ضر ، بطبیع والمح
   .   )٢(الالتجاء إلى النیابة العامة لطلب معاونتھا 

ا           ویجب أن  ام بھ وب القی شطة المطل ضة الأن وأن  . )٣( یبین المحضر بھذه العری
   .   )٤(یضم إلیھا شھادة بمساعیھ السابقة ، وكذلك صورة السند التنفیذي 

ع        ي تجمی ة ف ب المعاون ة ، لطل ة العام ضر للنیاب ن المح ة م ضة المقدم والعری
   : )٥(المعلومات اللازمة ، یجب أن تتضمن البیانات الآتیة 

  . ورة السند التنفیذي ص –

  .بیانات محددة ، بقدر ما یمكن ، عن الحالة المدنیة للمدین  –

                                                             

(1) Nicod , op. cit., p. 46 .                                                                                                     
(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,  p. 168 . 
(3) Couchez , op. cit., , no 108 .      
(4) Couchez , op. cit., , no 108 , Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D.) ,  p. 167 .                                                                            
(5) Donnier , op. cit., no 147 . 



 

 

 

 

 

 ٣٠١

صي ،        – بیان المحاولات التي تمت للحصول على المعلومات اللازمة عن التمركز الشخ
  .   وكذلك الصعوبات التي اعترضت ھذه المحاولات . والمھني ، والبنكي ، للمدین 

  . النیابة العامة القیام بھ بیان محدد بالنشاط المطلوب من  –

صیل          ي تح ة ف ة ، للمعاون ة العام ضر للنیاب ولكي یستوفي الطلب المقدم من المح
المعلومات اللازمة لمتابعة مھمتھ في التنفیذ الجبري ، الشروط المطلوبة ، فإنھ یلزم أن    

  : یتوافر شرطین 


فھم الذین . لا تقدم عونھا إلا للدائنین الحاملین للسندات التنفیذیة فالنیابة العامة 

ري    ذ الجب راء التنفی ي إج ق ف م الح سي أن   . لھ انون الفرن ي الق رر ف بح المق ذلك أص ل
راءات    صالح إج ة ل سریة المھنی ع ال سار أو تراج دین انح ن الم صي ع ث والتق البح

  .   )١(ذا الشرط ، لا یكون مبررا  أو مقبولا إلا بمراعاة ھوأموالھ

ب           ب ، یج ذا الطل ة بھ ة العام ى النیاب دم إل ذي یتق فالمحضر المعني بالتنفیذ ، وال
ذي    صادر       . بدایة أن یكون مزودا بسند تنفی ذي ال سند التنفی ال ال ة الح صود بطبیع والمق

  .  لصالح الدائن طالب التنفیذ 

مشرع الفرنسي  أنھ مما یفسر ھذا الشرط رغبة ال)٢(ویرى بعض الفقھ الفرنسي 
ة         سندات التنفیذی ى ال وة عل ة والق فاء الفاعلی ي إض د      .  ف سند بی ذا ال تراط وجود ھ واش

انون       ي الق دة ف المحضر یعد كذلك أحد عناصر التفرقة ، التي تقیمھا قواعد التنفیذ الجدی
سند           الفرنسي ، بین الدائنین الحائزین للسند التنفیذي والدائنین الذین لیس بیدھم ھذا ال

)٣( .   

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 301 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 301 .                                                                                      
(3) Nicod , op. cit., p. 41 .   
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  .         فیلزم أن یكون ھذا السند التنفیذي بید المحضر 

ة     ى النیاب ھ إل دم من ب المق ق بالطل ضر أن یرف ى المح ب عل ن الواج یكون م وس

ره            ضائیا أو غی ا ق سند حكم ذا ال ان ھ العامة صورة السند التنفیذي الذي بیده ، سواء ك

  .  م ١٩٩١ولیو  ی٩ من قانون ٣من السندات التنفیذیة المذكورة بالمادة 



ام           ھ ق صحة ، بأن دة ال ھادة مؤك ان أو ش ضر ، ببی ت المح ا أن یثب ب ثانی ویج

ى             دا عل ذ ، معتم تم التنفی ن أجل أن ی ا ، م بالمساعي اللازمة ، أو المفترض أن یقوم بھ

ة ات المتاح صیة والمعلوم ھ الشخ ة  مجھودات ة العام دخل النیاب ى ت ة إل ھ ، ودون حاج  ل

م          ت ، فل ر ، أي خاب م تثم ك ل لإمداده بالمزید من المعلومات ، ولكن ھذه المساعي مع ذل

وم      . یتمكن من التنفیذ     ذا الفرض ، أن یق فلا شك أنھ یقع أولا على المحضر ، في مثل ھ

   .    )١( للتنفیذ بنفسھ بالمحاولات اللازمة للحصول على ھذه المعلومات الضروریة

ادة     رة   ٣٩فوفقا للم انون   ١ فق ن ق و  ٩ م ة    ١٩٩١ یولی ة العام ن للنیاب م ، لا یمك

   .   )٢(التدخل إلا إذا كانت المحاولات التي قام بھا المحضر قد اتضح عدم جدواھا 

ط          د فق دین ، أو وج وك للم ال ممل د أي م م یج ضر ل ساطة أن المح ي بب ذا یعن وھ

   .   )٣(لقانون حجزھا أموالا لا یجوز وفقا ل

ھ      ولھذا یلزم أن یقدم المحضر ، مع الطلب الذي یقدمھ إلى النیابة العامة لمعاونت

ر      ساعي غی صحة ، بالم دة ال ھادة ، مؤك ان أو ش ات ، بی صیل المعلوم ع أو تح ي جم ف
                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 105 . 
(2) Donnier , op. cit., nos 146 , 147 . 
(3) Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 70 .   



 

 

 

 

 

 ٣٠٣

المثمرة التي قام بھا للوصول إلى المعلومات الضروریة عن المدین وأموالھ ، بما یمكنھ 

ده        من الت  ذي بی ذي        . نفیذ الجبري بالسند ال ضر ال ون ھو المح ن أن یك ان یمك ذا البی وھ

ھ موطن ولا      ٦٥٩یُكتب وفقا للمادة      مرافعات فرنسي جدید ، عندما یكون المدین لیس ل

  .محل إقامة ولا محل عمل معلوم 

ت       )١(ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي      ذي یثب دلیل ال  فإنھ لا یلزم أن یقدم المحضر ال

شأ الأن ذا ال ي ھ ا ف ام بھ ي ق سابقة الت اولات ال ذ شطة أو المح راء التنفی ا . ن ، لإج وإنم

و  ٣١ من لائحة   ٥٤ من المادة    ٢، وفقا للفقرة    یكفي ضر   ١٩٩٢ یولی ق المح م ، أن یرف

ا ، دون             ام بھ ي ق ساعي الت ین الم ة تب بالعریضة التي یقدمھا للنیابة العامة شھادة موثق

  .       جدوى 

ضر ،        وعندئذ تتدخل  ن المح ا م دم إلیھ ب المق  النیابة العامة ، بناء على ھذا الطل

ضائیة لإعفاء الھیئات العامة ، وتلك التي تكون خاضعة لرقا  ، بة السلطات الإداریة أو الق

ة     سریة المھنی زام بال ن الالت لازم       . م شاط ال ام بالن ة والقی ة العام ن النیاب دخل م ذا الت فھ

ة     ات المطلوب ى المعلوم ون        للحصول عل ا یك ات ، إنم ذه المعلوم ائزة لھ ات الح ن الجھ  م

صالح    صادر ل ذي ال سند التنفی زود بال ذ ، والم ي بالتنفی ضر المعن ب المح ى طل اء عل بن

بیل            ي س ضر ف ا المح ام بھ ي ق ساعي الت ت الم الدائن ، وبناء على بیان مؤكد صحتھ یثب

  .التنفیذ ، دون جدوى 

دخل لمع   ة الت ة العام ن للنیاب الي یمك احب  رفوبالت وان ص دین وعن وان الم ة عن

  . ، وكذلك عنوان المؤسسة البنكیة التي یوجد لدیھا حساب مفتوح باسم المدین عملھ

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 147 , et note 75 .  



 

 

 

 

 

 ٣٠٤

انون         ا لق ا ، وفق ي یمكنھ ط ، الت و  ٩فالنیابة العامة ، وھي فق م ، أن ١٩٩١ یولی

سابا مفتوح     ا تقوم بالأنشطة اللازمة لمعرفة عنوان المؤسسة البنكیة التي یوجد لدیھا ح

ھ               احب عمل وان ص ذا ، وعن ال لھ اك مج ان ھن باسم المدین ، وكذلك عنوان المدین إذا ك

  . عند اللزوم 


سي            شرع الفرن التحدید الحصري المعلومات التي یمكن الوصول إلیھا لم یشأ الم

ة ال           ب معاون ة واج ة العام ن      أن یضع على عاتق النیاب ات ع ن معلوم ث ع ي البح دائن ف

ات        ذه المعلوم ت ھ ا كان ان    . مدینھ أی ددت المادت ا ح انون   ٤٠ ، ٣٩وإنم ن ق و  ٩ م  یولی

ي     . م ھذه المعلومات تحدیدا حصریا      ١٩٩١ دائن ف بحیث تكون مساعدة النیابة العامة لل

ي             ات الت ن المعلوم ا م ط ، أي دون غیرھ ددة فق سبیل الوصول إلى ھذه المعلومات المح

   .)١(تتعلق بالمدین وأموالھ 

دائن ،      صالح ال م ل ذ الحك ي بتنفی ضر المعن دائن ، أو المح ون لل ك لا یك ى ذل وعل

سریة      ة بال اة أو محمی رى مغط ات أخ ة معلوم ن أی ث ع ة للبح ة العام تعانة بالنیاب الاس

صعب      . المھنیة ، أي مما تحمیھ ھذه السریة       ن ال ات م ذه المعلوم ت ھ وذلك حتى لو كان

   . )٢( إلیھا ، دون معاونة النیابة العامة الوصول

ادة        ذكورة بالم ثلاث الم ات ال ي المعلوم ھذه المعلومات التي یمكن البحث عنھا ھ

 :  من القانون المذكور ، وھي الآتیة ٣٩
                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 302 .                                                                                     
وقد قضي بأنھ لا یجوز للدائن أن یطلب من النیابة العامة مساعدتھ في تعیین الحیوانات التي یكون  )٢(

  : المدین مالكا لھا 
TGI , Brest , 20 juin 2000 , Juris.- Data no 172369 .                   



 

 

 

 

 

 ٣٠٥

  .  عنوان المؤسسة البنكیة التي یوجد لدیھا حساب مفتوح باسم المدین -

  .   عنوان المدین -

  . مدین  عنوان صاحب عمل ال-

خاص    ن الأش د م دى العدی ا ل ث عنھ ن البح ات یمك ذه المعلوم دى إدارات . وھ ل

ت    ا كان ة أی سلطة الإداری ة ال عة لرقاب ات الخاض ة ، الھیئ ات الإدارة المحلی ة ، جھ الدول

  .  طبیعة ھذه الھیئات ، المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات الإیداع 

ن     كما یمكن أن یساھم في إعطاء ھذه ال   زي ، ع سا المرك ك فرن معلومات أیضا بن

سماة          اب      . Ficobaطریق استمارات أو بطاقات الحسابات البنكیة ، الم م كت ذلك قل وك

   .   )١(وأیضا صندوق الضمان الاجتماعي . المحاكم التجاریة 

از     ٤٠وقد صرحت المادة    ة ، لإنج ة العام ن للنیاب  فقرة أولى من القانون أنھ یمك

  : التوجھ إلى ، أو مخاطبة ھذه المھمة ، 

  .  إدارات الدولة ، الأقالیم ، المحافظات ، الأحیاء -

ن           - ا ، م ا ، أو رقابتھ ون قبولھ ي یك  الھیئات المختلفة ، أیا كانت طبیعتھا ، والت

   . )٢(قبل الأشخاص العامة ، السابق بیانھا في البند السابق 

صول   وعلى ذلك یكون من ھذه الجھات ، التي یمكن للنی    ا للح ابة العامة مخاطبتھ

زي   ( البنك المركزي لفرنسا : على المعلومات التي بحوزتھا   سا المرك ة  ) بنك فرن ، ھیئ

  . لیة ، قلم كتاب المحاكم التجاریةالبرید ، صندوق الضمان الاجتماعي والمساعدات العائ

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 .       
(2) Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 . 



 

 

 

 

 

 ٣٠٦

سا         ا إم ة قانون ات المخول ة الھیئ ذلك مخاطب ا ك ة یمكنھ ة العام ا أن النیاب ك كم
ادة   ( حسابات إیداع    انون      ٤٠الم ن الق سابات         ) .  م ل الح ى ك یح الوصول إل ا یت وھو م

   .  )١(المفتوحة باسم المدین في كل ھیئة كانت 

ي  )٢(ویجدر ملاحظة تنبیھ بعض الفقھ الفرنسي      إلى أن ھذا التعداد ، للجھات الت
  .  لیس تعدادا حصریامات المطلوبة ،یكون للنیابة العامة مخاطبتھا للحصول على المعلو

ن     ١٩٩١ یولیو   ٩ولا تجیز نصوص قانون      ذه الإجراءات ، ع م البحث ، وفقا لھ
 من ھذا القانون أن النیابة العامة لا یمكنھا ٣٩إذ یذكر نص المادة . أیة معلومات أخري 

أي أنھ یستبعد أي  . )٣(البحث عن بیانات أخرى ، غیر تلك التي یأذن بھا النص صراحة 
اون    . )٤( أخرى  معلومات ة أن تع فلیس ھناك إذن أي معلومات أخرى یمكن للنیابة العام

  . في توفیرھا للمحضر المتابع لإجراءات التنفیذ 

ب أن       ة أن تطل ة العام ن للنیاب ة ، یمك دین البنكی سابات الم سبة لح ثلا ، بالن فم
ة           ھ ، قائم سابات مفتوحة لدی ن ح دین م د للم د یوج ا ق ان م ك ببی ا البن ذه  یبلغھ ان ھ ببی

فلیس للنیابة العامة . ولكن ھذا لا یمتد إلى أرصدة ھذه الحسابات . الحسابات إن تعددت 
سابات   ذه الح دة ھ ان أرص واد ، بی ذه الم صوص ھ ا لن ب ، وفق ذه  . )٥(أن تطل ان ھ فبی

ادة  ار الم ي إط ون إلا ف دة لا یك ز  ٤٧الأرص أن حج ي ش ة ف انون ، المنطبق ن الق  م
صیص  صورة ال( التخ ر       ال دى الغی دین ل ا للم ز م سي لحج انون الفرن ي الق ة ف ) حدیث

   . )٦(والحجز التحفظي للدیون 
                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 149 , et note 78 . 
(2) Donnier , op. cit., no 148 , et note 77 . 
(3) Donnier , op. cit., no 146 .                                                                                     
(4) Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 70 . 
(5) Donnier , op. cit., no 146 , Couchez , op. cit., , no 109 . 
(6) Donnier , op. cit., no 149 , et note 78 .  



 

 

 

 

 

 ٣٠٧

شأن    ٤٠ ،   ٣٩ونصوص المادتین    ذا ال د أن  .  من القانون صریحة جدا في ھ فبع

 المعلومات التي یجب على النیابة العامة المعاونة في تحصیلھا أضافت ٣٩ذكرت المادة 

تبعاد أي    : " . . . تعبیر   ع اس ات أخرى   م ستعملھ نص     " .  معلوم ذي ی ر ال وذات التعبی

ادة        ٣٩المادة   راره بالم م تك ا ، ت رة  ٤٠ ، المذكور آنف انون   ٢ فق ن ذات الق ا   .  م وھو م

   . )١(یظھر جیدا الأھمیة التي یعطیھا القانون لھذا القید 

دائن   دة لل ات مفی ذه المعلوم ك أن ھ ھ . ولا ش ض الفق د بع ذه )٢(ویعتق  أن ھ

ضر أن            المعلوم ذا المح ستطیع ھ ي ی الات ك ات ستكون كافیة في الغالبیة العظمى من الح

دائن            ستحق لل ا ھو م صیل م ن تح ھ م ي تمكن سة   . یتابع الإجراءات ، الت وان المؤس فعن

ید         ى رص صیص عل البنكیة التي یوجد بھا حساب المدین یمكن الدائن من ایقاع حجز تخ

ك     دى البن ھ ل دی   . مدین ل الم احب عم وان ص ل     وعن د العم ز عوائ دائن حج یح لل ن یت

   . )٣(المستحقة لھذا المدین لدى صاحب العمل 

اع        ن ایق   وإذا كان المفترض أن تؤدي معرفة الدائن بموطن مدینھ إلى تمكینھ م

 )٤(، فإن بعض الفقھ ) الموجودة بھذا الموطن ( الحجز التنفیذي على منقولات المدین ، 

  . الموطن یشكك في جدوى معرفة الدائن بھذا

سعي             ى ال دائن عل ة لل ة العام ة النیاب وإذا كانت النصوص المذكورة تقصر معاون

رى      ات أخ ددة ، دون أي بیان ات المح ذه البیان ع ھ ي تجمی ذه   )٥(ف ك أن ھ ھ لا ش  ، فإن

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 146 . 
(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 70 .   
(3) Nicod , op. cit., p. 40 .                                                
(4) Nicod , op. cit., p. 40 .                                                  
(5) Blanc , op. cit., sous l’art. 39 ,  p. 70 .   



 

 

 

 

 

 ٣٠٨

صول    ي الح دائن ف ة ال ب معاون ة واج ة العام ى النیاب یس عل ي ل رى الت ات الأخ المعلوم

مع مراعاة وجوب أن . نھا ومحاولة الوصول إلیھا بنفسھ علیھا ، یمكن للدائن البحث ع   

   .   )١(تكون الطرق التي یتبعھا الدائن في ھذا الصدد مشروعة 

دائنین ،            د ال ان أح سیة ، ك اكم الفرن ى المح ت عل ي عُرض وفي إحدى القضایا الت

اس                  ى أس ضرین عل د المح سمیة أح ى ت د توصل إل ودون أن یكون بیده سند تنفیذي ، ق

ع        ١٤٥ة  الماد اري لتجمی ب عق ى مكت ذھاب إل د ، لل  من تقنین المرافعات الفرنسي الجدی

شالیھات        د ال ع أح ة ببی ات المتعلق نقض       . Un chaletالمعلوم ة ال ضت محكم د رف وق

وارد          یم ال ى التنظ ل ، عل الفرنسیة إجازة ھذا المسلك ، الذي یخالف ، ویؤدي إلى التحای

   .   )٢(راء تحریات غیر مشروعة م ، ویسمح بإج١٩٩١ یولیو ٩بقانون 


ة ،     ة العام ى النیاب ضر إل ن المح ة م ضة المقدم ب أو العری ؤدي الطل د لا ی ق

ة          ى النتیج ري إل ذ الجب ة للتنفی ات اللازم ض المعلوم ى بع صول عل ي الح ھ ف لمعاونت

ھ  وة من ذ. المرج ب ال انون فالواج صوص ق ھ ن و ٩ي تفرض ة ١٩٩١ یولی ى النیاب م عل

ق نتیجة ،           ا بتحقی ضمن التزامھ ات لا یت ن المعلوم ث ع ي البح العامة بمساعدة الدائن ف

وعلى ذلك فإن النیابة العامة ، وفي  . )٣(تتمثل في الحصول الفعلي على ھذه المعلومات     

                                                             

(1) Cass. civ., 2e , 13 fév. 2003 , Bull. civ., II , no 38 , RTD civ., 2003 , 356 , 
obs. R. Perrot .  

(2) Cass. civ., 2e , 13 fév. 2003 , Bull. civ., II , no 38 , RTD civ., 2003 , 356 , 
obs. R. Perrot . 

(3) Donnier , op. cit., no 151 , Leborgne , op. cit., no 303 . 



 

 

 

 

 

 ٣٠٩

ست  ضر ، لی ن المح ضة ، م ع العری ة ، م ستندات المقدم وء الم ستجیب ض ة أن ت  ملزم

   . )١(لھذه العریضة 

 

ال الأول  صل  –الاحتم عھ أن ی ضر بوس ة أن المح ة العام در النیاب ھ تق ذي فی  وال

ي               ذي أو التحفظ الإجراء التنفی ام ب ن القی ھ م ي تمكن بنفسھ إلى المعلومات اللازمة  ، الت

  . المطلوب 

م ، ١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ٥٤ من المادة ٤قد تصدت لھذا الفرض الفقرة   و

ضر ،         ن المح ا م ة لھ ستندات المقدم التي أجازت للنیابة العامة متى رأت ، في ضوء الم

ا           ات ، لأنھ صیل المعلوم ي تح ة ف ضر للمعاون ن المح عدم الاستجابة للطلب المقدم لھا م

ویكون للنیابة العامة أن تعرف المحضر . لمحضر قدرت عدم كفایة النشاط الذي قام بھ ا    

ذل           )٢(ھذا   ات ، أن یب ن بعض المعوم ي ع ث تكمیل وم ببح ھ أن یق  ، وأن توجھ أمرھا إلی

   . )٣(بعض المساعي أو التحریات التكمیلیة ، التي تبدو لھا ضروریة 

دیم             ھ تق ة یمكن ات التكمیلی ث أو التحری ذا البح ضر بھ ام المح د قی ھ بع ك أن ولا ش

 ٥الفقرة ( طلب جدید إلى النیابة العامة ، لمعاونتھ في الحصول على المعلومات اللازمة 

   . )٤() م ١٩٩٢ یولیو ٣١ من لائحة ٥٤من المادة 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 108 .                     
  . Couchez , op. cit., , no 110         :                ویكون ذلك بطریق الأمر ، انظر )٢(

(3) Leborgne , op. cit., no 304 , Couchez , op. cit., , no 108 .   
      Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,  p. 168 . 

                      . Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,  p. 167:       وانظر )٤(



 

 

 

 

 

 ٣١٠

رد               رر لل اد المق دة ھو ذات المیع ضة الجدی ذه العری ى ھ رد عل والمیعاد المقرر لل

ضة             دیم العری ت تق ن وق ة أشھر م ى ، أي ثلاث د    )١(على العریضة الأول نرى بع ا س  ، كم

  .   قلیل 

ن لائحة   ٥٤المادة (  تبریر أحكام ھذه المادة )٢(ویحاول بعض الفقھ الفرنسي     م

شرع          ). م  ١٩٩٢ یولیو   ٣١ اول الم ول أن یح ن المفھوم والمقب ھ م ووفقا لھذا الفقھ فإن

ات             ع المعلوم انبھم لتجمی ن ج سعي م دم ال ى ع ضرون إل ركن المح ادي أن ی الفرنسي تف

ولكن ھذا . ة ، ویلقون مھمة البحث عن المدین وأموالھ على عاتق النیابة العامة       اللازم

ة              ة العام ى النیاب ة إل ات المقدم صبح الطلب الفقھ یرى أن ھذا یؤدي ، مع ذلك ، إلى أن ت

لام               ي ، مجرد ك ع العمل ي الواق الات ف ب الح ي أغل ات ، ف صیل المعلوم ي تح بالمعاونة ف

  . نظري 


ھ    ض الفق سب بع سي ، ح شرع الفرن ى الم ان عل دم  )٣(ك ال ع ع احتم  ، أن یتوق

ي         ھ ف ضر لمعاونت ن المح ا م دم إلیھ وجود أي رد فعل من النیابة العامة تجاه الطلب المق

ذ       ا أن ت  . الحصول على المعلومات اللازمة للتنفی ي یمكنھ ضر بوسعھ    إذ ھ ر أن المح عتب

أن یحصل بنفسھ على ھذه المعلومات ، وبالتالي فھي لیست ملزمة بالقیام بالنشاط الذي 

كما أنھ ازاء عبء العمل الملقى على عاتقھا ، وقلة الوسائل التي . یطلبھ المحضر منھا   

                                                             

(1) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,  p. 168 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 304 .  
(3) Couchez , op. cit., , no 108 . 



 

 

 

 

 

 ٣١١

ة      ذ الحیط سي إلا أن یأخ شرع الفرن ع الم ن بوس م یك ھ ، ل ذات الفق ا ل دیھا ، وفق   ل

  . ، وأن یتدارك نتائج ھذا الموقف السلبي الذي قد تتخذه النیابة العامة )١(لحذر وا

. د النیابة العامة على طلب المحضرولھذا حدد المشرع الفرنسي میعادا محددا لر

ة        وبانقضاء ھذا المیعاد ، دون رد ، فإن البحث عن المعلومات ، عن طریق النیابة العام

دوى   ھ دون ج یُعتبر أن ادة   إ. ، س ن الم ة م رة الثانی ا للفق انون ٣٩ذ وفق ن ق و ٩ م  یولی

ا         ١٩٩١ دم إلیھ ب المُق ى الطل ة عل ة العام م ، فإن انقضاء میعاد معین دون رد من النیاب

اد ،            ذا المیع لال ھ ضر خ ب المح ى طل ة عل ة العام دم رد النیاب ضر ، أي ع ن المح   م

د     الذي تحدده لائحة من مجلس الدولة ، یعني أن ، أو یعد قر    ب ق ذا الطل ى أن ، ھ ینة عل

  .رُفض

ادة      ن الم ة م رة الثالث ددت الفق د ح ة  ٥٤وق ن لائح و ٣١ م ذا ١٩٩٢ یولی م ھ

ھر  ة أش اد بثلاث ة  . المیع ى النیاب ب إل دیم الطل ت تق ن وق داء م اد ابت ذا المیع سب ھ ویُح

ى أن الطل         . )٢(العامة   ة عل ب وانقضاء ھذا المیعاد دون رد من النیابة العامة یوجد قرین

اد           . )٣(لم یلقى ردا ایجابیا     ذا المیع لال ھ ة خ ة العام دم رد النیاب إن ع ى آخر ، ف أو بمعن

ة     ر منتج ضة غی ذه العری ي أن ھ ظ أن   . Réquisition infructueuseیعن ویلاح

ادة    ي    ٣٩المشرع الفرنسي قد استعمل ھذه الصیاغة ، سواء في الم انون ، أو ف ن الق  م

  .   )٤( من اللائحة ٥٤المادة 

                                                             

(1) Couchez , op. cit., , no 110 . 
(2) Donnier , op. cit., no 147 , Couchez , op. cit., , no 110 ,  

   , Blanc , op. cit., sous l’art. 39 , p. 70                                 :                   وانظر      
(3) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 . 
(4) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,  p. 167 . 



 

 

 

 

 

 ٣١٢

ود           دم وج ذي بع سند التنفی احب ال دائن ص غ ال ذ أن یبل ضر عندئ ن للمح ویمك

  .المعلومات الضروریة لتنفیذ السند الذي بیده 

ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي لن تقع مسئولیة على عاتق المحضر في ھذه الحالة 

ذا الن              .  ى ھ ذي عل سند التنفی ذ ال ن تنفی حو  فعدم وجود المعلومات التي تمكن المحضر م

   . )١(یحمیھ من المسئولیة عن التقصیر في آداء واجباتھ 

وإذا وصلت المعلومات المطلوبة إلى علم النیابة العامة بعد انقضاء میعاد الثلاثة 

لاغ          تم إب أشھر ، التالیة لتقدیم الطلب إلیھا ، والمحددة كما رأینا ، فإنھ من البدیھي أن ی

   .)٢(ھذه المعلومات إلى المحضر وقتھا 

ى     صول عل وبطبیعة الحال فإن عدم نجاح الطلب المقدم إلى النیابة العامة في الح

لة ، إجراءات                دم مواص دء ، أو ع دم ب ى ع بعض المعلومات لا یعد سببا یجبر الدائن عل

دین         . التنفیذ الجبري    ھ للم اء ملاحقت إذ لا شك أن الدائن لن یكن ملزما ھنا بوقف أو إنھ

ى          . ھ  ومحاولة التنفیذ في مواجھت     ستمر ، عل دأ ، أو أن ت ن أن تب ذ یمك إجراءات التنفی ف

ات    رى للمعلوم صادر أخ اس م راءات     . )٣(أس ذه الإج اح ھ ذلك أن نج د ك ن المؤك ولك

   .  )٤(سیكون ، إلى حد بعید ، غیر مضمون ، أو محل شك 

ب      ى طل ا عل دم ردھ ي ع ل ف ة ، المتمث ة العام ن النیاب سلبي م ف ال ذا الموق وھ

ضر لمعاو ة أو   المح راءات التنفیذی اذ الإج ة لاتخ ات اللازم صیل المعلوم ي تح ھ ف نت

  : التحفظیة ، یمكن أن یتحقق في أحد فرضین
                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 150 .     
(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) ,  p. 168 , Leborgne , op. cit., no 303 .   
(3) Donnier , op. cit., no 150 . 
(4) Donnier , op. cit., no 150 . 



 

 

 

 

 

 ٣١٣

دم          -الفرض الأول    ضر وع ب المح ة طل ة العام ال النیاب ون نتیجة إھم د یك  فھو ق

ب  . تحركھا لمعاونتھ   ووفقا لبعض الفقھ الفرنسي فإنھ في حالة إھمال النیابة العامة لطل

ة ، دعوى        المح د الدول ع ، ض ال أن یرف ضر ، سیكون للدائن الذي یتضرر من ھذا الإھم

   . )١(مسئولیة 


 L. 781(  من قانون التنظیم القضائي ١ – ٧٨١ھو نص المادة : النص الأول 

– 1 C. org. jud. (   ا ا لھ ي وفق و: " ، الت ة تك رار  الدول ل الأض ة أن تكف ن ملزم

  " .   الناشئة بسبب الموظفین المخطئین في عمل القضاء 

ار             سیم أو إنك أ ج ال ، وجود خط ة الح سئولیة ، بطبیع ذه الم ولكن یلزم لتقریر ھ

   . )٣(للعدالة 

و  ٩ من قانون ١٦ھو نص المادة : النص الثاني   رر أن   ١٩٩١ یولی ذي یق : م ال

ة الأخرى           الدولة ملزمة بتقدیم عونھ   "  سندات التنفیذی ام وال ذ الأحك ي تنفی ورفض  . ا ف

   . )٤(الدولة تقدیم عونھا یعطي الحق في التعویض 

   . )٥(ولكن سیكون للدولة ، بعد ھذا ، دعوى الرجوع على موظفھا 

                                                             

(1) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , Donnier , op. cit., no 151, et note 79 , 
Confimo , À propos d’une réforme , les parquets aux trousses des 
mauvais  Payeurs , Gaz. Pal., 8 août 1991.   

(2) Donnier , op. cit., no 151, et note 79 .   
(3) Donnier , op. cit., no 151, et note 79 . 
(4) Donnier , op. cit., no 151, et note 79 , Confimo , art . prec.,  
(5) Donnier , op. cit., no151 .             



 

 

 

 

 

 ٣١٤

ي  )١(وقد تساءل بعض الفقھ الفرنسي       عن تصور ھذه المنازعة التعویضیة ، الت

ل      یمكن أن تؤسس على رفض النیاب      ي تجع ات ، الت ع المعلوم ة العامة المعاونة في تجمی

و  ٩ من قانون  ٣٩المادة   ى       ١٩٩١ یولی ا ، أو عل ي تجمیعھ ة ف ة المعاون ا مھم م ، علیھ

  . أساس تأخر النیابة في تقدیم ھذه المعاونة 

ول           ذا مقب ستوى النظري ، ھ ى الم ھ عل ون    . وأجاب ذات الفقھ أن ث یك ن حی ولك

ع دعوى ع        ا رف و           المقصود ھن یكون ھ ینطبق س ذي س ام ال إن النظ ضائیة ، ف ى جھة ق ل

وع    ١٩٧٢ یولیو ٥ من قانون ١١المادة   ات وق ا بإثب م ، والتي تربط مسئولیة الدولة ھن

  .  الخطأ الجسیم 

ھ     ذات الفق ا ل ضا وفق راجح أن     )٢(وأی إن ال شأن ف ذا ال ي ھ ة ف ارت منازع  ، إذا ث

ادي      ضاء الع ة الق ا لجھ صاص بھ ون الاخت ام   لأن . یك ذ أحك ات تنفی ل أن منازع الأص

 ، تدخل في اختصاص )٣(القضاء العادي ، فیما عدا الحالة الخاصة بمعاونة القوة العامة 

  .  جھة القضاء العادي 

اني    ن          : الفرض الث م یك وب ، ول ث المطل ت بالبح د قام ة ق ة العام ون النیاب أن تك

ن          رد م دم ال ا لع ب إلا نتیجة أو انعكاس م     عدم ردھا على الطل ي ت ات الت ات أو الھیئ الجھ

ة   . سؤالھا ، والمفترض أنھا ھي الحائزة لھذه المعلومات   ردود المقدم أو لعدم ملائمة ال

ات  ذه الجھ ن ھ ا   . م یئا خاطئ ا ش ة ھن ة العام دم رد النیاب ي ع ون ف ن یك وم . ول ولا تق

                                                             

(1) Auby , art. préc., no 30 et note 28 .                                                              
(2) Auby , art. préc., no 28 et note 27 .                                                               

  .  والتي ذكرنا سابقا أنھا تكون من اختصاص جھة القضاء الإداري ، ما سبق ، ص  )٣(



 

 

 

 

 

 ٣١٥

ة مت           ق نتیجة ، نتیجة ایجابی ة  مسئولیتھا في ھذا الفرض ، لأنھا لیست ملزمة بتحقی مثل

   . )١(في الحصول الفعلي على المعلومات المطلوبة 

ات        ى المعلوم صول عل ي الح ة ف ومن زاویة أخرى ، لا شك أن الصعوبة أو العقب

ات     . یمكن أن تأتي ، ھذه المرة ، من الجھات الإداریة ذاتھا      ذه الجھ رد ھ ل ألا ت إذ یُحتم

ات ، سواء         ن المعلوم صاح ع ى     على الطلب ، المقدم إلیھا بالإف ة إل ا متجھ ت إرادتھ  كان

   .)٢(ھذا ، إعمالا لثقافة السریة ، أو بلا تعمد من جانبھا 

انون    ع ق م یتوق و  ٩ول ات      ١٩٩١ یولی ب الجھ ن جان ف م ذا الموق   م ھ

ى               صول عل ا بالح ة إلیھ ات المقدم اه الطلب صمت ، تج ف ال زم موق د تلت الإداریة ، التي ق

  . حلا لھذا الموقف  ، ولم تضع نصوص ھذا القانون )٣(المعلومات 

ات              ذه الجھ اة ھ ة مقاض ة العام ن للنیاب ن الممك ان م ا إذا ك وقد أثیر التساؤل عم

ذا         ي ھ ا ، ف ع علیھ ن أن توق ي یمك زاءات الت ي الج ا ھ ة ؟ وم ضھا المعاون سبب رف   ب

  الفرض ؟ 

سي        ھ الفرن ذه         )٤(ویقول بعض الفق ق ھ ن تطبی نوات م شر س د حوالي ع ھ بع  أن

ر     دة ظھ ة الإدارة            القواعد الجدی ى جھ ي ترجع إل سابقة الت صعوبة ال ن ال ضلا ع ھ ، ف  أن

ل ،      . ذاتھا ، توجد مشكلة أخرى   ن العم ر م بء كبی ل بع فالنیابة العامة ، والمثقلة من قب

  . لم تكن منشغلة كثیرا بھذه المھمة 

                                                             

(1) Donnier , op. cit., no 151.    
(2) Leborgne , op. cit., no 304 .                                                                                    

(3) Leborgne , op. cit., no 304 .                                                                                             
(4) Leborgne , op. cit., no 304 .                                                                                         



 

 

 

 

 

 ٣١٦

سي    ھ الفرن ض  الفق ول بع ضا یق اول  )١( وأی ك ، أن یح وم ، لا ش ن المفھ ھ م  أن

سي شرع الفرن ع     الم انبھم لتجمی ن ج سعي م دم ال ى ع ضرون إل ركن المح ادي أن ی  تف

ة      ة العام المعلومات اللازمة ، ویلقون مھمة البحث عن المدین وأموالھ على عاتق النیاب

ى              .  ة إل ات المقدم صبح الطلب ى أن ت ك ، إل ع ذل ؤدي ، م ذا ی رى أن ھ ھ ی ذا الفق ولكن ھ

ي ،     النیابة العامة بالمعاونة في تحصیل المعلومات ،     ع العمل ي الواق الات ف  في أغلب الح

  .  مجرد كلام نظري 

ذه       م أخ ذا ، وت د ھ ع بع ذا الوض دارك ھ سي ت شرع الفرن اول الم ك ، ح ع ذل   وم

ة   دور لائح ذ ص سبیا من سبان ن ي الح و ٣١ف ة . م ١٩٩٢ یولی ذه اللائح دور ھ ذ ص فمن

ي ضو  ٥٤والمادة   ستندات   منھا تتصدى للفرض الذي فیھ ترى النیابة العامة ، وف ء الم

ات                 صیل المعلوم شأن تح ا ب دم لھ ب المق تجابة للطل دم الاس ا ، ع ة  . المقدمة لھ إذ النیاب

ة      ات التكمیلی ساعي أو التحری بعض الم وم ب ضر أن یق ا للمح ا أن توجھ أمرھ ة ھن العام

   .   )٢(التي تبدو لھا لازمة 


ر    ١١ في   ١٣٠ - ٢٠٠٤قم  القانون ر  واد    ٢٠٠٤ فبرای دل الم د ع  ٤٠ ، ٣٩ م ق

ن        ١٩٩١ یولیو   ٩من قانون    سھم م ق بأنف ة التحق ضرین إمكانی ام المح تح أم م ، لكي یف

ة     دین البنكی سابات الم سي        . ح ھ الفرن ا أسماه بعض الفق شأن م ذا ال ي ھ اھم ف " وأعط

ذا     .Un accès direct"  الوصول المباشر ن ھ ى    أي التحقق م ان دون حاجة إل  البی

  .   توسط أو تدخل النیابة العامة في ھذا الشأن 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 304 .  
(2) Leborgne , op. cit., no 304 .  



 

 

 

 

 

 ٣١٧

ي     ضر المعن صل المح دیل ، أن یح ذا التع ریان ھ ذ س ا ، ومن بح ممكن ذا أص وھك

دائن ، ومباشرة              صلحة ال صادر لم بالتنفیذ الجبري ، ومتى كان حاملا للسند التنفیذي ال

ون   ي یك ات الت وان الھیئ ى عن ضرائب عل صلحة ال ن م سابا  م دیھا ح تح ل د ف دین ق  الم

صرفیا  وك     . م دى البن ة ل ة المفتوح سابات البنكی ات بالح تفظ ببطاق صلحة تح ذه الم فھ

ة ، أو     Ficobaوھذه البطاقات التي تسمى     . المختلفة   سابات البنكی تح الح صي ف   ، تح

   . )١(التغییر فیھا ، أو إغلاقھا 

ة  الذي یتیح لل  " الوصول المباشر   " ومع تنظیم ھذا     محضرین المعلومات اللازم

عن الھیئات التي للمدین حسابات مصرفیة لدیھا ، فإن دور النیابة العامة في البحث عن 

  .  المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري لم ینتھي 

ى         ي یتلق فمن ناحیة أولى ، یبقى الالتجاء إلى النیابة العامة مفیدا في الحالات الت

   .  )٢(لحة الضرائب فیھا المحضر ردا سلبیا من مص

وان                   دین أو عن وان الم ة عن وب ھو معرف ون المطل دما یك ة ، عن ومن ناحیة ثانی

دخل        ر ت لال أو عب ن خ صاحب عملھ ، فإن الوصول إلى ھذه المعلومات یجب أن یكون م

   .)٣(النیابة العامة 

ي    ات الت ن الھیئ ث ع ي البح ة ف ة العام ي للنیاب دور المتبق أتي ال ا ی الج فیم  ونع

ات     لل ى معلوم مدین لدیھا حسابات مصرفیة ، ثم دورھا في معاونة الدائن في الوصول إل

  . أخرى عن المدین وأموالھ 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 293 .       
(2) Leborgne , op. cit., no 293 .                         
(3) Leborgne , op. cit., no 293 .   



 

 

 

 

 

 ٣١٨

Ficoba
ادة   ب الم رة ٣٩بموج انون  ١ فق ن ق و ٩ م انون ١٩٩١ یولی دیلھا بق د تع م ، بع

ر ١١ ذ ، م ٢٠٠٤ فبرای ي بالتنفی ضر المعن إن المح ذي ،    م ، ف ند تنفی ده س ان بی ى ك ت

دین            ون الم ي یك ات الت یمكنھ أن یحصل مباشرة من مصلحة الضرائب على عنوان الھیئ

   . )١(قد فتح لدیھا حسابا مصرفیا 

الفقرة           ذكورة ب ات الم ضر بالمعلوم غ المح ضرائب أن تبل صلحة ال ى م ب عل ویج

 یكون لھا الاعتراض  متى كانت بحوزتھا ھذه المعلومات ، دون أن٣٩الأولى من المادة 

   .  )٢(على تقدیم ھذه المعلومات بحجة السریة المھنیة 


ادة   نظم الم ة   ٥٤ت ن لائح و  ٣١ م ى    ١٩٩٢ یولی صول عل راءات الح  م إج

ادة   ذكورة بالم ات الم رة ٣٩المعلوم انون  ١ فق ن ق و ٩ م ذه  . م ١٩٩١ یولی ا لھ ووفق

الحصول على ھذه المعلومات یقدم المحضر طلبا إلى الجھة التي تدیر المادة فإنھ بھدف    

ة  سابات البنكی ات الح ذي  . بطاق ذي ال سند التنفی ان ال ب بی ذا الطل ضمن ھ ب أن یت ویج

  . یحملھ المحضر 

دم                 ة ، أن تق ات المطلوب ائزة للمعلوم ا الح ي یفترض أنھ ة ، الت ذه الجھ وعلى ھ

أي في . وھي تقدمھا فقط في حدود ما ھو مطلوب  . المعلومات المطلوبة إذا كانت لدیھا   

   . )٣(حدود ما ھو مبین بالطلب 

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 294 .   
(2) Leborgne , op. cit., no 294 .   
(3) Leborgne , op. cit., no 295 .   



 

 

 

 

 

 ٣١٩


ضر           ى المح ك إل غ ذل ا تبل ات ، فإنھ ذه المعلوم ذه الجھة لا تحوز ھ ت ھ . إذا كان

ا    وعندئذ یمكن للمحضر تقدیم طلب إلى النیابة العامة ویحدد فیھ النشاط الذي یطلب منھ

ات            القیام   ذه المعلوم ى ھ ي الوصول إل ذا     . بھ لمساعدتھ ف ضر بھ ق المح ب أن یرف ویج

م          ا ، ول ام بھ ي ق ساعي الت ت الم الطلب صورة من السند التنفیذي ، وشھادة معتمدة تثب

   .  )١(تؤت بالنتیجة المطلوبة 

صلحة              ن م سلبي م رد ال وبناء على طلب المحضر ، الحامل للسند التنفیذي ، وال

دین          الضرائب ، تقو   ي للم ات الت ذه الھیئ م النیابة العامة بالنشاط اللازم لمعرفة عنوان ھ

  . لدیھا حسابات مصرفیة 


ل          ل م دائن ك الحقیقة أن معرفة مكان وجود الحسابات البنكیة للمدین ، لا یوفر لل

ى مع   . یریده   صول عل سند      إذ قد یكون ضروریا للدائن الح ذ ال ان تنفی ات أخرى لإمك لوم

وان       . الذي بیده ، وبالتالي إعمال حقھ في التنفیذ    ة عن دائن ھو معرف لازم لل ان ال وإذا ك

سابات                 ن ح ات الأخرى ع ة بعض المعلوم ذلك معرف ھ ، وك احب عمل المدین وعنوان ص

  . المدین البنكیة ، فإنھ یبقى المرور عبر معاونة النیابة العامة لازما 

–

ب            ھ یج ھ ، فإن احب عمل وان ص دین و ، أو ، عن وان الم ة عن ى معرف للوصول إل

ة   ة العام ى النیاب ھ إل ضر التوج ى المح ام  . عل ي القی سلطة ف دھا ال ة وح ة العام وللنیاب

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 296 .  



 

 

 

 

 

 ٣٢٠

ات     ي     . بالنشاط اللازم للبحث من أجل الحصول على ھذه المعلوم ون ف ذه تك لطتھا ھ وس

  .  ) م١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ١ / ٣٩م ( عن ھذه المعلومات فقط دون غیرھا البحث 

ضر           ن المح ا م ب إلیھ ویكون تدخل النیابة العامة للبحث عنھا مشروط بتقدیم طل

ذي        سند التنفی ده ال ذي بی ذ ، وال ي بالتنفی دة     . المعن دیم شھادة معتم ذلك بتق شروط ك وم

م        تثبت قیام المحضر بالمساعي اللازمة من أ  ن ث ات ، وم ذه المعلوم ى ھ جل الوصول إل

   . )١(القیام بالتنفیذ ، دون جدوى 

 

سأل إدارات          ا أن ت ة لھ ة العام من أجل الحصول على ھذه المعلومات ، فإن النیاب

وكذلك المؤسسات التي یتم قبولھا أو مراقبتھا بمعرفة   . الدولة ووحدات الإدارة المحلیة     

سلطات   . إدارات الدولة أو وحدات الإدارة المحلیة    ة ال وكذلك كل الھیئات الخاضعة لرقاب

  ) .  م ١٩٩١ یولیو ٩ من قانون ١ فقرة ٤٠م ( الإداریة ، أیا كانت طبیعة ھذه الھیئات 

ة            سا ، وھیئ ك فرن اعي ، وبن ضمان الاجتم ندوق ال ذلك ص ات ، وك ذه الھیئ ل ھ ك

ادة       البرید ، یجب أن تبلغ إلى ال      ذكورة بالم ات الم ذه المعلوم ن ھ دیھا م نیابة العامة ما ل

ة    . ٣٩ ات متذرع ذه المعلوم دیم ھ ى تق راض عل ات الاعت ذه الجھ ن ھ ون لأي م ولا یك

   .)٢(بالسریة المھنیة 

ي        دل ف ن وزارة الع شرة م ب ن ھ بموج ك ، فإن ع ذل بتمبر ٢٥وم م ، ١٩٩٢ س

ى    موجھة إلى النیابة العامة ، لا یجوز للمحضرین          صول عل شرطة للح استدعاء رجال ال

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 298 .   
(2) Leborgne , op. cit., no 299 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢١

دیھم           . المعلومات   ي ل ات الت لاغ المعلوم ك إب ع ذل یھم م رین عل ن  . ولكن ھؤلاء الأخی لك

   . )١(لیس مطروحا تجنید ھذه القوة لمسائل تدخل في إطار المنازعات المدنیة 



ا   ١٩٩١ یولیو ٩انون   من ق  ٣ فقرة   ٤٠وفقا للمادة    ة یمكنھ م ، فإن النیابة العام

سابا         ان ح أن تطلب من المؤسسات المخولة قانونا إمساك حسابات إیداع ، بیان ما إذا ك

سابات  . بنكیا أو أكثر قد فُتح باسم المدین        ن لا یجوز   . وكذلك مكان أو أمكنة ھذه الح لك

  . تقدیم أیة بیانات أخرى 

تعلا    ا ، إن             وھذه الإمكانیة بالاس ن مكانھ دین وع ة للم سابات بنكی ن وجود ح م ع

م ، لم یتم ١٩٩١ یولیو ٩من قانون  ) ٢فقرة  ( ٤٠وُجدت ، والتي كانت مقررة بالمادة 

 ، ٣٩م ، والذي عدل المواد ٢٠٠٤ فبرایر ١١ في ١٣٠ - ٢٠٠٤تعدیلھا بالقانون رقم  

ي الآن م . م ١٩٩١ یولیو  ٩ من قانون    ٤٠ ة    بل بقیت موجودة ، وھ الفقرة الثالث ررة ب ق

  . من ذات المادة 

ویستخلص من ھذا أنھ إذا كان من الممكن مؤخرا للمحضر الوصول مباشرة إلى 

،  ، فإنھ یبقى من الممكن لھ دائماعنوان الھیئات التي یكون للمدین لدیھا حسابات بنكیة      

س          ساب أو الح ن الح د ع ة ، أن یعرف المزی ي  بالمرور عبر معاونة النیابة العام ابات الت

ھ  ة     . )٢(تعنی سة البنكی ن المؤس ضر م ى المح ى إل ن أن تُعط ات یمك ذه المعلوم ل ھ فمث

وق        ن حق دیھا م دین ل ا للم ى م ز عل ع الحج ة توقی ي حال دیھا ، ف ا  ( المحجوز ل حجز م

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 296 . 
(2) Leborgne , op. cit., no 300 . 
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ذي ،            ) . للمدین لدى الغیر     اذ أي إجراء تنفی ل اتخ ا ، قب صول علیھ ضا الح ن أی كما یمك

   .  )١( العامة عن طریق تدخل النیابة




دائن      )٢(ینتقد بعض الفقھ الفرنسي     ة ال ي معاون ة ، ف دور النیاب  التنظیم السابق ل

یم    ویعلن ھذا الفقھ. في تجمیع المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري   ذا التنظ اده أن ھ  اعتق

  .    یفرغ ، إلى حد كبیر ، واجب النیابة بالمعاونة في البحث عن المعلومات من فائدتھ 

دائن           ة ال ھ لمعاون ت ب ذي قام شاط ال ین الن ولا . فالنیابة العامة لیس علیھا أن تب

ات الت            دیم المعلوم ة لتق ات المختلف ى الھیئ ا إل ة منھ ات المقدم ن الطلب ي تعطي صورة م

   . )٣(كذلك فإن عدم رد النیابة على طلب الدائن بالمعاونة لیس لھ جزاء . لدیھا 

صالحھ ، أن        ذ ل ائم بالتنفی ضر الق دائن ، ولا للمح ن لل ھ لا یمك الي فإن   وبالت

ي      ات الت ى الجھ ات ، إل ى المعلوم صول عل ھ ، بالح تنقل طلب ة س ا أن النیاب ون واثق یك

ات   ذه المعلوم ا ھ ا . بحوزتھ ھ   ح-وھن ض الفق ي   - )٤(سب بع ضعف ف ة ال ن نقط  تكم

ل          بء العم ى ع النظر إل ا ب ن تفادیھ ي لا یمك التنظیم الذي یقرره القانون الفرنسي ، والت

ة   ة العام ضاء النیاب اتق أع ى ع رر  . عل ذ ، المق ي التنفی ق ف ضعف الح سألة ت ا م ولكنھ

  .  للدائن  

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 300 . 
(2) Leborgne , op. cit., nos 303 et s .  
(3) Leborgne , op. cit., no 303 .         
(4) Leborgne , op. cit., no 303 .  



 

 

 

 

 

 ٣٢٣

ي أن  من المفھوم أن المشرع الفرنسي كان حریصا على تفادي ال      خطر المتمثل ف

ى              ھ عل دین وأموال ن الم ث ع ي البح ھ ف ي مھمت ة ویلق ة العام ى النیاب ضر عل ل المح یتك

ا   ھ . عاتقھ ض الفق ن بع ي  )١(ولك ة ، ف ة بالمعاون ى النیاب ة إل ات المقدم د أن الطلب  یعتق

  . الغالب من الحالات العملیة ، ستكون مجرد كلام نظري 

ھ  ض الفق ن بع ة یعل ي النھای ررة  أ)٢(وف ام ، المق ذه الأحك ي لھ ق العمل ن التطبی

دى               ة ، م ین ، وبجدی ین للمعنی ن أن یب ذي یمك ط ال بشأن البحث عن المعلومات ، ھو فق

  .فائدة ھذه الخطوات المستحدثة 


سي   ھ الفرن ض الفق ة أن بع ا إ  )٣(الحقیق ساؤل عم ار الت د أث د   ق ت القواع ذا كان

م ، لتنظیم البحث عن المعلومات بوساطة النیابة العامة    ١٩٩١ یولیو   ٩المقررة بقانون   

ات        ى المعلوم صول عل رى ، للح راءات أخ ة إج ى أی دائن إل اء ال ان التج ستبعد إمك ، ت

بق         . اللازمة عن المدین وأموالھ      ا س لال م ن خ ن نعرف م نقض   )٤(ونح ة ال  ، أن محكم

ازت  سیة أج ن          الفرن دة ع ات المفی دیم المعلوم رفض تق ن ی ى م ار عل ة الإجب    ممارس

ذا             )٥(المدین   أمر ھ ي ی ستعجلة ، ك ور الم ي الأم  ، وأنھا أجازت أن یلجأ الدائن إلى قاض

                                                             

(1) Leborgne , op. cit., no 304 .  
(2) Blanc , op. cit., sous l’art. 54 ( D ) , p 168 .                      
(3) Delebecque ( Philippe ) , Les nouvelles procédures civiles d’exécution , 

La réforme des procedures civiles d’exécution , RTDciv., no special , 
1993 , no 9 , p. 19 . 

  .  ما سبق ، ص  )(4
(5) Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , et note 1 , p. 8 .            



 

 

 

 

 

 ٣٢٤

دین           ة     . القاضي صاحب عمل المدین بالإبلاغ عن عنوان ھذا الم ان فرض غرام ع إمك م

   .  )١( عند اللزوم – على صاحب العمل –تھدیدیة 

ن          و اع م بھ إجم اك ش إن ھن سابق ، ف ساؤل ال رغم إثارة بعض الفقھ الفرنسي الت

ي        ھ ، ف ل ب ن العم ھذا الفقھ على أن ھذا القضاء السابق لمحكمة النقض ما زال من المك

ا   . م ١٩٩١ یولیو ٩ظل سریان القواعد الجدیدة التي وضعھا قانون        ضاء م وأن ھذا الق

  . ونیة كاملة زال یحتفظ في ھذا الشأن بقیمتھ القان

ر ،       R. Perrotوالواقع أن العلامة   ت مبك ي وق ر ف ذا الأم   ، كان قد عرض لھ

د       . أي بعد صدور ھذه القواعد الجدیدة مباشرة          ى أح ھ عل ق ل ي تعلی ى ، ف وكان قد انتھ

ا               ذ بھ ي یأخ ول الت ین الحل ارض ب د تع ھ لا یوج ى أن سیة ، إل نقض الفرن أحكام محكمة ال

سي ، وال  ضاء الفرن دة الق شریعیة الجدی ام الت ذه الأحك ین ھ ا ، وب وأن . سابق بیانھ

ل  . الطریقین مقبولان لحصول الدائن على معلومات عن مدینھ          وأنھما یمكن أن یسیرا ك

ر         ھ أكث دو ل ي تب تعمال الإجراءات الت واحد منھما من جانبھ ، وأن یترك للدائن مھمة اس

   . )٢(ملاءمة 

سي          ھ الفرن ت ، والفق ذا الوق ي      ومنذ ھ ول الت ول أن الحل ى ذات النظر ، ویق  یتبن

ى  ١٩٩١ یولیو ٩كانت قررتھا محكمة النقض قبل سریان قانون          م ، یمكن العمل بھا حت

ا    . بعد صدور ھذا القانون     ل بھ د یُعم إذ من العسیر القول أن ھذه الحلول القضائیة لم یع

د    ول أن     . بصدور ھذا القانون الجدی ول الق ن المقب یس م الي ل دة   وبالت  الإجراءات الوحی

                                                             

(1) Cass. civ., 1re , 19 mars 1991 , Bull. civ., 1 , no 96 , 30 juin 1992 , Bull. 
civ., 1 , no 213 .  

   . وانظر ما سبق ، ص  
(2) R. Perrot , RTDciv., 1992 , 189 - 190 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٥

ي       ك الت ي تل دین ، ھ ن الم ات ع ى المعلوم صول عل سي ، للح انون الفرن ررة بالق المق

د   . )١(م ١٩٩١ یولیو ٩ینظمھا قانون    بمعنى أنھ لا شیئ یمنع التطبیق المتزامن للقواع

ة           دخل النیاب ق ت التي تجیز أن یحصل على المعلومات اللازمة للتنفیذ الجبري ، عن طری

وعلى ذلك ،  . )٢(وتلك التي تمكنھ من الوصول إلى المعلومات المفیدة لدى الغیر   العامة  

ا       ریقین ، إم ن الط ي أي م سیر ف ات ، أن ی ى المعلوم صول عل دائن ، للح ون لل   یك

ة        ى النیاب اء إل ق الالتج تدخل القاضي لإلزام الغیر بتقدیم ھذه المعلومات ، وإما عن طری

   .                 )٣(العامة 

 

 

                                                             

(1) Delebecque ( Philippe ) , art. prec. , RTDciv., no special , 1993 , no 9 , p. 
19 . 

  : والشیئ الإلزامي ، في كل الحالات ، بداھة ھو أن یكون بید الدائن سند تنفیذي  )٢(
Nicod , op. cit., p. 43 , Cass. civ., 1re , 6 nov. 1990 , D. 1991 , 353 , note J. 
Prévault , RTDciv., 1992 , 189 , obs. R. Perrot .   
(3)Vincent et Prévault , op. cit., no 14 , e note 1 , p. 8 . 



 

 

 

 

 

 ٣٢٦


ذ       د التنفی رأینا في ھذه الدراسة أن المشرع الفرنسي الحدیث ، في تنظیمھ لقواع

ى              ضع عل د لا ت ذه القواع إن ھ ھ ف ا ل ذي وفق ي ال ن المفھوم الأساس ق م ري ، انطل الجب

وأن ھذا الفرع . مسرح الأحداث فقط الأشخاص الخاصة بمصالحھم وروابطھم القانونیة 

روابط الخاصة       من القانون لا یمكن تص    ار ال ي إط ط ف ة ، فق وره ، في المجتمعات الحدیث

دینین   دائنین والم ین ال ھ     . ب ا ب راده معنی ل أف ھ بك ع كل ون المجتم ل یك ة . ب وأن الدول

انون ،    ام الق اذ أحك ة بنف ذلك معنی ون ك ة ، تك ضائیة والتنفیذی ة ، الق سلطاتھا المختلف ب

ة  وبالتالي تفعیل الحق في التنفیذ ، المقرر لل   دائنین ، ووضع ما بیدھم من سندات تنفیذی

ذ    ر        . موضع التنفی ذلك عب ع ، وك خاص المجتم ة أش ر معاون ك عب لا ش ون ب ا یك وھو م

  . معاونة الدولة ، وأجھزتھا المنفردة بسلطة استعمال القوة المادیة 

ري ،        ذ الجب فما یھم الجمیع ، وما یجب أن یكفلھ بفعالیة التنظیم التشریعي للتنفی

ذ          في ا  ذي موضع التنفی سند التنفی ة ، ھو وضع ال ات الحدیث ى    . لمجتمع ذا ھو المعن وھ

الذي یعطیھ الفقھ الفرنسي لحق الدائن في التنفیذ ، والذي تقرره للدائن القواعد الجدیدة 

ة      . للتنفیذ الجبري في القانون الفرنسي       ة الأوربی ضاء المحكم ھ ق ذي یرفع وھو الحق ال

س        لحقوق الإنسان إلى مصاف      ذلك المجل ا ك ره منھ سان ، ویعتب یة للإن وق الأساس الحق

  .  الدستوري في فرنسا 

ذ      ى تنفی ھ عل ار مدین ي إجب دائن ف ذي لل ق ال ل الح د وتفعی ك أن تأكی ذلك لا ش ك

ذا      . التزامھ یوجب ضمان نجاحھ في ھذا الإجبار    تعمال ھ ي اس اح ف ذا النج ولا شك أن ھ

وھنا تكون مساعدة الدولة .  التي یلقاھا الدائن الإجبار یفترض ، بدوره ، تذلیل العقبات      

  .   وسلطتھا التنفیذیة ، ورجال الشرطة ، ضروریة للتغلب على ھذه العقبات 



 

 

 

 

 

 ٣٢٧

م          ي دع دائن ف ق ال د ح ى تأكی ط إل یس فق ة ، ل شریعات الحدیث ھ الت ذا تتج ولھ

سل              ر ال ي تحتك ة ، الت سلطة العام وة ال تعانة بق ي الاس ھ ف ھ ، وحق ة ل طة ومساعدة الدول

ضروریة                  ات ال ى المعلوم صول عل ي الح ھ ف ذلك حق ا ك تعمالھا ، وإنم ة اس التنفیذیة مكن

ة           . لتمكینھ من التنفیذ    ست مجرد عقب ذ لی ي تعترض التنفی ة الت ون العقب ا تك را م إذ كثی

ذه           مادیة أو مقاومة من المدین ، یكفي لإزالتھا استعمال القوة العامة ، وإنما قد تتمثل ھ

  . جود المعلومات اللازمة عن المدین وأموالھ العقبة في عدم و

لا شك أنھ كان في الماضي في القانون الفرنسي ، وما زال في القانون المصري         

ق   ال ح دائن لإعم ة لل ھ ، واللازم دین وأموال ن الم ات ع ذه المعلوم ص ھ اب أو نق ، غی

ن  الدائن في التنفیذ الجبري ، وصعوبة الوصول إلیھا ، یمثل عقبة حقیقیة أم         ام الكثیر م

ى    . الدائنین ، الذین یلقون مصاعب حقیقیة في إجراء التنفیذ      ا إل صل أحیان وھي عقبة ت

  . حد إھدار فعالیة ما بیدھم من سندات تنفیذیة 

وطن     ن م ات ع دائن معلوم دى ال ون ل د لا یك ز   فق ع تمرك ن موض دین أو ع  الم

ھ ھ أموال احب عمل ن ص صاحب ال. ، أو ع دائن ل ة ال د معرف ى عن د وحت ھ ق ذا فإن ل ھ عم

دائن       . یرفض إعطاء معلومات عن المدین ، العامل لدیھ   ن ال د یحول دون تمك ھ ق ا أن كم

من الوصول إلى ھذه المعلومات الالتزام بالسریة المفروض على الھیئات العامة ، وتلك       

ھ     . الخاضعة لرقابة السلطات الإداریة      ن مدین ات ع فالدائن مثلا لا یستطیع معرفة معلوم

ن أو المرور         من م  لطات الأم ن س ضرائب أو م ا إذا     . صلحة ال ھ أن یعرف م ا لا یمكن كم

  .   كان لمدینھ حسابا بنكیا أم لا ، وفي أي بنك یوجد ھذا الحساب ، لو كان 

دیما         ھ ق ت علی د   . ولا شك أن العناصر المكونة للثروة تختلف الآن عما كان م یع ل

ة      .  الأمر كما كان في عھد تقنینات نابلیون مثلا   ھ المادی دین ومنقولات ارات الم دت عق فق
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دائن         . بعض أھمیتھا كضمان لحق الدائن    سعى ال ذي ی ب المحل ال ي الغال ي ف د ھ ولم تع

ام        صر الھ بحت العن للتنفیذ علیھ ، بسبب التطور الكبیر للأموال غیر المادیة ، والتي أص

دائن   . في تكوین الثروات     اد ال ذه العناصر ،    وھذا التطور یؤدي لا شك إلى اعتم ى ھ  عل

سندات ،            ة ، الأسھم وال سابات بنكی ي ح الغ المودعة ف دیون ، المب الالتجاء إلى حجز ال

والنمو الكبیر في ھذه الأموال غیر المادیة ، واعتماد الكثیر من . الحصص في الشركات 

الدائنین علیھا ، كجزء ھام من ضمان حقوقھم ، یفرض وضع القواعد التي تیسر للدائن 

  . بحث عن ھذه الأموال ، والعثور علیھا ال

ي        ا ف ا رأین وإذا كان القانون الفرنسي قد خطا في ھذا الطریق خطوات واسعة كم

یبقي ،         . ھذه الدراسة    ھ ؟ ھل س فھل سیقف القانون المصر في ھذا الصدد لا یبرح مكان

، متخلفا عن  ، في ھذه النقطة )١(فتحي والي ، وكما ذكرنا / كما وصفھ الأستاذ الدكتور    

  بعض القوانین الأجنبیة ؟ 

ة ،          وانین الأجنبی وھل یمكن أن نصل في القانون المصري ، وكما تفعل بعض الق

ي                 دین ف وت ال ة ثب ي حال ل ف ى الأق دین ، عل وال الم ن أم إلى وضع نظام یكفل الكشف ع

مزودین ذمتھ بسند تنفیذي ؟ وبحیث لا یكون ھذا الكشف ، ولا یستفید منھ إلا الدائنین ال

  بھذا السند ؟ 

نحن نعرف أنھ كان ھناك محاولات سابقة في ھذا الصدد بمناسبة إعداد تعدیلات      

شاء           ك إف أن ذل ن ش زعم أن م تشریعیة ، لقانون المرافعات المصري ، ولكنھا لم تنجح ب

صل      . الأسرار المالیة للمدین     ة أن ن نظم المقارن ولكن ، إذا كان من المقبول في بعض ال

بس المدین ، في حال قدرتھ على سداد الدین ، ومماطلتھ في السداد ، ألا یكون إلى حد ح

                                                             

  .  انظر ما سبق في مقدمة ھذه الدراسة )١(
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ى              ھ ، أو عل ن أموال شف ع ى الك دین عل ذا الم ر ھ ى ، أن نجب من المقبول ، من باب أول

  . الأقل بعضھا ، ولو كان لأشخاص محددین 

وا                ذین تلق ل محافظة ھؤلاء ال ي تكف ضوابط الت ضع ال وھل یعجزنا تشریعیا أن ن

  ذه المعلومات ، على سریتھا ، إن كان ھذا لازما ؟            ھ

ى الأشخاص         ى عل ذلك حت ة ، وك ھل نفرض على عاتق الدولة وإداراتھا المختلف

ذي             سند التنفی ل ال دائن ، لتفعی ة لل ات لازم ن معلوم الخاصة ، الالتزام بتقدیم ما لدیھم م

  الذي بیده ؟

 الحیاة الخاصة للمدینین ، ولكني أعتقد لا أجادل في أن ھذا یتطلب مراعاة حرمة

أنھ من الممكن كفالة ھذا ، بتحدید ھذه المعلومات التي یجب الإفصاح عنھا ، وأن یكون      

  . ھذا بمراعاة ضوابط معینة كما رأینا في القانون الفرنسي 

ري ،            ذ الجب ال التنفی ي مج ة ف وانین الحدیث فالقانون الفرنسي ، باعتباره أحد الق

ن   ضلا ع ع      ف ة أو وض دم عرقل ار بع ل الأغی ى ك ذي یفرضھ عل ام ال سلبي الع ب ال الواج

ة            ا بالمعاون ا ایجابی ع واجب عقبات أمام التنفیذ ، یفرض كذلك على كافة أشخاص المجتم

ذ   ي التنفی سند      . ف ع ال ھ لوض ع كل ؤازرة المجتم ى م د عل دائن أن یعتم ون لل ذا یك وھك

اه  وأرجو . التنفیذي الذي بیده موضع التنفیذ   . أن یسیر القانون المصري في ذات الاتج

ة ،                  سندات التنفیذی ة ال وة وفعالی ن ضمان ق اص م انون لا من ق الق ل تحقی ذلك أنھ لتفعی

  .  والتي تعد في اعتقادي جزءا ھاما من قوة وسلطان الدولة 
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ا   / د .١ و الوف د أب واد ال   –أحم ي الم ذ ف راءات التنفی ة   إج ة والتجاری ة –مدنی  الطبع

  .  م ١٩٨٢ –) الاسكندریة (  منشأة المعارف –الثامنة

ة     / د .٢ ة والتجاری ات المدنی أحمد ماھر زغلول ـ أصول التنفیذ وفقا لمجموعة المرافع

  .م ١٩٨٦ الطبعة الثانیة ـ – الجزء الأول –

ة  أحمد ھندي ـ الصفة في التنفیذ ـ دراسة في قانون المرافعات المدنی  / د .٣ ة والتجاری

  ) .الاسكندریة (  دار الجامعة الجدیدة للنشر –

ي / د .٤ وقي الملیج د ش امة أحم انون  –أس ي ق ري ف ذ الجب ة للتنفی راءات المدنی  الإج

  . م ٢٠٠٠ – دار النھضة العربیة –المرافعات المصري 

ة        -رمزي سیف   / د   .٥ ام والمحررات الموثق ذ الأحك د تنفی ة التاسعة   – قواع  – الطبع

  .م ١٩٧٠ – ١٩٦٩ –ھضة العربیة دار الن

 – التنفیذ في المواد المدنیة والتجاریة –آمال الفزایري / عبد الباسط جمیعي ، د/ د .٦

  ) .  الاسكندریة ( منشأة المعارف 

ات     -عزمي عبد الفتاح    / د .٧ انون المرافع ي ق ضة  – قواعد التنفیذ الجبري ف  دار النھ

  .م ١٩٩٧ –العربیة 

  .م ١٩٩٨ –قواعد التنفیذ الجبري  –
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 الطبعة الأولى سنة -  التنفیذ الجبري في المواد المدنیة والتجاریة -فتحي والي   / د .٨

نة   ١٩٦٢ ة س ة الثانی نة  ١٩٦٤م ، والطبع ة س نة  ١٩٨١م ، طبع ة س م ، طبع

  . م ١٩٩٥

      .نظریة البطلان  –

ي / د .٩ د فھم د حام ة  –محم وز التحفظی میة والحج سندات الرس ام وال ذ الأحك  – تنفی

  . الثالثة الطبعة 

  . م ١٩٧٨ - دار النھضة العربیة –محمد عبد الخالق عمر ـ مبادئ التنفیذ ـ / د .١٠

ات      –محمود محمد ھاشم    / د .١١ انون المرافع  – قواعد التنفیذ الجبري وإجراءاتھ في ق

  .م١٩٩١ –الطبعة الثانیة 

ر / د .١٢ ل عم دي / د، نبی د ھن ري -أحم ذ الجب دة     التنفی ة الجدی   ـ دار الجامع

  . م ٢٠٠٢ –) ندریة الاسك( 

 – دار النھضة العربیة - الطبعة الثالثة – مبادئ القضاء المدني –وجدي راغب  / د .١٣
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